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ع عند اعد جد ما 


بسمه تعالى 


طبع هذا المجلّد من كتاب 
«مصباح الفقيه» 
لنأكرئ هؤْلآم الأإخيار 
١-المرحوم‏ المغفورله لاج أبي القاسم علاقه بنديان 
١-المرحوم‏ المغقورٌ له لحا جكحمد علاقه بنديان 
*-المرحومة المخدّرة الحاجّة اختر خزائى 


راجين من الله عرّ اسمه أن يتقبّل هذا العمل 





و يوصل ثوابه لأرواحهم 


غفرالله لنا و لهم فإنّه غفور رحيم 
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السعرة ٠‏ تومان 





















































اللَمم كن لوليّك الحَكّة بتَن:الحسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وفيكلٌ ساعة وليّاً | 
وحافظاً و قائداًو ناصراًودليلاً وعيئاً حتّى تسكنه 


أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويلاً 


























جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة 


للمؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث 




















بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين» رب يسَر و لا تعشر 


الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة وإالسلام على خير خلقه محمّد و آله 

الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجَمعين إلى يوم الدين. 
الْمَقدّمة (الثالتة: في القبلة) 

(و النظر في) أربعة مواضع: ماهيّة (القسبلة) و طريق تشخيصها (و) 
أحكام (المستقبل) بالكسر (و ما يجب) الاستقبال (له, و أحكام الخلل). 

أما (القبلة)'' فهي لغ -على ما في الحدائق!"' و غيره!''-الحالة التي عليها 
الإنسان حال استقباله الشئ. و غلب استعماله في عرف المتشرّعة بل في 
محاورات الشارع أيضاً فيما يجب استقباله حال الصلاة و نحوها (و هي الكعبة) 


(1) و هي الموضع الأؤل 
(؟) الحدائق الناضرة 041 
(م) جواهر الكلام /0703 


5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
المعظّمة التي جعلها الله قياماً للناس و قبلةً للمصلين -من موضعها إلى السماء» 
كما يشهد لذلك موثقة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ب قال: سأله رجل قال: 
صَلَيتٌ إق أبي قبيس العصرّ. فهل يجزئ ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: «نعم. إنْها 
قبلة من موضعها إلى السماء:0". 

او هذا إجمالاً ممًا لا خلاف فيه. بل من ضروريّات الدين: ولكن اختلفت 
كلمات الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالنسبة إلى مَنْ لم يشاهد الكعبة و كان 
خخارجاً عن المسجد الحرام. 

فعن السيّد و ابن الجنيد و أبي الصلاح وابن 








يس و المصئّف في المعتبر 





و النافع و العلامة و أكثر المتأخخرين نهتمي الكعبة لمن تمكّن من العلم بها من 
غير مشفَّةٍ شديدة عادة كالمصلق في بوتمكَة وجهتها لغيره من البعيد و 


نحوءا" 
و عن الشيخين و كبن الأصتحاب!””-_ بل أكثرهم كما عن الذكرى و 
الروضسة!4. بل عن مجمع البيان نسبته إلى الأصحاب”*, و عن الخلاف 








ب :1648/87 الوسائل. الباب 18 

(1) مجمل العلم و العمل: 17-11. الكافي في الفقه: 178 السرائر 504:1 المعتير 38:5 
المختصر النافع: ٠‏ ا مختلف الشيعة 04:7 المسألة 54: و فيه حكايته أيضاً عن ابن ١‏ 
منتهى المطلب 4:؟17. جامع المقاصد 48:1: روض الجنان 6:+01: مدارك الأحكام. 
11475 و حكاء عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 505:1 

() المقنعة: 40 النهاية: 38-17 المبسوط ا:لالإنا/ك الخلاف 1: 546 المسألة 41 
المراسم: 3.٠‏ المهذّب 44:١‏ الوسيلة: ى و حكاء عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 
9:5 المسألة 4 

() الذكرى 10438 الروضة البهيّة 

(0) مجمع البيان -١‏ 517:1 و كما في 






اب القبلقدج ١‏ 



















٠ف‏ و حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها /5502 
ر الكلام :103 





الصلاة / القبلة. 5 . : 9 
الإجماع”" عليه مثل ما في المتن: 
و المسجد لمن كان في الحرم, و الحرم لمن خرج عنه). 


و ربما نُسب'" هذا القول إلى السيّد أبي المكارم ابن زهرة أ 





أنها الكعبة (لمن كان فى المسجد.ء 





و لكن حكي عنه في الغنية أنه قال: القبلة هي الكعبة؛ مَنْ كان مشاهداً لها 
وجب عليه التوجه لهاء و مَنْ شاهد المسجد و لم يشاهد الكعبة وجب عليه 
التوبجه إليه. و مَنْ لم يشاهده توبجه نحوه بلاخلاف!". انتهى. 

و هذه العبارة -كماترى ‏ عارية عن ذكر الحرم؛ كما أن عبارة شيخنا 
المفيدطلة ‏ المحكيّة عن مقنعته ‏ يض كذلك؛ فإنّه قال على ما حكي عنه -: 
القبلة هي الكعبة؛ ثم المسجد قله مَنْ نأ ى تنه لأن التوجّه إليه تو 





ثم قال 
بعد أسطر: و مَنْ كان نانياً عنها حَآرحجابيق”العتطجد الحرام توبجه إليها بالتوجه 
انا ادي 

فلعلٌ نسبة القول المزبوز إليهما نشأت من سائر عباراتهما.ء أو استفيد ذلك 
من قرائن خخارجيّة و إلا فالمراد بالعبارتين إِمَا القول الأوّل -كما هو الظاهر منهما 
بقريئة ما فيهما من التفريع و التعليل أو قول ثالث؛ و هنو كون الكعبة قبلةٌ لمن في 
المسجد, و المسجد عيئاً أوجهةٌ لمن هو خارج عنه مطلقاً كما نسب بعضٌ إليهما 





511 -57+3/ و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها‎ 6١ الخلاف 148:1 المسألة‎ )١( 
.14 مختلف الشيعة 4:7لاء المسألة‎ 0 








(4) المقنعة :48: و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 130؟6: 


37 اء .-..-........ مصباح الققيه اج ٠١‏ 
و إلى ابن شهر آشوب أيضاً هذا القول7”, فجَعَله قولا ثالث في المسألة. 

فحيتئدٍ يمكن الاستشهاد لهم بالنسبة إلى الجزء الأول من مدّعاهم ‏ أي 
كون الكعبة قبل لمن في المسجد -مضافاً إلى الإجماع و الضرورة: بالأدلة الآنيةو 
بالنسبة إلى الججزء الثاني أي كون المسجد قبلةٌ لسائر الناس - بظاهر قوله تعالى: 
فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره)!". 

و لكن يتوبجه على الاستشهاد بالآية أنّها وإن كانت مشعرةٌ بكون المأمور به 
هو التوبّجه نحو المسجد من حيث هو و كونه بنفسه هو القبلة لكن الملحوظ فيها 
التويبحه نحو المسجد بلحاظ ما يَظمسته مرّالييت: كما يفصح عن ذلك أخبار 
مستفيضة. 
مئل ما عسن الكبافي في ّالقصحيح أو الحسن عن الحلبي عن 
أبي عبدالله نيد قال: سألته لكأن رَصَول الله ييه يصلَي إلى بيت السقدس؟ 
قال: «نعم» فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: «أما إذا كان بمكّة فلا و 
ما إذا كان هاجرها إلى المدينة فنعم حتّى حوّل إلى الكعبة». 

و عن الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمّي بإسناده إلى الصادق له «أن 
البئ يَهُ صلّى بمكة إلى بيت المقدس ثلاث عشرة سنة؛ و بعد هجرته صلَى 





(1) نسبه إليهم الفاضل الاصبهاتي في كشف اللثام +1777 و كذا النراقي في مسعند الشيعة 
1014 

(5) البقرة 145:5 و .16١‏ 

(7) الكافي 15/1856 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب القبلةج 4. 





الصلاة / القبلة 20 2 00 0 31 
بالمديئة سبعة أشهرء ثم وبجهه الله إلى الكعبة. و ذلك أن اليهود كانوا يعيّرون 
رسول المي و يقولون: أنت تابع لن١"‏ تصلّي إلى قبلتناء فاضت رسول ال ككف و 
خرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء يننظر من الله تعالى في ذلك أمرًء فلمًا 
أصبح و حضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلّى من الظهر 
ركعتين, فنزل جبرئيل لي فأخذ بعضده و حوّله إلى الكعبة و أنزل عليه: إقند 
نرى تقلّب وجهك في السماء لنولْيتك قبلةً ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره)!" و كان قد صلّى 
ركعتين إلى بيت المقدس و ركعتين إلى الكعبة:'". 

حمل وكون لله يِل إلى 
ة ثلاث عشرة سنة بمكّة و تسعة عشر هرا بالمدينة ثم عيّرته اليهود. فقالوا 





و عن الصدوق في 





ت المقدس بعد 





له: أنت تابع قبلتناء فاغتم ذلك عا سَدّيداً. فلمًا كان في بعض الليل خرج يقلب 
وجهه في آفاق السماء فلم بح صُلَى لعا فلمًا صلّى من الظهر ركعتين جاء 
جبرئيل مي و قال: (قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليئك قبلةٌ 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام)!" الآ ثم أخذ بيد الب عل 
فحوّل وجهه إلى الكعبة و حوّل مَنْ خلفه وجوههم حتَّى قام الرجال مقام النساء و 
النساء مقام الرجال؛ فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة؛ و بلغ 





(1) في النسخ || َيه و الحجريّة: «قبنتناء بدل ولناه. و ما أثبتناه من المصدر. 
() البقرة 14421 
(©) تفسير المي :5 مستدرك الوسائل. الباب ١‏ من أبواب القبلق.ح 4. 
(4) البقرة 141417 





1 30 3 5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
الخبر مسجداً بالمدينة و قد صلّى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو الكعبة: 
فكانت أُوَل صلاتهم إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة؛ فسّمّي ذلك المسجد 
مسجد القبلتين»7) الحديث. : 

و خبر أبي بصير عن أحدهما ليي. قال: قلت له: الله أمره أن يصلّي إلى 
بيت المقدس؟ قال: «نعم. ألاترى إِنّ الله يقول: (و ما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها إلا لنعلم مَن يتّبع الرسول)'" الآبة» قال: «إنّ بني عبد الأشهل أتوهم و 
هُمْ في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدسء فقيل لهم: إن نيكم قد صرف 
إلى الكعبة. فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين 
الباقيتين إلى الكعبة. فصلّوا صلاةااحدة بَلَ,قبلتين» فلذلك سمي مسجدهم 
مسجد القبلتين»'5. 

و خبر معاوية بنعمار عن أبيعبدالله عليلاٍ فال:.قلت له. متى صرف 
رسول الل ويه إلى الكعبة؟ قَال: «بعذ جوع من بدر»0, 

و رواية أبي البختري المرويّة عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه له : «أن رسول الل عل استقبل بيت المقدس تسعة”*؟ عشر شهرأ لم 
صرف إلى الكعبة و هو في العصرءا5. 





(1) الفقيه 47/104-10/4:1ى الوسائل؛ الباب 7 من أبواب القبلقوج 15 






بيب 018/58-61:5 الوسائل» الباب ” من 
(4) التهذيب 178/48:1ء الوسائل. الباب ‏ من أبواب القيلقوح .١‏ 
(0) في قرب الإسناد: وسبعة». 


(3) قرب الإستاد: 078/160 الوسائل: الباب ؟ من أبواب القبلقوح 19 











2 غير ذلك من الأخبار الدالّة على أن الكعبة هي الني كانت مقصودةٌ 
بالاستقبال. 

وقد استشهد أصحاب القول الأول بهذه الأخبار و نظائرها لإثبات الجرء 
الأول من مدّعاهم و هو: كون العين قبلةٌ لمن تمكّن من العلم بها و للجزء 
الثاني: يما في جملة من هذه الأخبار من الإشارة إلى أنْ البعيد يتوه نحوها. فإ 
الظاهر منها إرادة الجهة, كما أنّها هي التي تتبادر من قوله تعالى: (فولٌ وجهك 
شطر المسجد الحرام)!”. 

و أظهر منها في الدلالة على أنّها هي العين للقريب و الجهة للبعيد: ما عن 
احتجاج الطبرسي ْله بإسناده عن«الفسكري ,لي في احتجاج النين يليه على 
المشركين. قال: :إن عباد الله مظطلوقون مربوبكن بأتمر له فيما أمرناء [و] ننزجر عمًا 
زجرنا - إلى أن قال -: فلمًا أمرنا أن نعبَهبألَوجه إلى الكعبة أطعناء ثم أمرنا بعبادته 
بالتوبجه نحوها في سائر البلدَان ألمي لكونبها فأطعناءقلم نخرج في شئ من ذلك 
من اتباع أمرءء!". 

هذاء مع أن المتبادر من الأمر باستقبال الكعبة و نحوها ليس إلا إرادة جهتها 
بالنسبة إلى البعيد الغير المتمكّن من العلم بهاء كما سنوضحه إن شاء الله 

و أظهر منها دلالةٌ على انحصار القبئة في الكعبة عينا أوجهةٌ: خبر عبدالله بن 


ستان -المروي عن أمالي الصدوق -عن أبي عبدالك لق قال: «إنُ لله عر و جل 








(؟) الاحتجاج: 19, بحارالأنولر 18 09/1 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


14 5 0 3 ...0 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
حرماتٍ ثلاثاً ليس مثلهن د 
للناس لا يقبل من أحد توبجهاً إلى غيرهء و 
و عن الحميري في قرب الإستاد نحوه!. 
واستدل أيضاً لكفاية الجهة في المدارك!: بصحيحة زرارة عن 
جعفر له أنه قال: هلا صلاة إلا إلى القبلة» قلت له: أين حدٌ القبلة؟ قال: «ما بين 
المشرق و المغرب قبلة كله( 

و نحوها صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق طلا في الرجل يقوم في 
الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالاً. قال: «قد مضت 
صلاته و ما بين المشرق و المغرية قبلة,80, 

و لكنّك خبير بما في الاستدلال بالرويتين من الإشكال. فإ القول بائئساع 
الجهة بهذا المقدار مما لم ينقل عن أي 

نعمء صرّحوا بذلك في صن أخطا في تنص القبلة, فصلّى فيما بين 
المشرق و المغرب. فإنّه لا إعادة عليه. كما ستعرف إن شاء الله. 

و عن صاحب الذخيرة الاستدلال له بالأخبار المتقدّمة الدالّة على أن 


يْ: كتابه هو حكمة و نورء و بيته الذي جعله قيامال"" 





0 











)١(‏ في المصدر: وقبلة؛ بدل «قيامأء. 

35 أمالي الصدوقة 4 (المجلس 44)ح 18 الوسائلء 

() كما ففي الوسائل. ذيل ح ٠١‏ من الباب ؟ من أبواب. 

() مدارك الأحكام 1926 

(0) الفقيه (:08/180 الوسائلء الاب ١‏ من أبواب القبلةوج 4. 

(1) الفقيه 67/1074:1ى التهذيب 5:هة/لاه1ء الاستبصار 48/599:0١٠ء‏ الوسائل, الباب ٠١‏ 
من أبوا اب القبلة.رح ١‏ 


الباب ١‏ من أبواب القبلة جح .٠١‏ 





الصلاة / القبلة 
الي كيه صلى إلى الكعبة قائلاً في تقريبه: إِنّه ليس المراد عينها أب 
على جهتهال". 

أقول: فكائه أراد بالعين نفس البناء الذي يمتنع رؤيته من المدينة؛ و إلا 
فالجزم بعدم إرادة استقبال العين بالمعنى المقصود بالبحث عنه في المقام - أي 
535 المحاذية لها في غير محله. خصوصاً مع كون الفعل صادراً من الد يق 
بدلالة مَنْ لا يشتبه عليه مكان البيت. 

حجّة القول الثاني: جملة من الأخبار: 

منها: مارواه الشيخ عن عبدالله بن محمّد الحجال عن بعض رجاله عن 
أبي عبدالله لب و الصدوق في الفقثة مركلا عن أبي عبدالله مليلة: دإن الله جعل 
الكعبة قبلة لأهل المسجد. و ملعل المسجدٌقبلمٌ لأهل الحرم. و جعل الحرم قبلةٌ 
لأهل الدنياء”". 








و عن الصدوق في الْعَللنَّ بيه نمكم بن يحبى عن محمّد بن أحمد 
ابن يحيى عن الحسن”" بن الحسين عن الحججال مثله!. 

و عن بشر بن جعفر الجعفي؛ قال: سمعت جعفر بن محمد عه يقرل: 
«البيت قبلة لأهل المسجد, و المسجد قبلة لأهل الحرم؛ و الحرم قبلة للناس 








(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7/6:1؛ و راجع: ذخيرة المعاد: 5988 - 114 

()) التهذيب :174/44 الفقيه (:/1/108-80/9 4 الوسائل» الباب + من أبواب القبلة» 
0000 

() في النسيخ الخطيّة و الحجر 

() علل الشرائع: 5١6‏ (الباب 67١)ح‏ 5 الوسائل. الباب "من أبواب القبلق ذيلح .١‏ 
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عن أبي غرّة. قال: قال لي أبو عبدالله عُجذ: «البيت قبلة 
المسجدء و المسجد قبلة مكّة. و مكّة 





الحرم. و الحرم قبلة الدنياء!”. 

لكن ما في هذه الرواية من كون مكّة قبلة الحرم ممّا لم ينقل القول به من 
أحلدٍ. فهو ممًا يوهن الاستشهاد بهذه الرواية. مع ما فيها من ضعف السند. لكن 
لايخلو إيرادها عن تأييدٍ. 

و مما يؤيّد هذا القول بل يستدلٌ به: الأخبار الدالة على استحباب التياسره 
الواردة في أهل العراق على ما فهمه الأصحاب. 

كخبر المفضّل بن عمر أنَظأل أبأ/عيداه طْيةٍ عن التحريف لأصحابنا 
ذات اليسار عن القبلة و عن اللَببٍ فيه. فقأل: ان الحجر الأسود لمًا أنزل من 
الجنّة و وضع في موضعه جعلٍ أنصآب"الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجره 
فهي عن يمين الكعبة أربعة أميالَ و عن يسَارها َمَآنية أميال كلّه اثنا عشر ميلا فإذا 





انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدٌ القبلة لقلّة أنصاب الحرم و إذا انحرف 
الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة»'” و غير ذلك من الأخبار الآنية 
في محلّها إن شاء الله. 

و عن الشيخ في الخلاف الاستدلال عليه أيضاً بأنّه لو كلف التويجه إلى عين 





(1) التهذيب 14٠/44:‏ الوسائل. الياب من أ 
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الكعبة. لوجب إذا كان في صن طويل تخلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة 
أكثرهم إلى غبر القبلة» إلى أن قال: و لا يلزمنا مثل ذنك؛ لأنّ الفرض التويجه إلى 
الحرم؛ و الحرم طويل يمكن أن يكون كلّ واحدٍ من الجماعة متوجهاً إلى جزء 
مها" لتو 

و أورد عليه بالتقض بأهل العراق و نحوهم ممّن كان مكلفاً في تشخيص 
القبلة بالرجوع إلى علامة واحدة, كجَغْل الجَذي بين الكتفين أو خلف المنكب و 
نحو ذلك مع تشقّت بلادهم و أوسعيّتها من الحرم. فيُعلم إجمالاً بعدم محاذاة 
أكثرهم للحرم محاذاة حقيقيّة فلو فرض صفٌ طويل في العراق ‏ مثلاً ‏ طوله 
أريد من أربعة فراسخ؛ برد عليه ميئل ما أورده علبنا. 

و حلّه: أن المعتبر في حي البعيد نما جو ألاستقبال العرفي الحاصل بالتوبجه 
إلى الجهة المتضخنة للقبلة. ولا باك الحال في ذلك بالنسبة إلى البعيد -كأهل 
العراق مثلاً - 
بحيث يخرج بعض الصف المفروض عن مواجهة الكعبة عرفاً. فنلتزم ببطلان 
صلاتهم, و لا محذور فيه. 

أقول: أمَا ما قيل في حلّ الإشكال من الالتزام بكفاية الجهة فقد تفطّن له 
الشيخ. و تعرّض لإبطاله في عبارته المحكيّة'" عنه بما لم نتحصّل مراده. و لذا 
طويناهاء و لعلّها غير نقيّة عن الغلط. 





ن أن تكون القبلهَ مي الكعبة أو الحرم» و أما إذاكان قريباً من الكعبة 








.4١ الخلاف 47-146:1ل المسألة‎ )١( 
آتفا‎ 0( 
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و كيف كان فستعرف عند شرح معنى الجهة صحّحة ما ققيلء و اندفاع 
الإشكال به بوجوه غير قابلة للتشكيك. 

و أمًا النتقض عليه برجوع أهل كلّ قطر من الأقطار العظيمة إلى أمارة واحدة: 
فيمكنه التفضّي عن ذلك بأنّ تكليف البعيد لأجل تعذّر تحصيل الموافقة القطعيّة 
ليس إلا حرمة المخالفة القطعيّة و الرجوع إلى الأمارات المشخصة للجهة التي 
يقرب عندها احتمال الإصابة ما لم يعلم بعدم الإصابة في مور ابتلائه. فعلمه 
إجمالاً بتخلف الأمارة عن الواقع في الجملة غير قادح في حقّه؛ لأن كل مكلف 
لك اسه ادر ا ا ا 
مورد ابتلائه فعلاً حتى يمنعه عن الاغتماد خَلِقَ الأمارة. 

و حيث إن ما فرضه المعترض من الف الطويل مجرّد فرض لا يككاد 
يتحمق في الخارج لايرد به النقفض على الشيخ. 

و أمَا الصف الذي فرضه الشيخ: فهو قرض كثير الوقوع؛ ففي مثل هذا 
الفرض بناء على اعتبار محاذاة الكعبة كثيرً م يتولّد للمأموم من علمه الإجمالي 
علمٌ تفصيلئ ببطلان صلاته؛ كما لو كان 
بواسطتهم إلى الإمام أزيد من طول الكعبة؛ 


بعدم محاذاة بعض أهل الصف 





الفصل بينه و بين الإمام أو 
امد 











8 » إشارة إلى أنّ الانحراف الغير الموجب للخروج عمًا بين المشرق و المغرب ما 
الم يكن عن عمد لا يوجب بطلان الصلاة إلا على قولٍ لم يُعرف له قائل محقق و إن قا 
بعض المتأخَرين و استظهره من كلام جملة من القدماء. ولكنّك ستعرف في محلّه ضعفه. 





(منم). 
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و كيف كان فعمدة ما يصحٌ الاستناد إليه حجةٌ للقول المزبور هي الأخبار 
المتقدّمة. 

و نُوقش فيها بضعف السند و معارضتها بالأخبار المتقدّمة التي هي أرجح 
منها من حيث الشهرة و الكثرة و عدالة الراوي في بعضهاء و على تقدير التكافق 
فالمرجع قاعدة الاشتغال. 

و الجواب: أمَا عن ضعف السند: فبانجباره بشهرة الروايات و عمل 
الأصحاب بها قديماً و حديثاً. 





و أمًا عن المعارضة: فبالمنع؛ فإ الأخبار المتقدّمة -مع عدم ظهور يُعتدٌ به 
لما عدا روايتي'" الطبرسي و ابنشنان في»الإنحصار ‏ قابلة للحمل على ما 
لاينافي هذا التفصيل؛ لا بارتكاب التخصيصل وإ حمل ما دلّ على أن الكعبة هي 
القبلة على إرادتها بالنسبة إلى صوص مَّنْ في المسجد. فإنه في غاية البغد. بل 
بعضها صريح أو كالصريح في خلاقه: كَرَوَايَة الاحتجاج و خبر ابن سنان» 
المتقدّمتين7”, بل بالحمل على إرادة البيت و توابعه ممًا حوله. كجهتي الفوق و 
التحت إِما لتبعيّتها له أو من باب تسمية الكل باسم أشرف أجزائه. 

و أمَا هذه الأخبار فإِنّهِ وإن أمكن تأويلها أيضاً بما لا ينافي القول الأؤل 
-كالحمل على إرادة سعة جهة المحاذاة للبعيد و جري التعبير مجرى العادة لكنّ 
التصرّف فيها أبعد من التصرّف في تلك الأخبارء بل بعض هذه الروايات -كخبرا" 





(131) تقدّمتا في ص 015 
(1) تقدّم تخريجه في ص 17 الهامش (0. 





فالقول بالتفصيل أظهر بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار. 

و لكن قد يشكل ذلك بعدم التزام العاملين بهذه الروايات بظاهرها من 
الإطلاق؛ فإنّه قد استفيض نقل الإجماع حتَّى من أصحاب القول بالتفصيل على 
وجوب استقبال العين مع التمكّن من مشاهدتها. بل عن بعضهم التصريح بكون 
الكعبة قبلةً لمن تمن من العلم بها وادّعاء الإجماع عليه'". فكأئهم فهموا من 
مجموع الأخبار أن الكعبة هي القبلة أصالةً. و أنّ التعميم توسعة من باب الضرورة»: 
و حيث إن هذه الأخبار بظاهرها غير معمول بها يشكل الاعتماد على مأوّلها و 
تجغلها قرينةٌ لارتكاب التأويل ف ي,الأخباز الال ظاهرها على أنّ الكعبة هي القبلة 
مع قبول هذه الروايات أيضاً للٍأويل. 

فالقول بأن القبلة هي الكعبة,مطلقا إن لم يكن أقوى فلاريب في أنه أحوط. 

و لكن لايترئٌب على الخخلاف ثمَرة عليه للبعيد الذي تكليفه الرجوع إلى 
الأمارات المشخحصة للجهة. و لا يتميز بواسطة بُْده على تقدير مشاهدته للعين- 
استقباله للكعبة عن استقباله للحرم حيث يقع المجموع بجملته بين يديه و أمّا 
بالنسبة إلى القريب الذي يتفاوت حسّاً محاذاته للكعبة أو لطرفي من المسجد أو 
الحرم بحيث يصحْ عرفاً عند استقباله لطرفٍ من المسجد سلب استقباله عن 
الكعبة. فلو لا التزام القائلين بالتفصيل بعدم جواز العدول عن جهة الكعبة لدى 
التمكن من العلم بهاء لكان فيه فاندة عظيمة. 


(1) حكاه العاملي في 
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لكك سمعت”' أنه حكي عن بعضهم نقل الإجماع على عدم الجوازء 
فعلى هذا يكون النزاع قليل الجدوى: خصوصاً لو أوجبوا التحرّي إلى جهة الكعبة 
مهما أمكن. و منعوا من المخالفة القطعيّة لدى التعذّر من تحصيل العلم بجهتها. 
فيعود النزاع حينئظٍ لفظياً. 

و كيف كان فنقول: لاشبهة بل لا خلاف ظاهراً في أنّه يجب عند مشاهدة 
الكعبة أو العلم بجهتها الخاصّة المحاذية لها من استقبالها حقيقةٌ بنظر العرف بأن 
تكون الكعبة بعينها أو جهتها الخاصّة بين يديه. 

و ما عن بعضٍ من جوز الانجراف عمداً لدى العلم بجهتها الخاصّة ما 
لم يخرج عن المشرق و المغريب أو في لكلا" مما لم نتحقّقه و إن كان ذلك 
مقتضى إطلاق بعض كلماتهم الآتية في تشِخُيضٌ الجهة؛ لكن لا يْظنَ بأحلٍ إرادته 
لدى العلم التفصيلي بِجَهنه]:الخاصّية,و على_تقديق 
من غير فرقي بين القريب و البعيد. ولككن لايعتبر في صدق الاستقبال عرفاً 
المحاذاة الحقيقيّة بحيث لوخرج خط مستقيم من مقادبم المستفيل قائم على خط 
خمارج من يمينه و شماله لوقع على الكعبة, بل أعمٌ من ذلك فإ صدق الاستقبال 





ى الخلاف فهو ضعي 






مما يختلف بالنسبة إلى القريب و البعيد. 
كُنتٌ قريباً منهم جذاًء لا تكون قبلتك من أهل الصف إلا واحداً منهم بحيال 


وجهك. و لكنّك إذا رجعت قهقرى بخط مستقيم إلى أن بَعُدْتَ عنهم مقدار 


(1) في ص 70 
(1) راجع الهامش (6) من ص ٠5د‏ 
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فرسخ مثلاً لرأيتَ مجموع الصف بجملته بين يديك بحيث لا تَميِمَنْ يحاذيك 
حقيقةٌ عن الآتحر مع أن المحاذاة الحقيقية لا تكون إلا بينك وبين ماكانت أؤلا. 

وإن أردت مثالا أوضح: فانظر إلى عين الشمس أو الكواكب التي تراها قبال 
وجهك. فإن جرم الشمس و كذا الكواكب و ما بينها من الفاصل أعظم من مساحة 
الأرض أضعافاً مضاعفة و مع ذلكترى مجموعها بين يديك حيال وجهك: فلو 
فُرض أن الله تعالى جعل قبلتك الشمس أو كوكباً من تلك الكواكب. فهلترى 
مائزاً بين وقوفك مقابل هذا الطرف من الشمس أو الطرف الآحَر أو بين هذا 
الكوكب و الكوكب الآْر القريب منه مع أن البغد بينهما أزيد من مساحة الأرض» 
ولا بعقل أن يحاذيك حقيقة إلابء منها بَمَََارٍ جتّنك؟ و بهذا فسّر غير واحدٍ ما 
شاع في ألسنتهم من أن الشئ كلّما:ازداد بُْداًازذادت جهة محاذاته سعد 

و به يندفع ما أوردمالتَيَخْ .على القائلين يأ,القبلة هي الكعبة من لزوم 
خروج صلاة أكثر مَنْ صلَى في صف طويل عن القبلة''! لما أشرنا إليه فيما سبق 
من أن هذا بالنسبة إلى القريب مسلّم؛ و أما إذاكان الصف بعيداً. فيرى كلّ من أهل 
الصف القبلهً حيال وجهه. فيكون مستقبلاً حقيقةٌ و إن لم تكن القبلة محاذيةٌ 
للخطٌ القائم على الخط الخارج من طرفي المستقبل على سبيل التدقيق؛ فإِنّ هذا 
ليس شرطاً في صدق الاستقبال بنظر العرف. كما أوضحناه في ضمن الأمثلة 





المتقدّمة. 





(1) رأجع: الهامش )١(‏ من ص 110 
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و عن بعض المدققين التفضي عن نقض ٠(‏ 
تقذمت الإشارة إليه من إرادة المخالفة القطعيّة للمأموم لدى الفصل بينه و سين 
الإمام بأزيد من طول الكعبة بن كُرويّة الأرض مانعة عن القطع بالمخالفة: فإها 
مانعة عن خروج خطوط متوازية عن موقف المصلّينء فمن الجائز تلاقيها عند 
الكعبة". 








و فيه نظر؛ فإن كُرويّة الأرض في حدٌ ذاتها غير مقتضية لخروج الخطوط 
عن التوازي. و إِنّما المقتضي له كون أهل الصف _كأجزاء الأرض بالطبع -مائلاً 
إلى المركزء و هذا و إن اقتضى خخروج الخطوط عن التوازي لكن ملتقاها عند 
القطب الذي يفرض الصف المينتظيل منتظلفتها. و أّى هذا من الكعبة؟ 

اللّهمَ إلا أن يفرض الصف في دائرمٌ عظيمة تكون الكعبة قطبهاء و ليس 
فرض الشيخ مقصوراً عليه 

فالأولى أن يجاب عَ نألف بأل فرض استواء الصف المستطيل مجرد 
فرض لايكاد يدرك بالحسٌ. فمن الجائز كون بعض أهل الصف مائلاً إلى جانب 
الآخر بمقدار تتلاقى الخطوط الخارجة من مقاديمها عند الكعبة» أو يكون موقفهم 
على قطعة قوس من دائرة محيطة بالكعبة. و حيث إن الدائرة المفروضة من البعيد 
عظيمة لايكاد يُدرك تحدّب قوسها بالحواس الظاهرة؛ إذ لو مُرض صف في 
العراق بمقدار فرسخين و كان في الواقع على الدائرة المحيطة بالكعبة؛ لا يكون 


انحناؤه في طول الفرسخين أزيد من شبر أو شبرين فكيف يمكننا الجزم بعدم 





الأنصاري في كتاب الصلاة 14:١‏ عن الخوانساري في حاشية الروضة:1!8. 





4 5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
ل لنا أن نقول: على تقدير كون 
أمكن أن يكون جميع أهل الصف 


إذا فرضنا صقا طويلاً قريباً من الكعبة و كان بعض 


المحاذاة بمجرّد أن نرى الصف أطول من الكعبة! 





الصف المفروض 
محاذياً لعين الكعبة 








أهل الصف خارجاً عن محاذاة الكعبة فرجعوا قهقرى بخطوط متوازية عدّة 
فراسخ مثلاً. فمَنْ كان خخارجاً عن محاذاة الكعبة حال كونه قريباً و إن كان باقياً 
بحاله بنظر العقلى على تقدير حفظ النسبة و فرض الخطوط متوازية لكن لوبدا 
لهذا الشخص أن يحاذي عين الكعبة حقيقةٌ و يستقبلها بوجهه استقبالاً 





لابحتاج في ذلك إلى انحرافب محسوس. بل لو انحرف انحرافاً محسوساً أقلّ ما 
يمكنه. لوقعت الكعبة إلى جانبه الآخلا 

و الحاصل: أنه متى بلغ البّغد إلى حدٌ لأبمتأز استقبال الكعبة عن استقبال ما 
حوله بحيث يتوقّف أحدهما على رك تتغايرة للحركة التي يحصل بها الأخر فهو 
في هذه الحركة الشخصية مسسَعبللهمَا: فأكل الصف الطويل بأسرهم حقيقةٌ 
متوبجهون إلى الكعبة. 

و الظاهر أن هذا هو المراد بقولهم في الشيخ: 
ازدادت محاذاته سعةٌ؛ لا المعنى الأوّل. كما تقدّمت'! حكايته عن بعض؛ إذ 
الظاهر أن غرضهم التوسعة في جانب المستقبل لا القبلة. 

و بهذا ظهرلك إمكان الالتزام بكون المحاذاة بين المستقبل و بين الجهة 
التي النزمنا بانّساعها للبعيد على التفسير الأوّل حقيقيَة؛ إن هذا إنّما يصدق عرفاً 





نْ الشيء كلما ازداد بُفداً 














(1) في ص 08 


الصلاة / القبلة 0 0 
على سبيل ال يراها المستقبل حيال وجهه 
بحيث لايتميّز استقبال أجزانها بعضها عن بعضٍ بحيث يكون محاذاة يمينها 
-مثلاً محتاجاً إلى وضع مغاير في الوجود الخارجي لوضعه الذي به يحصل 
محاذاة شمالهاء فمتى 0 يكن محاذا: 
باستقباله الشخصي محاذ حقيقةٌ لجميع الأجزاء. 

وكيف كان فالعبرة مع مشاهدة الكعبة حقيعةٌ أو حكماً نما هو بالتويجه إليها 








لأجزاء محتاجاً إلى أوضاع متمائزة فهو 


و استقبال شيء منها بأن يجعله بين يديه على وجه صدق عليه اسم المقابلة 
العرف. 
و هل يعتبر استقبالها بجمِيغٍمقَأويمعإلِيدن أو معظمها الموجب لصدق 
استقبال البدن عرفاً؟ وجهان بإ أقولان: أوجههما الأخير. كما ستعرف إن شاء الله. 
و أما مع عدم مشاهدة العين والتجهل بجهتها الخاضّة فالمعتبر استقبال 
جهتها. كما هو المشهورء بلّلوكلَ اقول الثاني أب “لابجب على مَنْ لم يشاهد 
المسجد أو الحرم حقيقةٌ أو حكماً إلا استقبال جهتهما. 





و ما تقدّمت١‏ حكايته عن الشيخ ‏ مما يظهر منه اعتبار محاذاة نفس 
الحرم ‏ ضعيف, كما يشهد له مضافاً إلى ما ستعرف عدم الخلاف ظاهراً في 
اجنزاء البعيد بالعلامات الآنية لأهل الأقطار العظيمة: مع أنه لا يتعيّن بها إلا 
جهتهما. كما سنوضّحه إن شاء الله. 


و ليُعلم أن كلمات الأصحاب -رضوان الله عليهم -قد اختلفت في تفسير 





(1) في ص لاا 
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الجهة أو تحديدهاء فمن هنا تشنّت أقوالهم: ففشرها بعض متأخَري المتأحرين 
بجهة المحاذاة انساعها للبعيد بالمعنى الأول فالتزم بوجوب استقبال 
العين مطلقاً من غير فرق بين القريب و البعيد و المشاهد و غير المشاهد: لكن 
حيث تعذّر تحصيل القطع بذلك عادةٌ للبعيد الغير المشاهد للعين وجبت الموافقة 
الظنيّة بالرجوع إلى الأمارات المورثة للظنّ بالمقابلة العرفيّة التي هي المدار في 
صدق الإطاعة للمشاهد و غيره. لا المحاذاة الحقيقيّة ١‏ 

و هذا القول و إن كان مغايراً للأقوال الثلائة التي عدّدناها في المسألة لكن 
لم نذكره في عدادها؛ لما سنشير من أن عد الجهة قبلةٌ يس لكونها من حيث هي 
ممًا يجب استقبالها بالأصالة؛ فإ الْحَق )الذي لا ينبغي الارتياب فيه أن القبلة 
-التي يجب على كلى أحدٍ التوتجه ليها يكن إلا الكعبة إِمّا بخصوصها أو مع ما 
حواها من المسجد و الجرم؛ ولكن يِكفن آستقبال جهتها عند عدم مشاهدة العين؛ 
لكون استقبال الجهة استفبالاً للكمبهبَنَحَوح نالاعتبَان كما سنوضّحه إن شاء الله. 

و كيف كان فعن المعتبر أنه فر الجهة ‏ الني أوجب مقاباتها لمن 
لم يشاهد العين ‏ بالسمت الذي فيه الكعبة, ثم قال: و هذا منّسع يوازي جهة كل 
مصلٌ". ويه عرّفها في كشف اللثام؛ ثم قال: و محصّله: السمت الذي يحتمل كل 














جزءٍ منه اشتماله عليها و يقطع بعدم خروجها عن جميع أجزانه9. 
و عن جملة من الأصحاب!" تعريفها بما يقرب من ذلك أو يتّحد معه على 





(1) المعتبر 15:1: و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /:7+14 
(؟) كشف اللثام 18130 
(©) راجع: مفتاح الكرامة 0:6/ 











اختلاف تعبيراتهم: و ستعرف أن هذا هو الذي ينبغي 

و قال في المدارك: اعلم أن للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة؛ و 
لايكاد يسلم تعريفٌ منها من الخلل: و هذا الاختلاف قليل الجدوى؛ لاثفاقهم 
على أنّ فرض البعيد استعمال العلامات المقرّرة و التوبّه إلى السمت الذي 
يكون المصلّى متوجّهاً إليه حال استعمالهاء فكان الأولى تعريفها بذلك. 

شم إن المستفاد من الأدلة الشرعيّة سهولة الخطب في أمر القبلة و الاكتفاء 
بالتوسجه إلى ما يصدق عرفا أنّه جهة المسجد و ناحيته. كما يدل عليه قوله تعالى: 
(فولوا وجوهكم شطره)!" و قولهم نبياك: «فما بين المشرق و المغرب قبلة»!" 
و اضّع الجَذي في قفاك وصل»/" واستلبإلأخبار مما زاد على ذلك مع شدّة 
الحاجة إلى معرفة هذه العلاماتا لو كانت وأنجبة)و إحالتها على علم الهيئة مستبعد 
جدا؛ لأنّه علم دقيق كثير المقدّتاكَميالتكليفتاً به لعامّة الناس بعيد من قوانين 
الشرع. و تقليد أهله غير جائ أنه لاتعلم إسلامهُمْ فضلاً عن عدالتهم.ر 
بالجملة فالتكليف بذلك ممًا عُلم انتفاؤه ضرورةٌ!. انتهى. 

و قد تبع فيما زعمه -من التوسعة في أمر القبلة و ابتنائه على المسامحة- 

َه المحقّقى الأردبيلي!/ ب على ما حكي”' عنه ‏ من ذهابه إلى عدم اعتبار 





() البقرة 16605 

(؟) الفقيه 104:1/ وى و ٠ه1‏ / دهف التهذيب 2:1 /لاوك الاستبصار :1198/9910 
الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب القبلة.ح ١‏ و 1 

(0) التهذيب :187/46 الوسائل» الباب 4 من أبواب القيلق.ح ١‏ 

الأحكام 1512 

ن: -327: مجمع الفائدة و اليرهان 10-68:5. 

(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 5410 
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التدقيق في أمر القبلة, و أنّه أوسع من ذلك. و ما حاله إلا كأمر السيّد عبده باستقبال 





بل من البلدان النائية؛ الذي لاريب في تحقّق [امتثال العبد له]1" بمجزد التويجه 
إلى جهة تلك البلد من غير حاجةٍ إلى رصد و علامات و غيرها مما يختض 
بمعرفته أهل الهيئة, المستبعد بل الممتنع تكليف عامّة الناس من النساء و الرجال 
خخصوصاً السواد منهم بما عند أهل الهيئة. الذي لا يعرفه إلا الأوحديّ منهم 

و في اختلاف هذه العلامات التي نصبوها و خلق النصوص عن التصريح 
بشئ من ذلك سؤالاً و جواباً عدا ما ستعرفه ممًا ورد في الذي من الأمر تارةٌ 
بجَغْله بين الكتفين و أخرى بحجهْله علي اليمين مما هو_مع اختلافه وضعف سنده 
و إرساله -خاصٌ بالعرافي مع شِدَة الاج ليعرفة القبلة في أمور كثيرة خصوصاً 
في مثل الصلاة التي هي عموذٍ الأعمال. و تُركها كفر, و لعل فسادها و لو بترك 
الاستقبال أيضاً كذلك. و توه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف 
لنب يي "؛ و غير ذلك ممالا يخفى عَلَى العارف بأحكام هذه الملّة السهلة 
السمحة أ كبر شاهدٍ على شدّة التوسعة في أمر القبلة, وعدم وجوب شين مما ذكره 
هؤلاء المدققون. 

و ربما يستشعر من العبارة المتقدّمة!" عن صاحب المدارك بل يظهر منها 


خصوصاً بضميمة ما ذكره قبل هذه العبارة من المناقشة في وجوب استقبال عين 





)١(‏ بدل مابين المعقرفين في النسخ الخطيّة و || جريّة: وامتثاله العبد». و الصحيح مأ 
(1) صحيح البخاري 111:1, صحيح مسلم 011/500:1. الموطأ 196:1/ت 
103 مسن أحمد 21305 





(5) في ص 00د 


الصلاة / القبلة 1 3 1 0 0 7 لها 
الكعبة للمشاهد إن لم يكن إجماعيا؛ لمخالفته لإطلاق الآية و الرواية' ‏ جواز 
استقبال السمت الواقع فيه الكعبة مطلقاً حتّى مع العلم بعدم مقابلة العين» كما هو 
ظاهز غير واحدٍ بل صريحهم: و هو في غاية الإشكال. 

و أشكل من ذلك ما يلوح من استشهاده لإثبات التوسعة بقوله :ما يين 
المشرق و المغرب قبلة: كما في صحيحتي زرارة و معاوية بن عمّارء المتقدّمتين 
في صدر المبحث!"-من الميل أو القول بظاهر ما تضمّنته الصحيحتان من كون ما 
بين المشرق و المغرب قبلةٌ على الإطلاق؛ فإنّه بظاهره ممًا لا يمكن الالتزام به و 
إن بالغ في تشييده صاحب المناهل على ما حكي عنه و استظهره من عبارتي 
المعتبر و المنتهى حيث عرفا الجهةا السك إلذي فيه الكعية!". 

فقال على ما حكي عنم -: إذا كان الكبة في جهة الجنوب أو الشمال. كان 
[القبلة بالنسبة إلى النائيجميع ما ب نَاْمشرق و المغرب, و إذا كانت في جهة 
المشرق أو المغرب, كان ]1 جميع ما بين الجنوب و الشمال قبلةً بالنسبة إلى 
النائي. ثم قال: و لا فرق حيئئلٍ بين علمه بعدم استقبال الكعبة أو ظلنّهه أولا. ثم 


نسب ذلك إلى مجمع الفائدة و المدارك و الذخيرة!. و حكى عن بعض الأجلة 





1192© مدارك الأحكام‎ )١( 





مقي هف 
نسبته إلى أكثر المتأحرين» و استدلّ له بإطلاق الآية و الروايتين المتقدّمات0. و 
قوله تعالى: (أينما لوا فم وجه الله" خرج منه ما خرج بالإجماع. و أ 
بالسيرة المستمر: المسلمين من المسامحة في أمر القبلة فيما يعتبر فيه القبلة 
من أمورهم المهمّة, كالصلاة و الذبح و نحو ذلك!". انتهى. 

و فيه: أن كون مجموع ما بين المشرق و المغرب قبلة حتّى مع العلم أو 
الظنَ بكون الكعبة في جزءِ معيّن _مع مخالفته لظاهر الآية و الأخبار الدالة على أن 
الكعبة هي القبلة. و أن الله تعالى لا يقبل من أحدٍ التوبجه إلى غيرها ‏ خلاف ظاهر 
الفقهاء» بل صرّح بعضٌ'*' بمخالفته للإجماع. 

و عن آخَر التصريح بأن صلا العالمَ متمد على هذا الوجه خلاف طريقة 
المسلمين؛ بل ربما يرونها منافلةً لضرورئ لين 0 

نعم عن الشهيدين في الذكوى بو المقاصد العلبّة حكاية القول بأنّ المشرق 
قبلة لأهل المغرب و بالعكس» و الجنب قبل لأهل الشمال و بالعكس عن بعض 
العامّة0". و ظاهرهما انحصار الخلاف فيهم. 











(1) فى ص 1و 2.14 

() البقرة ؟:1160. 

(6) المناهل (مخطوط) و حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١‏ 

(4) جواهر الكلام /د68م 

(5) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة عن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح 
(مخطوط). 

(1) الذكرى 1103 المقاصد العليّة: 507-1-0: و حكاء عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب 
الصلاة 180:1 0 











لشيلة 


الصلاة / القبلة 





و مما يشهد بعدم الخلاف في عدم جواز التعمّد بالانحراف و الاجتزاء 
باستقبال ما بين المشرق و المغرب: ما ادّعي عليه الإجتماع من وجوب الرجوع 
إلى الأمارات المعيّئة لجهة الكعبة مع الإمكانء و وجوب الميل إليها إذا 
أثناء الصلاة انحرافه عنهاء كما يدلّ على ذلك -مضافاً إلى ذلك موئّقة عمّار عن 
أبي عبدالله لق في رجلٍ صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن 
يفرغ من صلاتهء قال: دإن كان متوبجهاً فيما!" بين المشرق و المغرب فليحوّل 
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم؛ و إن كان متوجهاً إلى دُبّر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ 
يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة»!" و غيرها مما ستعرفه في محله؛ فيجب 
صرف الصحيحتين!" ‏ جمعاً بينهنا'و بينَكثاعرفت إلى إرادة كون ما بين 
المشرق و المغرب قبلةٌ لمن عل عن تشخيص]) جهتهاء أو اشتبه عليه الجهة 
بحيث لم يمييزها في أقل مجّا بين المِشرَكٌ"و المغرب لو لم نقل بانصرافهما في حدٌّ 
ذاتهما إلى ذلك بواسطة ماهو المعَرَونَ فِيالأدْهآن من كون القبلة هي الكعبة و 
أن اعتبار السمت لأجلها لامن حيث هو. 

و قد ظهر بما كر أن التمسك بقوله تعالى: (أينما تُولُوا نَم وجه الله)! 
في غاية الضعف؛ ضرورة عدم كون مضمونه حكماً اختيارياً في الفرائض اليوميّة, 








(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وإلى ماه بدل «فيما و ما أن 
ص 1135 

() الكافى :24/586 التهذيب 09/444871 1ك و 406/157 الاستبصار 98:1؟/ 11١١‏ 
الوسائل, الاب ٠١‏ من أبواب القبلقوح 4. 


ناه من المصادر و كما بأتي في 


() أي: صحيحتي زرارة و معاوية بن عمّارء المتقدّمتين في ص 14 
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و ستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار الواردة في تتفسيره عند البحث عن قبلة 
المتحيّر و المتنقّل إن شاء الله. 


و أضعف من ذلك التمسّك بالسيرة؛ إذ لم يُعهد من أحدٍ من المتشرّعة 





التساهل في أمر القبلة إلى هذا الحدّ. 
نعمء لا بأس بالاستشهاد بها في رد مَنْ زعم اعتبار محاذاة العين. كما 
ستعرفه. 


و كيف كان فالقول بانّساع الجهة إلى هذا الحدّ حتى مع القطع أو الظنٌ 
بكون الكعبة في طرف منها في غاية الضعف. 

و ما أبعد ما بينه و بين ما قوَالا كن ألتجهواهر'" ‏ وفاقاً لبعض مَنْ تقدّم عليه 
من متأخري المتأخحرين ‏ من أعتبار المحاذة بحسي الي قد عرفت في صدر 
المبحث أنه أعمٌ بالنسبة إلى البعيد ميَالمحاذاة الجقيقية ‏ على تأملي عرفت 
وجهه آنفا ‏ للقريب و البعيككوَالْمَكَاهد وي مشاه مطلقاً. و لكن حيث تعذّر 
تحصيل العلم بذلك عادةً للبعيد الغير المشاهد للعين قام الظنّ مقامه. و عند 
انسداد باب الظنّ بالمحاذاة الحسيّة يجتزئ بالمحاذاة الاحتماليّة في السمت الذي 
يقطع أو يظنٌ بكون الكعبة فيه. 

و الأقوى ما هو المشهور من وجوب استقبال عينها لدى المشاهدة حقيقة 
أو حكماً كما في العارف بجهتها الخاصّة و لو من بعيدٍء و وجوب استقبال السمت 


الذي يحتمل كلى جزءٍ منه اشتماله عليها و يقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه 





(1) جواهر الكلام 30 


الصلاة / القبئة 5 4 8 0 ينا 
لدى الجهل بجهتها الخاصّة: فإنّ هذا هو المتبادر من الأمر باستقبال الكعبة و 
التويبجه إليها من البلاد النائية التي يتعذّر فيها عادةٌ تحصيل العلم بمحاذاة عينها. 

ضرورة أن الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة ليس ا 
الحسين ليل من البلاد الناثية في بعض الزيارات المأثورة, أو إلى قبر النين مَل 
في بعض الزيارات و الأعمال. و من الواضح أنه لا ينسبق إلى الذهن من ذلك إل 
إرادة الجهة التي حلم إجمالاً باشتمالها على القبر الشريف, فمتى أحرز إجمالاً أن 
المديئة في ناحية القبلة يتوه إليهاء و يأتي بذلك العمل الذي ورد فيه الأمر 
باستقبال قبر النبي يي كما أنه يزور الحسين ل من بغداد متويجها إلى القبلة: و 
من النجف عكسه لا لكونه قاصداً'بفعله ملق الزيارة المعلوم رجحانها و لو من 
نه ربما لآ يعلم بذلك إصلَا و نما يقصد بفعله امتثال الأمر 








غير تَوبهٍ صُورِي. 
الخاصٌ البالغ إليه من غير أن يخطر بَدّهنه احتمالٍ التشريع. مع أنّه لا يظنٌ 
بمحاذاته للقبر الشريف فضلاً عن أن يَمَطْمَبذلك, و هل هذا إلا لأجل أنه لا يفهم 
من الأمر إلا ما ينطبق على عمله؟ 

و لا يخفى عليك أن استفادة إرادة استقبال السمت المشتمل على الشئ 
المأمور باستقباله كقبر الحسين لد فيالمثال المتقدّم من الأمر بالتوبجه إليه ‏ 
اليس لكونه في حدّ ذاته مقصوداً بالتوبجه. بل لأ التوبجه إلى السمت تبه إلى 
ذلك الشئ بنحو من الاعتبار العرفي عند عدم العلم بجهته المخصوصة: فلم يقصد 
من الأمر بالتوسجه إليه إلا الميل إلى جانبه. فمتى كان جانبه المخصوص ممتازاً لدى 
المكلّف عن سائر الجوانب لايكون استقباله لسائر الجوانب استقبالاً لجانب ذلك 
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الشئء و مالم ب 
على ذلك الشئي استقبالاً نجان 





بالخصوص يكون استقبال الجانب الذي علم إجمالاً باشتماله 





ألاترى في المثال المتقدّم أنّه لو شاهد القبر الشريف من البعيد أو علم 
بخصوص الخطّ المسامت له» لايفهم من ذلك الأمر إلا إرادته بالخصوصء 
بخلاف ما لو لم يعلم بذلك كما عرفت. 

ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ إذ لم يرد من أمر البعيد 
باستقبال الشئ إلا استقبال الطرف الواقع فيه ذلك الشئ؛ إذ لم يعقل الأمر باستقبال 
عينه مع بُعْده و استتاره عن الحس؛ فالمقصود ليس إِلَا استقبال طرفه الواقع فيه. 
كما هو المنساق من قوله تعالى: فول وَبَهِكِ شطر المسجد الحرام)!" و 
طرف الشي يصدق على الطرف] المخصوص] بهم و الطرف المشتمل عليه و 
المتبادر منه للمشاهد و نحوه الأول و لَخَبْره مطلق سمته الذي يضاف إليه. 

و يحتمل فيه المقابلة لين نَظَيرٌ م رفت في مبحث التيمّم من أن 
المتبادر من الأمر بضرب الكفّ إرادة الضرب بالباطن للمتمكّن. و الظاهر للعاجزء 
بالتقريب الذي تقدّم تحقيقة في محله. 

و الحاصل: أن التوبجه إلى شئ أو شخص من البلاد النائية رما يتعلق به 
غرضٌ عقلائي مع قطع النظر عن حكم شرعي كما قد يصدر ذلك من العقلاء في 
مقام الاستغاثة و الندبة وغير ذلك» وكيفيته لديهم ليست إلا بلتويجه إلى السمت 
الواقع فيه ذلك الشيء. 





15420 البقرة‎ )١( 
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نعم, لو مُرض علمهم بجهته الخاصّة المحاذية له. لا يعدلون عنها إلى 
مطلق سمته. بل لا يعدلون عن الأقرب إلى الأبعد عند تميّزهء فلا يتبادر من الأمر 
بالتوبجه إلى الكعبة إلا هذا المعنى الذي كان يصدر منهم في مقام الاستغاثة لو كانوا 





بزعمون أن في ذلك المكان رجلاً يسمع نداءهم و يُجيب دعاءهم و يغيثهم متى 
استغاثوا به. و هو التوبّجّه إلى سمته. و من هنا ادّعى المحفّق الأردبيلي فق - في 
عبارته المتقدّمة!" أن المتبادر من أمر السيّد عبده باستقبال بلدٍ من البلدان النائية 
ليس إلا ما يتحقّق امتثاله بمجرّد التوسّمه إلى جهة تلك البلد. 

لكن لا يخفى عليك أن السمت ‏ الذي ندّعي انسباقه إلى الذهن من الأمر 
بالتوبجه إلى شئ هو السمت الذي يضَافنَكإني ذلك الشئ عرفاً. فيقال: سمته و 
جانبه و طرفه لا مطلق ما بين ألمشرق و المعربٍ مثلا فإنّه لا يضاف مطلق هذا 
السمت إلى ذلك الشئ. 





بل: يقال ذلك آَلْشئْ واقع فيهء لا أنه سمته. فسمت الشئ 





عبارة عن الجانب المشتمل عليه الذي لا يُعََأْجنبيَاً عنه بنظر العرف دون ما يرونه 
أجنبيّاً عنه, ولكن مع ذلك لايبعد صدق الاستقبال و التوبجه إلى الشئ عرفا عند 
التوبجه إلى مطلق السمت الواقع فيه ذلك الشئ عند تعذّر تشخيص السمت الذي 
يضاف إليه عرفاً. كما يؤيّد ذلك قوله له في الصحيحتين المنقدّمتين!": «ما بين 
المشرق و المغرب قبلة» المحمول صَرفاً أو انصرافاً على صورة الجهل بجهة 
أخصّ من ذلك أو الغفلة عن رعايتها. كما تقدّمت الإشارة إليه. 








58-197 في ص‎ )١( 
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و مما يؤيّد المطلوب بل يبينه: أن الشارع لم يقصد بقوله: (حيث ماكنتم 
فولُوا وجوهكم شطره)'"- أي شطر المسجد ‏ تكليفاً يتوقّف إحراز موضوعه 
على استعمال القواعد المبيئنة في علم الهيئة و نحوهاء ضرورة عدم ابتناء أمر القبلة 
على علم الهيئة: بل و لا على العلائم المذكورة في كتب الأصحاب؛ فإِنّ أغلبها 
علائم تقريبيّة استنبطها الأصحاب بحسب ما أدئ إليه نظرهم. و لم يكن يتوقّف 
تشخيص القبلة في عصر النبئ ييُْ و الأنمةطلا على معرفة هذه العلائم: 
فالمقصود بهذا التكليف ليس إلا التوجه إلى جانبه على الوجه الذي يتمكن كل 
مكلّفٍ من تشخيصه عادةٌ من غير حرج و مشقّة بالطرق المعهودة لدى العقلاء في 








تشخيص جانب سائر البلاد. و أوختح سََيُ/يسلكه العقلاء في تشخيص سمت 
البلاد النائية إنّما هو السؤال عن |لمتردّدين إليها. كالمكاري و نحوه. و من الواضح 
-الذي لامجال للارتياب فيه أن أخيبار آلَمُتردّدين بجهتها -كغيرها من البلاد النائية 
خصوصاً إذا كانت المسافة بِينّهُمَا شهئراً أ وكتهرين فما زاد. كأقصى بلاد الهند و 
نحوها ‏ لاتفيد عادةٌ إلا معرفة جهتها على سبيل الإجمال على وجهِ ربما تشتبه 
جهتها الخاصّة المحاذية لها في سمت عظيم ربّما يبلغ ربع الدائرة بل ربّما يتعذٌ 
بالنسبة إلى نفس المترددين فضلاً عمُن يعتمد على خبرهم تشخيصها في أقل من 
ذلك؛ لما في طريقهم من الموانع الموجبة للخروج عن سمتها الحقيقي و حفظ 
نسبته. فيمتنع أن يكلّفهم الله تعالى بالتوجه إليها في أخصٌ من هذا السمت فضلاً 
عن أن يأمرهم بالمحاذاة الحقيقيّة. 
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كتهت النظر عن العلائم التي ينها الأصحاب و أرذت تشخيض 
جهتها كجهة غيرها من البلاد النائية, لأذعنتٌ يصدق ما ادّعيناه. 





و مما يوي 
عوّلوا عليها في فتاويهم من غير نكير لا يُشخص بها إلاسمتها على سبيل 
الإجمال. فإنّ أوضحها و أضبطها التي تطابق عليها النضّ و الفتوى -هو الجَذْي 


0 


أيضاً بل يشهد له: أن العلائم الآتية التي بينها الأصحاب و 


الذي ورد الأمر بوضعه على قفاك في خبرا محمّد بن مسلم؛ و في مرسلة 
الصدوق عن أبي عبدالله مي في جواب مَنْ سأله عن أنه يكون في السفرو 
لايهتدي إلى القبلة في الليل: «اجعله على يمينك. و إذا كنت في طريق الح 
[فاجعله بين كتفيك]1'1"' و من»الواضحأنّةلا يُميّ بذلك إلا جهتها على سبيل 
الإجمال. فإنْ غاية ما يمكن الؤعاه إِنّما هو اتنزيل الروايتين على البلاد المناسبة 
لهما. 

و هذا مع ما فيه من البَْد بانسب إلى الخبر الأوّل الذي لايناسب بلد 
المتكلّم و المخاطب لو لا البناء على التوسعة و إرادة السمت -لا يجدي في إحراز 
المحاذاة الحسيّة؛ فإنّ الجدْي يدور حول المركز بحيث يختلف ما يحاذيه اختلافاً 
بِيناُ و لذا جعل بعض المدققين العبرة بحال ارتفاعه أو انخفاضه كي يكون على 





.0( تقدّم تخريجه فى ص 77 الهامش‎ )١( 

(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّية و الحجريّة: وعلى قفاكه. و المثبث من المصدر و 
كما بأتي في ص 29 

(©) الفقيه 011:0 الوسائل» اثباب 6 من أبواب القبلقاح ؟. 
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دائرة نصف النهار20. 

و فيه مالا يخفى من مخالفته لإطلاق النصوص و الفتاوى. و بعْد إرادته من 
مورد الروايتين» فهذا كاشف عن أن العبرة بتشخيص جهتها في الجملة. 

و مما يؤكد المدّعى أيضاً ترك النبن َيه و الأئمة لي العرَضٌ لبيان 
ضابط لبلادهم فضلاً عن غيرها من البلاد 








ائية مع كونه من أهمَ المهمّات, و ترك 
أصحابهم التعرّضٌ لأمرها بالسؤال عنها مع أنه لم يزالوا كانوا يسألو؛ 
لايحتاجونه إلا على سبيل الفرضء فيكشف ذلك عن أنّهِم كانوا يجتر: قي 
معرفة القبلة بالطرق المقرّرة عندهم لتثيخيص جهات سائر البلاد عند إرادة السير 
إلبها في البرٌ و البحر من غير ابتنائل على اليَدٌّقيقات. 

كما يؤيده أيضاً ما في أوضاع المسامجد أو المقابر حتّى المساجد القديمة 
-كمسجد الكوفة و السهلة وغيرهما من المساجدٍ الفديمة التي صلَّى فيها 
الأئمة سيآ _من الاختلاف الفآحش مم أن مثلها من العلائم التي يُعوّل عليها في 
اتشخيص القبلة. إلى غير ذلك من الأمارات الدالّة على عدم ابتناء أمر القبلة على 
المضايقة و كون المدار على استقبال الجهة التي يطلق عليها سمت الكعبة. 

لكن عرفت أن هذا فيما إذا لم يعلم بجهتها الخاصّة أو ما يقرب منهاء و إلا 
فيشكل الانحراف عنها عمداً. كما أنّك عرفت إجمالاً و سيئّضح لك تفصيله أنه لو 
اشتبه هذا السمت في السمت المطلق الواقع فيه الكعبة -كطرف الجنوب و 





)١(‏ الشهيد الشاني في مسائك الافهام 100:1 و المقاصد العليّة: 194 و حاشية الألفيّة 
-المطبوعة مع المقاصد العليّة :448 
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الشمالء و المشرق و المغربلايجب إلا استقبال ذلك الطرفء كما يدل عليه في 
الجملة الصحيحتان المتقدّمتان!'' الدالّتان على أنّ دما بين المشرق و المغرب 
قبلة». 

ولكنٌ الفرق بين هذا السمت المطلق ‏ الذي هو أيضاً قبلة في الجملة -و 
بين السمت الخاصٌ المضاف إلى الشئ أن هذا السمت قبلة اضطراريّة لا يجوز 
الاجتزاء به إلا في مقام الضرورة متحرّياً فيه الأقرب فالأقرب؛ و هذا بخلاف 
السمت المضاف إلى الكعبة؛ فإنّهِ قبلة اختياريّة لايجب عند إحرازه التحرّي إلى 






الأقرب. 
نعم, قد أشرنا مراراً إلى .أنه مع الت ,يسمتٍ أخخمصٌّ من ذلك أيضاً أو 
بجهتها الخاصّة المحاذية للكعبة يشكل الأنحزاف عنه عمد بل لا يجوز كما 





فمن هنا صحْ أن نقول في تفسير آلجهة التي يجب استقبالها للبعيد ‏ تبعأ 
للمشهور : هي السمت الذي يحتمل وجود الكعبة في كلّ جزءٍ منه و يقطع بعدم 
خروجه عنه. فالنسبة بينها بهذا المعنى و بين السمت المضاف إلى الشئ عرفاً 
-الذي له نحو وجود اعتباريّ لدى العقلاء لا مدخليّة للقطع و الاحتمال في 
تحقّقه العمومٌ من وجه؛ فريّما تكون أخصٌ منها. كما لو علم بكون الكعبة في 
طرف نخاصٌ منها. و قد تكون أعيّ كما لو اشتبهت الجهة العرفيّة في السمت 
المطلق؛ لكن جواز الاجتزاء بمقابلتها حيئئذٍ مشروط بعدم التمكّن من تشخيص 
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سمتها العرفيء والله العالم. 

(وجهة الكعبة) لا بالمعنى المتقدّم» بل بمعنى الفضاء الذي وقعت الكعبة 
فيه من تخوم الأرض إلى عنان السماء (هى القسبلة, لا البنيّة) كما تقدّمت 
الإشارة إليه في صدر المبحث. ١‏ 

(فلو زالت البنيّة) و العياذ بالئه (صلّى إلى جهتها كما يصلّي مَنْ هو 
أعلى موقفاً منها) كجبل أبي قبيس: أو أسفل كالمصلّي في سرداب أخفض من 
الكعبة. 

و هذا مما لاخلاف فيه بين العلماء. كما صرّح به في المدارك!" و غيره!". 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك" مولّقة كد الله بن سنان عن أبي عبدالله لكل 
قال: سأله رجل قال: صِلَّيتٌ فوق أبي قبيس العضرٌ فهل يجزئ ذلك و الكعبة 
قال: «نعم. إِنْها قبلة:من. موضيعها إلى السماء»(". 
و خبر خالد أبي إسماعيلٌ» قال: قلت لأبي عبدالله لخيل: الرجل يصلَي على 








أبي قبيس مستقبل القبلة: فقال: دلا بأس(4 
(و لو صلّى في جوفهاء استقبل أيّ جدرانها شاء على كراهية في 
الفريضة) لدى المشهور. 





(1) مدارك الأحكام 1583 

(؟) الحدائق الناضرة 700:1 جواهر الكلام 44839 
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و عن الشيخ في الخلاف. و القاضي في المهذّب: المنع عنها ا 
و استدلٌ عليه في محكئ الخلاف بإجماع الفرقة, و بأنّ القبلة هي الكعبة 
لمن شاهدها. فتكون القبلة جملتها. و المصلّي في وسطها غير مستقبل الجملة!". 
و بما رواه ‏ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله طل. قال. 
«لا تصلّى المكتوبة في جوف الكعبة. فإنّ رسول الله يف لم ب 
عمرة. ولكن دخلها في فتح مكّة فصلّى فيها ر بين العمودين و معه أسامة 
ابن زيدء'”. 
و في الصحبح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما للك قال: هلا تتصل !فا 
المكتوبة في الكعيةء!ث. 
و عن الكليني في الكافي!" نحوه. ثمقال: و قد روي في حديث آخَر: 
يصلّي إلى أربع جوانبها إذا اطي إلى ذَلك»!". 
«في أربع جْوَانبهَاة بذل وإلى». 











خلها في حج ولا 








و في بعض النسخ: 
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الببحرتئي في الحدائق النا 

0 التهذيب : 





41و او 54:0 عوك الاستبصار .1١1/5946:0‏ الوسائل الباب 








3 0 ........ مصباح الفقيه لاج ٠١‏ 
قال الشهيد يِل في محكي الذكرى: هذا إشارة إلى أن القبلةإنّما همي جميع 
الكعبة» فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأئه استقبل الجميع0. 

أقول: و يحتمل بعيداً أن يكون المراد بقوله: ديصلي» إلى آخره؛ بيان 
الرخصة في قعل الصلاة إلى أيّ جانب من جوانبها الأربع» لا الأمر بفعل الصلاة 
إلى الأربع جواتب» أو فيها على اختلاف النسخ. 

و عن الشيخ في موضع آخَر روى الصحيحة المتقدّمة ‏ في الموئّق عن 
محمدين مسلم عن أحدهما له. قال: الا تصلح الصلاة المكتوبة جوف 
الكعبة!", 

و عن موضع ثالث في إلطلحيئم ييا مثله. و زاد: دو أم إذا خاف فوت 
الصلاة فلا بأس أن يصليها فيل جوف الكمبّةء0؟. 

و أجيب: أما عن حكاية الإجماع: فبوهنه بيخالفة المشهور حئى الحاكي 
في بعض كُتبها الأخرء بل لم َل لحلاف في المسألة إلا عمّن سمعت. 

و أمَا عن أن القبلة هي الكعبة بجملتها: فبأن القبلة ليس مجموع البنئّة. بل 


)١(‏ الذكرى 477 و حكاء عنه الشيخ الحر في الوسائل ذيل ح ؟ من الباب 1١‏ من أبواب 
القبلة. 

(1) التهذيب 1640/787:5ء و حكاء عنه الشيخ الُرَ في الوسائل: الباب 1١‏ من أبواب القبلق» 
اح ف بلنظ وتصلح, بدل ولا تصلح». و أيضاً حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة :70/4 
كما في المتن. 

() التهذيب 185:0.ح 405 و ذيله و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 89/4:7: و أورد 
الرواية العامني في الوسائل؛ الياب ١0‏ من أبواب القبلة.ح 64. 

(4) النهاية: ٠١1‏ الاستيصار 549:1 
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نفس العرصة و كل جزء من أجزائها؛ إذ لا يمكن محاذاة المصلّي بإزائها منه إلا 
قدر بدنه. و الباقي خارج عن مقابلته؛ و هذا المعنى يتحمّق مع الصلاة فيها كما 
يتحقّق مع الصلاة في خارجها. 

و تُوقش في ذلك: بأنّهِ يجوز أن يكون المعتبر التوبجه إلى جهة القبلة بأن 
تكون الكعبة في جهة مقابلة المصلّي و إن لم تحصل المحاذاة لكل جزءٍ منها. 
فلاب لنفي ذلك من دليل. 

أقول: كفى دليلاً لنفي هذا الاحتمال ‏ أي عدم الاعتناء به أصالة براءة 
الذمئة عن التكليف بأزيد من مسمّى الاستقبال الحاصل في الفرض بناءً على ما هو 
التحقيق من أئها هي المرجع عند 'الّشك فيٌ)الشرائط و أجزاء العبادات؛ لا قاعدة 
الاشتغال. 

و لكن لقائلٍ أن يقؤل:إن المنآق من الأمر بالتوبجه إلى الكعبة و استقبالها 
في الصلاة ليس إلا ذلك» فلا مُسرح للنمسَك بالأصل بعد ما ورد في الكتاب و 





السنّة من الأوامر المطلقة المتعلّقة باستقبالها و التوبجه نحوهاء الظاهرة في إرادته 


من الخارج. 
و دعوى أنّ المتبادر منها ليس إلا استقبال شئ منها بحيث عم مثل الفرض 
مخالفة للوجدان. 


الهم إلا أن يدّعى شمولها لمثل الفرض بتنقيح المناطء لا بالأدلة!" اللفظيّة 
و فيه أيضاً نظر؛ لإمكان أن يكون المقصود باستقبال الكعبة تعظيمهاء و 


(1) في دض 11 والدلالة: بدل ببالأدلّقيه 


1 3 مصباح الفقيه ارج ٠١‏ 
لا يبعد أن يكون بَغْلها أمامه في الصلاة أبلغ في يصلّي فيها ناويا به 
استقبال جزءٍ منها مع كونه مستدبراً لجزءٍ آخَر. 

و ربما جَعَل. بعضٌ ذلك أي لزوم الاستدبار . ن مؤيّدات مذهب الشيخ. 


بل من أدلته؛ ضرورة كون استدبار القبلة من منافيات الصلاة. 





و فيه: أن الاستدبار إِنّما يكون منافياً إذا كان موجباً لفوات الاستقبال الذي 
هو شرط للصلاة لا في مثل الفرض. 

و احتمال كونه في حدٌ ذاته من المنافيات مدفوع بالأصل؛ ولكنّ المستدلٌ 
بذلك ممّن يرى وجوب الاحتياط في الشرائط المحتملة, فلعله مبنئ على مذهبه. 
٠‏ -وكيف كان فقد تلخص ممَاادْكر أنةكتيكن أن يستدل للشيخ بإطلاق الأمر 
بالاستقبال. الظاهر في إرادته مل الخارج. و إُنكأز ظهوره في ذلك مكابرة. 

و لكن يتوبجه على الاسيتدلال: أن الإطلاق جار مجرى الغالب. فلا ينسبق 
إرادته إلا ممّن كان خارجا من الكعبق و أُمامَنْ كان فيها فينصرف عنه هذا 
الخطاب. و إِنّما نلتزم بوجوب استقبال جزء منها و لو من فضائها بأن لم يصلّ 
-مثلاً-عند الباب مستقبلاً خارج الكعبة على وجهٍ لم يكن بين يديه و لو في حال 
الركوع أو السجود شئ من فضائها؛ لما ثبت بإجماع و نحوه من وجوب استقبال 
شئ منها في الصلاة مطلقاً حتّى في مثل الفرض: و إلا فالأدلةاللفظية ‏ الي ورد 
فيها الأمر باستفبال الكعبة ‏ قاصرة عن إفادة الاشتراط لمن يصلَي في جوفهاء 


و أما الجواب عن الصحيحتين: فبمعارضتهما بموتّقة يونس بن يعقوب. 
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التي هي نص في الجواز. قال: قلت لأبي عبدالله ُة: إذا حضرت الصلاة 
المكتوبة و أنا في الكعبة أفأُصلَي فيها؟ قال: «صل:!". 

و ماعن الشيخ من حملها على الضرورة!", في غاية البْد لا لمجرّد كونه 
تنزيلاً للإطلاق على الفرد النادرء بللظهور استفهام السائل في إرادة ' 
الصلاة فيها في مقابل الضلاة في خارجهاء فكأئه قالة أنأصلي فيها أو أخرج 
للصلاة؟ فكيف يصمح حينئذٍ حمل إطلاق الجواب على الضرورة. 

هذاء مع أن تنزيل الحكم المطلق على إرادته في حال الضرورة أبعد من 
حمل النهي على الكراهة؛ فمقتضى القاعدة حمل الصحيحتين على الكراهة؛ 
جما بينهما و بين هذه الموثقة اركاذ تون صريحةٌ في جوازها اختياراً. كما 
يؤيّده فهم المشهور و فتواهم. 

هذا. مع أنه ربما يستشعر,من التعليل الواقع في الصحيحة الأولى بل 
يستظهر منه: الكراهة؛ لعدم منَاسَبته لَلْحَرمَةكمًا لا يخفى. 

و أمَا الصحيحة 











بة: فالظاهر اتحادها مع مارواه ثائياً وثالثاً بلافظ 
«الاتصلح» الظاهر في الكراهة. 

و دعوى ظهور هذه الكلمة أيضاً في الحرمة؛ نظراً إلى أن الصلاح ضدٌ 
الفساد. مدفوعة بأنّ المتبادر منها في الأخبار ليس إلا الكراهة. كلفظة الاينبغي» و 





(1) التهذيب 408/504:0 الاستبصار 54:1؟/7١٠1»‏ الوسائل. الباب ١‏ من أبواب القبلة» 
26 : 

() الاستبصار 744:1: و حكاه عنه العاملي في الوسائل: ذيل ح 7 من الباب ١١‏ ممن أبواب 
القبلة. 
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نظائرها. فالروايات الثلاث المرويّة عن محمّد إِمَا متّحدة و قد حصل الاختلاف 
في نقلها من الرواة بلحاظ النقل باللفظ أو بالمعنىء أو من النّسَاخ إمَا سهواً أو 
لالتباس «يصلّى» ب«يصلح» في الكتابة أو غير ذلك من أسباب الاختلاف. 

و كيف كان فهي على تقدير الاتحاد مجملة مردّد أمرها بين أن تكون بلفظ 
«لايصلى؛ الظاهر في الحرمة, أو «لا تصلح» الظاهر في الكراهة: فلا تنهض حجُةٌ 
لإثبات أزيد من الكراهةء و على تقدير تعدّد الروايات فلا تقصر الأخسيرتان 
الظاهرتان في الكراهة عن مكافئة الأولى, خنصوصاً مع أنه رواها في الوسائل عن 
الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما طِ8ه قال: «تصلح صلاة المكتوبة 

لفظة «لاءهنا خيرِموجودة في النسخة التي قُوبلت بخط 
الشيخ؛ و هي موجودة في بعض|النسخ377 

أقول: فعلى هذا هي نص .في الجوازءلكن لفظة «المكتوبة؛ في النسخة 
الموجودة عندي ساقطة, وآلظاه ر أله من هو القلم: 

و كيف كان فالأقوى ما هو المشهور من جوازها على كراهيّة 

الكن ربّما يؤْيّد المنعٌ لاالضرورةٍ خبرٌ محمّد بن عبدالله بن مروان, قال: 
رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن شل عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة و 
هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة؛ قال: «استلقى على قفاه و صلّى!" 
إيما» و ذكر قول الله عرّ و جلّ: (فا ينما تُولُوا فنَمٌ وجه لم410 
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لكنّه مع ضعف سنده مما لم ينقل القول بمضمونه عن أحليه فيجب رد 
علمه إلى أهله و إن كان ربّما يْيْد مضموئّه الروايةٌ الآنية'" الواردة في مَنْ صلّى 
على سطح الكعبة و إن كان العمل بتلك الرواية أيضاً لايخلو من إشكالٍء كما 
ستعرف. 

هذا كله في صلاة الفريضة اختياراً. و أمّا اضطراراً فلا شبهة في جوازهاء 
فإنٌ الصلاة لا تسقط بحالٍ نضا و إجماعاً. كما يشهد له أيضاً ‏ مضافاً إلى ذلك - 
بعض الأخبار المتقدّمة!", كما أنه لاشبهة في جواز التطوّع, بل لا خلاف فيه. بل 
عن غير واحدٍ دعوى الإجماع على استحباب النافلة فيها. 

لكن عن كشف اللثام: إني لي:أظفر بت على استحباب كلّ نافلة» و إنّما 
الأخبار باستحباب التنقل لمَن د للها في الأركان ل بين الأسطوانتين'7". 

أقول: فكأئه أراد بلك عدم دَليََخَلَى استحبابها بالخصوص؛ كما هو 
ظاهر الفتاوى. و إلا فيكف ي كي كلك إِظَلدىَمادلَخلىّ استحباب النوافل و أن 
«الصلاة خير موضوع مَّنْ شاء استفلٌ و مَنْ شاء استكثرء!*كما أنه يكفي في إثبات 
استحباب مطلق النافلة فيها بالخصوص ما سمعته من تقل الإجسماع بناء على 
قاعدة التسامح. 

اللّهمَ إلا أن يكون غرض المُجمعين من استحباب النافلة فيها الاستحباب 


)١(‏ في ص ل 

(؟) في ص 40 

(©) كشف اللثام 8:6 ."ل و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 70٠3/‏ 
(4) الخصال:+011/07 المستدرك ‏ للحاكم ‏ 040/:5 


1 158 5 5 امصباح الفقيه رج ٠١‏ 
الثابت لطبيعة النافلة من حيث هي. دفعاً لدوهّم الكراهة, الناشئ من ثبوتها 
للفريضة: فليتأمّل. 

(و لو صلّى على سطحهاء أبرز بين يديه) شيئاً (منها ما يصلّى إليه) 
في جميع أحوال الصلاة ؛ فإنٌ الاستقبال شرط في كل جزء 00 
على كلّ حال. 

(و قيل) كما عن الصدوق في الفقيه؛ و الشيخ في الخلاف و النهاية؛ و 
القاضي في المهذّب و الجواهر””/ (يستلقي على ظهره و يصلّى إلى البيت 
المعمور) لكن عن الأخير تقيبده بما إذا لم يتمكّن من النزول!". 

احتج الشبخ على ذلك في متكي ايخلاف: بالإجماع. 

و بما رواه عن على بن|محمّد عن [إسبّماق ]1" بن محمّد عن عبدالسلام 
عن الرضا للا قال في الذي تلاركةالفتلاة هو فوق الكعبة. فقال: «إن قام 
لم يكن له قبلة ولكن يستلفي عَلَى قفا و يمبِح َيِه إلى السماء و يعقد بقلبه 
القبلة التي في السماء: البيت المعمور, و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمُض عينيه. فإذا 
أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه؛ و السجود على نحو ذلك»6041 











ى0:١ المسألة هرك النهاية :101 المهلّب‎ 481:١ الفقيه ١:4لاكء ذيل ح اف الخلاف‎ )١( 

٠١‏ المسألة 01: و كما في جواهر الكلام /05: و حكاه عنهم البحراني في 

لدف 

(؟) المهذّب 0:١‏ و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5/0/1 

(0) بدل ما بين المعقو النسخ ١‏ الحجريّة: «عيسى». و ما أثبتناه من المصدر. 

(1) الكافي 11/7458 التهذيب :1037/7/1 الوسائل الباب 14 من أبواب القبلة:اح 5 

(0) الخلاف 451:1 المسألة 128 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 11070 وكذا 
البحراني في الحدائق الناضرة 6/0/7 8 
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القيام و الركوع و السجود 
فلا يصلح شئ منها لمعارضة هذه 
الرواية. و تنزيلها على العاجز الذي فرضه الصلاة مستلقياً كما في آخر مراتب 


نيه قوله عي إن قام لم يكن 


وهذه الرواية أخضّ مطلقاً ممّا دل على وجوه 


و غيرها من الأفعال المنافية هذه |! 















الضرورة مع كونه في حدّ ذاته في غاية البْمْد 
له قبلة» فمقتضى القاعدة تخصيص سائر الأدلّة بها. 

اللّهمّ إلا أن يناقش فيها بضعف السند. و قصورها عن مرتبة الحجّيّة 
خصوصاً مع إعراض المشهور عنها. 

و ما سمعته عن الشيخ من نقل الإجماع على مضمونها لا يصلح جابراً 
لضعف سندها بعد ونه بمخالفة النشهوْ رتم الشيخ في مبسوطه ١١‏ على ما حكي 
عنه. فيشكل الاعتماد عليه في إرفع اليد عن يلك العمومات. 

فالأحوط تكرير الصِلاة وبالاتيآنَ بها قائماً تامّة الأجزاء و الشرائط و 
بالكيفيّة المذكورة في الرواية إن اصَطَر إلى فعلها فوق الطح. و إلا فالأولى و 
الأحوط ترك فعل الفريضة فوق السطح:؛ بل مطلق الصلاة؛ للنهي عنه في حديث 
المناهي عن الصادق عن آبائه فياك قال: «نهى رسول الله يي عن الصلاة على 
ظهر الكعبة»!" (و) إن كان القول (الأوّل أُصحٌ) بالنظر إلى ما تقتضيه الصناعة؛ 
لما أشرنا إليه من عدم صلاحيّة الخبر المزبور _مع ما فيه من الضعف ‏ لتخصيص 
سائر الأدلة. كقصور حديث المناهي عن إثبات الحرمة. فيجوز الاجتزاء بصلاةٍ 





() المبسوط 0:1 و حكاه عنه البحراتي في الحدائق الناضرة 50/7 
(؟) الفقيه 1/0:4. الوسائل. الياب 14 من أبواب القبلقاج .١‏ 
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واحدة عن قيام لا لضرورة (و لا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئاً) حال 
الصلا: 0 أنفاً من أن القبلة هي الفضاء إلى السماء و الفرض أَنّه أبرز بين 
يديه شيئاً منها". 

خلافا للشافعي على ما حكي عنه. فأوجبه!"! و لاريب في ضعفه. 

(و كذا لوصلَى إلى بابها و هو مفتوح). 

و قد حكي عن الشافعي”" في هذه الصورة أيضاً المخالفة. وعن شاذان بن 
جبرئيل من أصحابنا موافقته!, 

ولكن قال في الجواهر: و لا يخفي على المتأمّل في كلام شاذان في رسالته 
-المحكيّة بتمامها في البحار ‏ أيّهاليس تَخلفايفيما نحن فيه. بل الظاهر إرادته 
الكراهة من عدم الجواز, كما في غير الكعبة أمن الأبواب المفتوحة؛ لأنّه قد صرّح 
بجواز الصلاة في العرصة.مع .فضي زوال البنيان» و,صرّح بجوازها على السطح» 
يديه سترة من نفس البناء أو لا. و غير ذلك ممّا هو كالصريح فيما 
ذكرناء فلاجظ و تأمّل'*. 


ران 








انتهى. 
(و لو استطال صف المأمومين في المسجد) الحرام (حتى خرج 
بعضهم عن سمت الكعية؛ بطلت صلاة ذلك البعض) لما عرفت فيما سبق 





(1) أي: من البيت الحرام. 

95 الأم انلكو حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /!: 88+ 

(؟) إزاحة العلّة عن معرفة القبلة ضمن بحار الأنوار 17:64 و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 
امم 

(0) جواهر الكلام /:0780* و راجع: إزاحة العلّة ضمن بحار الأنولر 164لاو لالاد 
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من اعتبار مقابلة عين الكعبة عند مشاهدتها حقيقةٌ أو حكماً 

و لواستدارواء صحّتء كما يأتي شرح ذلك إن شاء الله في بحث الجماعة. 

(و أهل كل إقليم يتوبجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم, 
فأهل العراق إلى العراقي. و هو الذي فيه الحجر, و أهل الشام إلى 
الشامي, و المغرب إلى المغربيء و اليمن إلى اليماني) إذ لا تتحقق المقابلة 
بينهم و بين الكعبة إلا بما يسامتهم منهاء فهذا في الحقيقة بيان لما هُمْ عليه في 
الواقع. 

ولا تترئب على تحقيقه ثمرة فرعيّة؛ ضرورة أنّهِ يكفي لمن شاهد الكعبة 
أو حكماً استفبال جزءٍ منها' أي جَؤْ#/#يكون. و مَنْ لم يشاهدها يستقبل 
جهتها بالرجوع إلى الأمارات المؤذية لاستقبل تمينها أو جهتهاء أو استقبال الحرم 
أو المسجد أو جهتهما على:الخلاف الذي عرفته فيما سبق من غير إناطة الحكم 
بكون الأمارات مؤدَية إلى استقبال طب مها دون الأََرء لكن الأمر في الواقع كما 
ذُكر؛ فإنْ المقابل للعراق ليس إلا الطرف المشتمل على الركن العراقي؛ و هكذا 
أهل سائر الأقاليم. 

(و أهل العراق و مَنْ والاهم) و سامتهم إذا أرادوا معرفة القبلة. فلهم 


-على ما ذكره المصئّف له و غيره''» بل ريما نسبه بعضٌّ!" إلى الأصحاب - 




















علائم ثلاث: 


(١)كالعلامة‏ الحلّى فى قواعد الأحكام 5101 
المقاصد العليّة :140 و العامني في مدارك الأحكام +1587 و البحراتي 
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لألر: هم (يجملو الفجر) ني اشرق (على المسكب الأسرار 
هو مجمع العضد و الكتف (و المغرب على الأيمن). 

(و) الثانية: يجعلون (الجَذّي) و هو مكبر, و ربما يُصمَّر ليتميّز عن البرج 
المستى بهذا الاسم (محاذي خلف المنكب الأيمن) لا طرفه المقابل 
للمغرب. 

(و) الثالغة: يجعلون (عين الشمس عند زوالها) و ميلها عن دائرة 
نصف النهار (على الحاجب الأيمن). 

و اعترض غير واحدٍ على الأصحاب ‏ الذين ذكروا هذه العلائم الشلاث 
لأهل العراق : بعدم المناسبة بينها فيض الأولى و الثالئة: استقبال نقطة 
الجنوب, و مقتضى الثانية:الانلراف عن نقطة نوب إلى طرف المغرب بمقدارٍ 
معتد بهد 

و تنزيل كلماتهم على وله كوك تحنو القثلآنم علامةً لمجموع أهل 
العراق على سبيل الإجمال. فتكون الأولى و الثالثة علامةٌ لبعضهم. و الثانية للباقين 
في غاية البْفد. 

و التزامهم باغتفار هذا المقدار من الاختلاف و عدم كونه قادحا في 
تشخيص السمت الذي يرونه قبلةُ للبعيد أيضاً بعيدٌ خصوصاً مع تصريحهم 
بوضع الجَذِْي خلف المنكب. و عدم إشعارٍ في كلامهم بالرخصة في وضعه بين 
الكتفين. كما هو مقتضى الأمارتين الأخريين: بل بعضهم!" قيده بحال ارتفاعه أو 


)١(‏ الشهيد الثاني في مسالك الاقهام .100:١‏ و المقاصد العليّة: 146 و الحاشية على الألفيّة 
-المطبوعة مع المقاصد العليّة .: 486 
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انخفاضه كي يكون على دائرة نصف النهار, مع أن الاختلاف الناشئ من اختلاف 
أحوال الجَذّي يسير. 

أقول: ولكتّك خبير بن غفلتهم عن هذا الاختلاف الفاحش أبعد فالظاهر 
إلا بناؤهم على كفاية استقبال الجهة؛ و 


عدم كون هذا المقدار من الاختلاف قادحاً في تحقّق الاستقبال المعتبر في الصلاة 





أنّ جمعهم بين العلائم الثلاث لجن ا 


و نحوهاء فكأئهم ذكروا العلائم الثلاث لأن يتمكن المكلّف في جميع أوقات 
الصلوات لدى الحاجة إلى معرفة القبلة من تشخيص جهتهاء فإذا أراد تشخيصها 
لصلاة الصبح» يجعل المشرق ‏ الذيبيميّزه ببياضه أو حمرته على يساره؛ و 
المغرب على يمينه. و لعلّ عدؤل المصلة عن التعبير بالمشرق إلى الفجر 
للإيماء إلى ذلك. و إذا أراد تشيخيصها للظهزين فبالعلامة الأخبيرة» و متى أراد 
تشخيصها للعشاءين أو كوه البق« فبالثانية. 

و حيث إن الجَدْي كوكب محسوس, و وضعه محاذياً لخلف المنكب 


-الذي فيه مظنّة الأقربيّة إلى مقابلة العين -أمر ميسور فلا ينبغي العدول عنه. فلذا 





اعتبروا فيه كونه كذلك. لا أنه لا يجزئ إلا ذلك. 

و أمًا العلامتان الأخريان فتشخيص موضوعهما لدى الحاجة إليهما لايكون 
غالبا إلا على سبيل الحدس و التقريب, فلا يتميّز بهما غالباً إلا مطلق الجهة الغي 
لايعتبر لغير المتمكن من مشاهدة العين حقيقةٌ أو حكماً إلا مقابلتهاء فلم يعتبروا 
فيهما هذا النحو من التدقيقات كبعض العلاثم الأُخر التي سنشير إليها. 
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و بما ذكرنا ظهر أنّ ما ذكره بعضٌ'" من حمل المشرق و المغرب في 
كلماتهم على الاعتداليّين ‏ لا يخلو من نظر؛ لما أشرنا إليه من أن غرضهم _بحسب 
الظاهر ‏ لم يتعلق بذكر هذه العلائم إلا لاستعمالها في موارد الحاجة في البراري و 
الصحاري و نحوها من الموارد التي يتعدر فيها غالباً تشخيص الاعتدالئين. 

و كيف كان فالأقوى أنه لا يعتبر للبعيد الغير المتمكّن من العلم باستقبال 
العين أزيد من تشخيص القبلة بمثل هذه العلائم المورثة للعلم بجهتها بالمعنى 
الذي عرفته فيما سبق. 

و قد ذكر غير واحدٍ لأهل العراقي أيضاً علائم حر كفل القسمر على 
الحاجب الأيمن ليلة السابع عند القروب“ وكدرى و عشرين عند الفنجر, و سهيل 
عند طلوعه مقابل المنكب الأيلبر. 

و ذكروا لأهالي سائرالأقاليم علائم جر مستخيرجة من هذه العلائم بعد 
ملاحظة أوضاع بلادهمء و من غيرها من القواعد المبتنية على علم الهيئة مَنْ 
أرادها فليطلب من أهل خبرته. 

و لم يصل إلينا نض في هذا الباب لتشخيص قبلة شئ من البلدان, عدا 
بعض الأخبار الواردة في الجَذْي. 

كمولقة محمّد بن مسلم عن أحدهما طيه. قال: سألته عن القبلة قال: 
«ضع الجَذْي في قفاك وصلٌ»". 





(1) العاملي في مدارك الأحكام 158 
(1) تقدّم تخريجها في ص 07 الهامش (0. 
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و مرسلة الصدوق» قال: قال رجل للصادق غيل : إنّْي أكون في السفر 
ولاأهتدي إلى القبلة بالليل ق 
نعم قال: «اجعله على يمينك؛ و إذا كنت في طريق الحججٌ فاجعله بين كتفيك»!". 





«أتعرف الكوكب الذي يقال له: الجَذْي؟؛ قلت: 


و خبر إسماعيل بن [أبي ]1 زياد المروي عن تفسير العيّاشي - عن جعفر 
ابن محمّد عن آبائه نك قال: «قال رسول اله يي (و بالنجم هُمْ يهتدون)!" 
قال: هو الجَدْيء لأنه [نجم]!*' لا يزول؛ و عليه بناء القبلة, و به يهتدي أهل البر و 
البحرو81, 

وعنه أيضاً عن أبي عبدالله لج في قوله تعالى: (و علاماتٍ و بالنجم مُمْ 
يهتدون)" قال: «ظاهر و باطنء«الجدي حلي [تبنى]" القبلة, و به يهتدي أهل 
الب و البحر, لأنّه نجم لا يزول/!*. 

نعم, في صحيحتيّ زتّارة 3,معاوية بن عمّا المتقدّمتين!" في صدر 
المبحث تحديد القبلة بما بين المشرق و المغرب. 





يجها في ص /اء الهامش (07. 

(؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(©) التحل 13203 

(6) ما بين المعقرفين من المصدر. 

(0) تفسير العياشى 17/787:7ء الوسائل؛ الياب 6 من أبواب القبلة.ح *. 
() التحل 1:11 
() بدل ما بين المعقوفين في النسخ ‏ : 
(8) تفسير العياشى 17/187:7» الوسائلء الباب 6 من أبواب القبلةح 5. 
(4) في ص 14 2 
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و لكنّك عرقت أنه لابدٌ من ارتكاب التأويل فيهما بالحمل على ما إذا 
لم يمكن تشخيصها في سمت أقرب من ذلك. 
و أما الأخبار الواردة في الجَذي: فما عدا الأّلين" منها مسوق في مقام 
الإرشاد و التنبيه على أن الجَذْي كوكب لايزولء أي ثابت في موضعه الخاصٌ؛ و 





لايتغير مكانه تغيرا فاحشاً فبه يهتدي كل مَنْ يقصد التوبجّه إلى سمت في 
بحرء و هذا لا يجدي فيما نحن بصدده. 

و أمًا الخبران الأوّلا و إن كانا مسوقين لبيان علامة القبلة و 
الاهتداء إليها بِالجَذي لكتهما أيضا لايخلوان من إجمال؛ ضرورة أن وضع الجَذْي 
في القفا أو على اليمين ليس علامة لمع فلمل على الإطلاق» فالروايتان واردتان 
بحسب ما يقتضبه حال السائل, فلا يصحّ الاسيُشهاد بهما ما لم يحرز الموضع 
الذي هو محطً نظر السائلة 

نعم؛ يستكشف من إطلاق الأمر بالاعتماد على علامة واحدة في جواب 
مَنْ قال: إنّي رجل مسافر: ابتناء الأمر على التوسعة. 

و ربّما يُنزّل مونّقة محمّد بن مسلم على إرادة قبلة العراق بقرينة كون 
السائل أي محمّد بن مسلم -عراقيّا كوفيا فعلى هذا تنطبق هذه الرواية على سائر 
العلامات التي ذكروها لأهل العراق مما كان مقتضاها استقيال نقطة الجنوب إن 
كان المراد بوضعه في القغا جَعْله بيين الكتفينء دون ماذكروه في الجَدْي من وضعه 
خلف المنكب الأيمنء و إن كان المراد به الإطلاق بحيث عم مثل ذلك. لكان 














(1) أي: موثقة محمّد بن مسلم و مرسلة الصدوق, المتقدّمتين في ص 000 
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مقتضاه جواز جَعْله خلف المنكب الأيسر أيضاًء فيقتضي كون جهة القبلة في غاية 
السعة بحيث يقرب من ربع الدائرة» ولا بْظنَ بأحدٍ الالتزام به عدا مَنْ زعم أن ما 
بين المشرق و المغرب قبلة مطلقاً و قد عرفت ضعفهء فالأولى ما الحكم بإجمال 
الرواية» أو حملها على إرادة ما بين الكتفين» كما لعلّه المتبادر منه؛ فتنطبق على 
سائر العلائم. 

و أمّا ما ذكروه في الْجَدْي من وضعه خلف المنكب الأيمن: فلعله مبني 
على ما تقنضيه قواعد الهيئة بالنسبة إلى بعض نواحي العراق» فأطلقوا القول بذلك 
في العراق كلّهء نظرا إلى كفايته في إحراز:الجهة في جميع نواحيها. 

و استدل بعضٌ "2 لذلك ببثاء مسج إلكوفة, الذي هو من المشاعر العظام. 
المعلوم وجوده في عصر الأئمةظليذ».و صلا أمأْرالمؤمنين عل فيه و هو يوافق 
هذه العلامة. 

ولكن قد يشكل ذلك بعدم ثبوت كونه بهذا الوضع في السابق» مع أن 
الظاهر كونه مبني بأمر خلفاء الجور, و لم يثبت أن أميرالمؤمنين طيل صلّى فيه من 


غير تياسر, بل الظاهر أنه كان يتياسر حتّى اشتهر عند شيعته استحباب التياسرء كما 





يفصح عن ذلك بعضٌ الأخبار الآتية. 
(و) ربما جعل بعضٌ بناءً هذه المساجد على غير جهة القبلة قرينةٌ لتوجيه 


الأخبار الواردة ‏ بحسب الظاهر في أهل العراق» الدالّة بظاهرها على أنه 








)١(‏ الشهيد الثاني 


المقاصد العليّة: 1917 
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كخبر المفضّل بن عمرء قال: سأنت أب عبدالله ل عن التحريف لأصحابنا 
ذات اليسار عن القبلة, و عن السبب فيهء فقال: وإنّ الحجر الأسود لما أنزل من 
الجئّة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجرء 
فهي عن يمين الكعبة أربعة أميالء و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا 
أنصاب الحرم, و إذا 





فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة 
انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدٌ القبلة:!0. 
و مرفوع علي بن محمّد. قال:.قيل لأبي عبدالله لي لم صار الرجل 
ينحرف في.الصلاة إلى اليسار؟اققال: الأ كلكعبة سنّة حدود: أربعة منها على 
يسارك و اثنان على يمينك» فمن أجل ذللئا وقْع التحريف على اليسار»!". 
و عن نهاية الشبخكارمَنْتويحه إلى إلقيلة من أهل العراق و المشرق قاطبة 
فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم. بذلك جاء الأثر عمنهم 7950 


انتهى. 





فتياسر مثل 1 ما تتيامن. فإ 


الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال؛ و عن يسارها ثمانية أميال»!8, 


و عن الفقه الرضوي: إذا أردت توبجه الق 








(1) تقدّم تخريجه في ص 17 الهامش (6). 

() الكافي 3/1884056 التهذ. 245 الوسائلء الباب 4 من أبواب القبلق ح .١‏ 
() النهاية: 17 و حكاء عنه العاملي في الوسائل» الباب 1 من أبواب || 
(4) في البحار: «مثلي». نا 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا نل: 40. و حكاء عنه المجلسي في بحار الأنوار 0/9١6‏ 
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و ربّما استظهر من العبارة المتقدّمة عن نهاية الشيخ -كخلافه و الججمل و 
الوسيلة”" : الوجوب: كما استظهر ذلك أيضاً من المبسوط حيث قال: و يلزم 
أهل العراق7" إلى آخره. 

و لكن الظاهر أنْ مرادهم الاستحباب؛ كما هو صريح المتن و غيره؛ بل لعلّه 
المشهور كما ادّعاه في الجواهر”” ‏ نقلاً و تحصيلاً. 

وكيف كان فالقول بالوجوب على تقدير تحقّقه -ضعيف؛ لقصور الأخبار 





عن إفادته. بل ربما منع غير واحدٍ من المتأ رين استحباته أيضاً أو ترد فيه ما 
بعد نقل الخبرين الأؤلين قال: و 
الروايتان ضعيفتا السند جداً. و العخل بههاالآ/يؤمن معه الانحراف الفاحش عن 
حدٌ القبلة و إن كان في ابتدائه يسْير. انتهى)/ أو لأجل الإشكال الذي أورده 
سلطان المحقّقين نصيرَالمِلّة والدييٌ مي - على ما حكي!/ عنه على 
المصئف يل لما حضر مجلس درسه وما وَآتَْقَ الكلام في هذه المسألة من أن 
التياسر أمر إضافي لا يتحقّق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجّه إلى جهة. فإن 





الضعف سند الروايات كما في المدارك. 


انت تلك الجهة محصّلةٌ. لزم التياسر عمًا وجب التويجه إليهه و هو حرام؛ له 
خلاف مدلول الآية» وإن لم تكن محصّلةٌ لزم عدم إمكان التياسر؛ إذ تحقّقه 





(1) الخلاف 141:1 المسألة 47 الجْمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): 177. الوسيلة:8.. 

(؟) المبسوط 450لا 

(م) جواهر الكلام /63 50 

(4) مدارك الأحكام *18:3. 

(0) الحاكي هو ابن فهد الحلّي في المهدّ 
م 





٠:‏ و كذا البحراني في الحدائق الناضرة 


ار 
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موقوف على تحقّق الجهة التي يتياسر عنها. فكيف يتصور الاستحباب!؟ بل 
المتّجه حينئدٍ وجوب التياسر المحصّل لهاء فأجابه المصئّف يِل في المجلس 
-على ما قيل'' ‏ بجواب إقناعي؛ ثم كتب في المسألة رسالةٌ في تحقيق الجواب: 
فاستحسنه المحقّق المزبور. 

و ذكر في الحدائق أن ابن فهد نقل الرسالة المزبورة بعينها إلى كتابه 
المهذّب, مَنْ أحبٌ الوقوف على ذلك فليراجع الكتاب المزبررا". 

و ذكر بعضٌ أنّ المصنّف عل بنى في تلك الرسالة هذا الحكم على القول 
بأن القبلة للبعيد الحرمٌ””؛ فيشكل الالتزام حينئلٍ بذلك إن لم نقل بكون الحرم 
قبلكٌ بل قد يشكل على هذا الول أيِلضاء نظراً إلى أن الأمارات المنصوبة 
لتشخيص القبلة إن كانت مؤدّيةٌ إلى محاذاة عيين الكعبة» فالانحراف اليسير ني 
العراق يوجب البُغْد الكثير:عنها.بحيث يخرج عن محاذاة الحرم أيضاًء و إلا 
فلايجدي. و لذا قيل: جواب آلمصئف عل غير حاسم لمادّة الإشكال40, 

و يمكن التفضّي عن ذلك: بأن الأمارات المنصوبة للبعيد لايحرز بها 
محاذاة العين حتّى يشكل الانحراف اليسير, و إنّما يحرز بها السمت الذي يكون 
استقباله استقبالاً للكعبة عند عدم مشا. 








العيين بنحو من الاعتبار العرفي. 
و قد أث نا مرارً إلى أن الانحراف اليسير غير قادح فى صدق استفبال 
اشرنا مرا 0 لت د 





(1) القائل هو البحرائي في الحدائق الناضرة 586:1 

(1) الحدائق الناضرة 688:3: و راجع: المهدّب البارع 0107/5111 

(©) صاحب الجواهر فيها /3ه/ا* 

(6) المجلسي في بحارالأنوار 0:66 كما حكاء عنه البحراني فى الحدائق الناضرة 831 
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الجهة. فلا مانع من أن تكون أوسعيّة الحرم في يسار الكعبة حكمةٌ لاستحباب 
التياسر عمًا كان عليه وضع أهل العراق في استقبال القبلة في مساجدهم و نحوها 
تعويلاً على العلائم التي يحرز بها جهة الكعبة؛ مع ما في التياسر من أقّ 
المحاذاة الحقيقيّة بلحاظ أن القبلة في يسار الكعبة التي هي ملحوظة في تلك 





العلائم أوسع؛ فالقول بالاستحباب كما هو المشهور - قوي. 

لكن لا يخفى عليك أن التياسر أمر إضافي» فلا يستفاد من الأخبار إلا 
استحباب التياسر إلى يسار المصلّين من أهل العراق على حسب ما كان متعارفاً 
عندهم في تلك الأعصارء فلعلّهم كانوا يصلّونَ على الوضع الذي بُني عليه بعض 
المساجد الفديمة, كمسجد الكوفتيؤانحوهآ»فلا يصمّ الحكم باستحباب التياسر 
إلى يسار المصلين على الوضع ألذي بُني عليمٌ الممُساجد الحادثة التي هي بالذات 
مبنيّة على التياسر بالإضافة إلى تلك المتآجد, كما لايخفى. 

و ربما وبجه بعض من أشَكلّ عَليْه الشآلة اأَخَبارَ المتقدّمة بما تقذمت 
الإشارة إليه في صدر العنوان. 

قال المحدّث المجلسي يله في مجلّد الصلاة من كتاب بحار الأنوار ‏ على 
ما حكي ١١‏ عنه بعد ذكر الإشكال المتقدّم و نقل حاصل جواب المحقّق عله في 
رسالته و الإشارة إلى أنه غير حاسم لمادّة الإشكال ما صورته و الذي يخطر في 
ذلك بالبال أنّه يمكن أن يكون الأمر بالانحراف لأن محاريب الكوفة و سائر بلاد 


العراق أكثرها كانت منحرفةٌ عن خط نصف التهار كثيراً مع أن الانحراف في 





787:1 الحاكى هو البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 








0 10 8 مصباح الفقيه رج 1١‏ 
أكثرها يسير بحسب القواعد الرياضيّة. كمسجد الكوفة؛ فإنّ انحراف قبلته إلى 
اليمين أزيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجة تقريباً و كذا مسجد السهلة و 
مسجد بونسء و لمّا كان أكثر تلك المساجد مبنيْة في زمان خلفاء الجور 
لم يمكنهم القدح فيها تقية فأمروا بالتياسر, و علّلوه بتلك الوجوه الخخطابيّة 
لإسكاتهم و عدم التصريح بخطأ خلفاء الجور و أمرائهم؛ و ما ذكره أصحابنا .من 
أن محراب المعصوم لايجوز الانحراف عنه ‏ إِنّما يثبت إذا عُلم أن الإمام ل 
بناه-_ و معلومٌ أله ملي لم يبنه ‏ أو صلّى فيه من غير انحرافب. و هو أيضاً غير ثابت» 
بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمة عند تعمير المسجد في زماننا ما 
يدل على خلافه, كما سيأتي ذكزة: مع أن الظاهر من بعض الأخبار أن هذا البناء 
غير البناء الذي كان في زمن' 7 أميرالمؤمنين لي'". انتهى. 








(1) في البحار و وض 18 مزمانم. 
(5) بحار الأتوار 01-0864 


(الثاني”" في) أحكام (المستقبل» و) هي كثيرة. 

منه: أ إيجب الاستقبال فى إلصلاة) الواجبة وغيرها مما تتعرفه إن 
اشاء الله في محالها (مع العلم بجهنة القبلة)» 

و يحصل العلم بجهتها بالمعايئة و الثلياع و الخبر المحفوف بالقرائن و 
بإخبار المعصوم أو صلاته أو“محرابه أو قبر بناه ما لم يتطرّق فيها احتمال نقيّةٍ و 
نحوها. 

و ريّما جعل بعضٌ!" محرابٌ المعصوم و ما جرى مجراه بمنزلة إخباره 
بالجهة الخاصّة المحاذية للعين في كونه -كالمشاهدة ‏ محصّلاً للعلم بالجهة 
المحاذية لها حقيقةٌ. 

و فيه نظرء إذ لم تثبت إناطة أعمالهم الظاهريّة بالعلم المخصوص بهم الغير 
الحاصل من أسباب عاديّة. فيحتمل قويّاً عدم كونهم مكلفين إلا بالتويجه شطر 





(1) أي الموضع 
(؟)كأبي الفضل شا ثيل في إزاحة العلّة عن معرفة القبلة ضمن بحار الأنوار :4.7 و 
الشهيد الأوّل في الذكرى 171:7 و الشهيد الثاني في روض الجنان 57026. 
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المسجد على حسب ما تؤديه الأسباب العاديّة الموجبة للعلم بجهتهاء فلا يُعلم 
حينئدٍ أنّهم راعوا في صلاتهم أو محرابهم -مثلاً ‏ علمهم الذي خضّهم الله به. 

و كيف كان فالبحث عن ذلك قليل الجدوى؛ إذ لم يثبت عتدنا في هذه 
الأعصار محراب أو قبر بناه المعصوم أو شخخص جهته باقياً على هينته الأصلية. 

و من جملة الأمارات الموجبة للعلم بجهة القبلة بل أوضحها و أعمّها نفعاً 
هي العلائم التي ذكرها الأ اب لتشخيص قبلة البلاد - كوضع الجَدْي على 
المنكب الأيمن و نحوه -المستنبطة من قواعد الهيئة و نحوهاء فإها وإن لم تكن 
موجبةٌ للعلم بمقابلة العين بل و لا الظنَ بها ولكتّها طريقٌ عاديّ للعلم بجهتها 
بحيث لا يكاد يتطرّق فيها غالبا اتماللَخط و تأديتها إلى سمت آخَر أجنبئ 
عن جهة الكعبة. 

(فإن جهلها) أي جهة القبلة وَلَم يتمكن من تشخيصها بشئ من العلائم 
الموجبة للقطع بها (عول) في تَشَختِضَهآ على العلامات المفيدة للظنٌ) بها. 
كالضوء الكثير آخر النهار في يوم الغيمء للد الفا ا ا مر 
المغرب. و في أو النهار فيظن بأنه المشرق» أو في جانب من السماء فيظن ب 
موضع الشمس أو القمرء فيميّز بذلك جهة القبلة بالمقايسة و كالرياح الأربع لمن 
عرف طبائعها و استنبط من الريح أن مهبّه المشرق أو المغرب أو الجنوب أو 
الشمال, فيستدلٌ بذلك على سمت القبلة» إلى غير ذلك من الأمارات الحدسيّة 
الموجبة للظنّ بجهتها. 
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و ربّما مئّل بعضٌ 7" لذلك بالقمر. فإنّه يكون ليلة السابع من الشهر في قبلة 
العراقي أو قريباً منها عند المغرب. و ليلة الرابع عشر عند نصف الليل؛ و ليلة 
الحادي و العشرين عند الفجر, إلا أن ذلك كله تقريبي لا يستمرٌ على وجهٍ واحد. 
كما هو واضحء فتشخيص جهة القبلة به ظبَيٌ 

و فيه نظر؛ فإنّ القمر في الليالي المزبورة من العلائم الموجبة للعلم 
بجهتهاء و لذا عدّه غير واحدٍ من تلك العلاثم؛ كما تقدّمت الإشارة إليه. و عدم 





استمراره على وجهٍ واحد لايقدح في ذلك؛ فإنْ الاختلاف الناشئ من ذلك ليس 
بأزيد من الاخختلاف الناشئ من العلائم المختلفة التي ذكروها لأهل العراق؛ بل ولا 
من الاخعتلاف بين البلاد المتقاربة التي كما جوعها إلى علامة واحدة, و قد 
عرفت أن هذا المقدار من الاختلاف غير مُخلُ بلتشخيص الجهة التي يجب 
استقالها لتعيد 

هذاء مع أنلك عرفت عند نفسير آلَجَهة أنه تختلف بالنسبة إلى المتمكن من 
اتشخيصها في السمت المضاف إلى الشئ عرفاً. و بالنسبة إلى صَنْ لم يتمكّن من 
تشخيصها إلا في جانب من جوانبه الأربع. فقد يكون مطلق السمت الواقع فيه 
الكعبة بالنسبة إليه قبلهُ فيحتمل قويَاً أن يكون المراد بِمَنْ جهلها في المقام مَنْ 
لم يتمكن من العلم بجهتها رأساً بحيث لم يشخصها في جانب من جوانبه الأربع» 
كما يؤيّد ذلك خلافهم في أنّه هل يجب عليه الاحتياط و الصلاة أربعاً إلى جوانبه 
الأربع مع الإمكانء و عند الضرورة يعوّل على ظنّه؟ كما حكي القول بذلك عن 





(1) الشهيد الثاتى فى مسالك الاقهام 165:1 
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ظاهر الشيخ في التهذيب و الخلاف7” و صريح ابن حمزة حيث قال على 
مانُسب إليه :إن فاقد الأمارات يصلّي أربعاً مع الاختيار و مع الضرورة يِصلْي إلى 
جهةٍ تغلب على ظنّه(", أو لا يجب عليه ذلك» بل يعوّل ابتداءً على ظلّه؟ كما في 
المتن و غيره'”, بل لعلّه المشهورء بل لم ينقل الخلاف فيه ممّن عداهما. 

و كيف كان فما هو المشهور ‏ أي: جواز تشخيص القبلة بالأمارات الظبيّة و 
عدم وجوب الاحتياط بتكرير الصلاة إلى الجهات الأربع ‏ هو الأقوى: كما يدل 
عن أبي جعفر علي قال: ويجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين 











عليه صحيحة زرارة 
وجه القبلةعلكر 

و موتّقة سماعة؛ قال: سألته عن آلصَلاة بالليل و النهار إذا لم ثر الشمس ولا 
القمر و لا النجوم؛ قال: «اجته. رأيك و تعمد ألقبلة جهدك:!6. 

وقد عرفت”" في ميحث المَواقيت إمكان الخدشة في دلالة هذه الرواية 
على المدّعىء فليتأمّل. 

و عن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق ل عن آبائه لي في قول الله 


)١(‏ التهذيب 41:1 ذيل ح 148 الخلاف 75:1:1 المسألة 44: و حكاه عن ظاهره فيهما 
الشهيد فى الذكرى 17/130 

(1) الوسيلة: 47 و نسبه إليه العاملي في مفتاح الكرامة. 030 

() قواعد الأحكام 51:1 

(؛) الكافي 180//اء التهذيب 141/40:5 الاستبصار ٠١807/148:(‏ الوسائل؛ الباب 5 من 
أبواب القبلقوج .١‏ 

(0) الكسافي 1/1843 التهذيب 141/435 و 154و 1٠4/780‏ الاستيصار 
اتموككمين .الوسائل؛ الياب + من أبواب القبلق ح ؟. 

(1) فيج قاص 00 
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تعالى: (فولٌ وجهك شطر المسجد م شطره: نحوه إن كان 
مرئياً و بالدلائل و الأعلام إن كان محجوباًء فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و 
التولّي و التوجه إليهاء و لولم يكن الدليل عليها موجوداً حتّى تستوي الجهات كلّها 
يصلّي باجتهاده حيث أحبّ و اختار حتى يكون على يقين من 
الدلالات المنصوبة و العلامات المبثوثة: فإن مال عن هذا التوبه مع ما ذكرناه 
حتّى يجعل الشرق غرباً و الغرب شرقاً زال معنى اجتهاده و فسد حال 
اعتقادهو!". 








و يؤيّده بل يشهد له بعض الأخبار التي تسمعها إن شاء الله في مَنْ صلّى 
بظنّ القبلة فانكشف له الخطأء و غيل 3ل كسالا يخفى على المتتبع. 

ولا يعارضها مرسلة راش عن أبى عيُدالل ميا قال: قلت: جعلت فداك 
إن هؤلاء المخالفين علينا.يقولون:إذا أَطَبَذْت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف 
السماء كنا و أنتم سواء في الأجَتْهَادء فقَال: ليتس كما يقولون. إذاكان ذلك فليصل 
لأربع وجوه؛!" لقصورها عن الحجّيّة بعد ضعف سندها و مخالفة ظاهرها 
للمشهور. فضلاً عن مكافئتها لما عرفت؛ و هي على تقدير لاتصلح 
للأخبار المتقدّمة بحملها على صورة الضرورة كما توهمه بعضٌ!*؛ فإن 












000 

نه السيّد المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه (مخطرط): 177-117 كما في 

1 .6 الباب 8 من أبواب القبلقوح‎ ٠ 

4185 الاستبصار »٠١88/546:1‏ الوسائل, الباب 8 من أبواب القيلقح 0. 
(؛) كالشيخ الطوسي في التهذيب 40:5: ذيل ح 148و 51: ذيل ح 148 و الاستبصار 

”7 تمك فيلج كوداء 
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تنزيل الأخبار المطلقة على خصوص الفرض الذي لم يتمكر 


الإتيان بصلاةٍ واحدة في غاية البَمْد خصوصاً مع إباء صحيحة ز, 





المكلف إلا من 
:التي هي 
العمدة في المقام عن التخصيص: فالمتعيّن طرح المرسلة و ردّ علمها إلى أهله. 

و يحتمل قويا أن يكون المقصود بالاجتهاد فيها الفتوى بالرأي المؤدي إلى 
سقوط شرطيّة القبلة في مثل الفرضء و الاكتفاء بصلاةٍ واحدة. لا الاجتهاد في 





تشخيص جهة القبلة حتّى تعارض الأخبار المتقدّمة» كما يؤيّد ذلك ظهور قوله: 
«أطبقت السماء أو أظلمت» في إرادة انتتفاء أمارةٍ على القبلة. والله العالم. 

و هل يجوز ترك الاجتهاد و تكرار الصلاة أربعاً إلى الجهات الأربع 
احتياطاً. أم يجب بذل جهده في تشُخيصيجهة القبلة بالعلم إن أمككن. و إلا 
فبالظنَ؟ ظاهر كلماتهم التساللُ على الأخير)خضوصاً مع الدمكن من تحصيل 
العلمء بل ربما يظهر من بعض ١د‏ عوك إجماع المسلمين عليه. 

ولكن قد بقوى في النَظرَ الأول نظرا إلى أن مستنده على الظاهر ليس إلا 
ما هو المشهور من اعتبار الجزم في النيّة مع الإمكان و عدم كفاية الامتثال 
الإجمالي بتكرار العبادة مع التمكئن من المعرفة التفصيليّة و قد عرفت في نيّة 
الوضوء أن الأقوى خلافه. إلا أنه قد يشكل ذلك في المقام بعدم كون تكرار 
الصلاة إلى الجهات الأربع موجباً للقطع بمقابلة بعضها لجهة القبلة حنّى يجتزأ به 
مع التمككّن من تحصيل العلم بجهة القبلة أو الظنْ القائم مقامه. و إِنّما اكتفى الشارع 
بأربع صلوات لمن لم يتمكّن من معرفة القبلة رأساًإِمَا توسعةٌ عليه أو لكون جهة 


(1) صاحب كشف اللثام فيه 11526 
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القبلة باننسبة إلى الجاهل العاجز عن تشخيص سمتها أوسع, كما تقدّمت الإشارة 
إليه 

نعم, لو كرّر الصلاة في كلّ جهةٍ من الجهات بحيث علم بوقوع بعضها إلى 
جهة القبلة, أمكن الالتزام بكفايته على المختار من عدم اعتبار الجزم في 
العمل, كما أنه يمكن الالتزام بذلك على تقدير الاكتفاء بالأربع صلوات أيضاً إذا 
علم بأن الأمارات التي يتمككن من الرجوع إليها لاتعيّنها في أقل من ربع الدائرة. 

و لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكالٍ بعد تسالم الأصحاب على المنع عنه؛ و 
ظهور قوله ميد في المولّقة المتقدّمة!: دو تعمّد القبلة جهدك؛ في الوجوب» 
فليتأمل. 

(و إذا اجتهد فأخبره أغيره بخلاف اجتهاده, قيل: يعمل على 
اجتهاده) ولا يعمل بقول الغير؛ لأ تقليد للغيرء فلا يسوغ لمّن وظيفته الاجتهاد. 

(و يقوى عندي) ما في المنّ من رَأنّهُ إذا كان ذلك الخبرا" أوثق في 
نفسه, عوّل عليه) لأنّه أيضاً ضرب من الاجتهاد حاكم على الاجتهاد الأول و 
موجب لصيرورة الظنّ الحاصل منه بالإضافة إلى ما أفاده الخبر وَهْماً. 

و دعوى أن أدلّة الاجتهاد منصرفة عن مثله غير مسموعة. 

هذا إذا كان إخبار ذلك الغير أيضاً ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍء كما لو أخبر 


ا/ 









شخص نعتمد على حدسه و شدّة حذاقته بمعرفة الرياح -مثلاً ‏ بأنٌ الريح الذي 





(1) في ص 13 
1 في الشرائع: 
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كُنَا نظئّه شمائياً شرقي و أن جهة القبلة عكس ما كُنا نظنّه لو لا إخباره. فحيتئل 
يجب التعويل على الظنّ الفعلي الحاصل من خبره لا الظن التقديري الناشئ من 
اجتهادنا المرجوح بالإضافة إليه» و أمًا إن كان خبره مستنداً إلى أمارةٍ حسيّة موجبة 
اللقطع بالجهة,كإخباره الناشئ من العلم بمكان الجَذي أو المشرق و المغرب علماً 
حسّياً لا حدسياً. فالأقوى تقديم قوله على الاجتهاد مطلقاً إنكان عَدُلاً فضلاً عن 





العذْلين ؛ لما عرفت في مبحث المواقيت! من حجّيّة خمبر العادل في 
الموضوعات الخارجيّة, كالأحكام الشرعيّة في غير ما يتعلّق بالخصومات و 
نحوها مما يعقبر فيه الشهادة, فيكون إخبار العادل يمكان الجََذي أو بملزومه -أي 
جهة القبلة ‏ بمنزلة العلم بذلك قلا يستْْعتبيه الاجتهاد؛ لكونه بمنزلة الاجتهاد 
في مقابلة النصّ. 

فما زعمه بعضٌ !"من أن النسية بين مادلٌ على وجوب الاجتهاد و بين ما 
دل على حجَيّة البينة - التي هي أوضح حَآلاً من خبر العَذْل ‏ العموم من وده 
فلايدٌ في مورد الاجتماع من ملاحظة المربجح ‏ ليس على ما ينبغي؛ بل قد يقوى 
في النظر عدم اشتراط العدالة أيضاً. و كفاية كون المُخبر ثقَةٌ مأموناً عن الكذب إن 
لم ينعد الإجماع على خلافه. كما تتقدّمت الإشارة 
فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الفرض بالجمع بين العمل بقول المُخبر و بظئّه 
الناشئ من اجتهاده. 














إليه في ذلك المبحث» 


(1) راجع ج قاص 14 
(؟) صاحب الجواهر فيها 417+ 
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هذا إذا لم يحصل من خبره ظَنٌَّ أقوى من ظنّه الحاصل باجتهاده. و إلا فقد 
عرفت أن قوله هو المتّبع على هذا التقدير و إن كان حدسيّاً فضلاً عمًا لوكان 
فتلخص مما ذُكر أن إخبار المُخبر إن قلنا بكونه حجّةٌ في مثل المقام من 
حيث هو -كما هو الأقوى فيما إذاكان الإخبار حسّياً وكان المُخبر عَذْلاً بل ثقةٌ في 





وجه قو فهو المرجع. و إِلّا فهو إحدى الأمارات المفيدة للظنّ يدور التكليف 
مدار إفادته لظن الفعلي من غير فرق بين مصاديقه. 

(و) بهذا ظهر نك أنه (لو لم يكين له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر) 
بجهة القبلة. أو اجتهد فأخبره الكاثر بكخلاتكواجتهاده و إن (قيل: لا يعمل 
بخبره) مطلقاً ثقوله تعالى: إن جاءكم فاشق 'بنبأ فتبيّنوا:!" (و) لكن الذي 
(يقوى عندي) ماقؤاء المتتفيلثة من ( أنه إن أفاد الظنٌ) الفعلي (عمل به) 
كما هو الغالب فيما إذا كان خبيراً بقوآعد الْهيلة 

بل قد يقال في مثل الفرض بكون قوله حجّةٌ بالخصوص و إن كان حدسياً. 

و فيه نظر بل منع. و الأقوى ما عرفت. 

(و يعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنّها بُبيت على الغلط) إجماعاً. 


كما عن التذكرة و كشف الالتباس'' نقله؛ لأنّها من أقوى الأمارات الموجبة عادةٌ 











اللقطع بجهة القبلة. مع أنّها لو لم فد القطع بذلك. لجاز أيضاً الاعتماد عليها؛ لما 
)١(‏ الحجرات 1:44 
(؟) تذكرة الفقهاء 40:6 الفرع هه من المسألة 946 وكشف الالتباس مخطوط. و حكاه عنهما 





العامئي في مفتاح الكرامة 119:6 
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أشرنا إليه سابقاً من قضاء الضرورة بعدم ابتناء أمر القبلة على القواعد الريا 
أن المعوّل عليه تشخيصها هي الطرق المتعارفة عند العرف و العقلاء في 





تشخيص سمت سائر البلاد. و من الواضح أن استمرار عمل أهل البلد من أوضح 
الطرق التي يُعوَل عليها العرف في تشخيص القبلة. و لذا استمر سيرة المسلمين 
في جميع الأعصار و الأمصار على التعويل عليهاء و قرّرهم العلماء على ذلك» و 
صرّحوا بجوازه من غير نقل خلا فيه. بل دعوى الإجماع عليه فلا ينبغي 
الارتياب في أن قبلة البلد أمارة معتبرة لتشخيص 














لة. و لذا صرّح غير واحَدٍ من 
الأصحاب على ما في الجواهر. بل لم يعرف خخلافاً بينهم'-بأنه لايجوز العمل 
على الاجتهاد فيها جهة. و عن الذكرك ويجامع المقاصد القطع بذلك!". 

فلو أدَى ظنْه الاجتهاديلا الحاصلرمس/القواعد الرياضيّة و شبهها إلى 
خلافها. لا يعتني به في مقابل أهذةتالأمارة:الثيأهي بمنزلة العلم. 

نعم, لو حصل له القنطع بدّلك من .تلك القواعد؛ عمل بموجبه؛ إذ لا عبرة 
بأمارةٍ علم مخالفتها للواقع؛ كما هو واضح. 

فما عن المبسوط من أنه إذا دخخل غريب إلى بليِء جاز أن يصلّي إلى قبلة 
البلد إذا غلب في ظنّه صحتها. فإذا غلب على ظنّه أنها غير صحيحة؛ وجب أن 
يجتهد و يرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة''. انتهى, و عن المهزّب20) نحوه: 


44:0 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) الذكرى +1787 جامع المقاصد 097:8 و حكاء عنهما صاحب الجواهر فيها /8441 

() الميسوط 04:1 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرلمة :2114 و صاحب الجواهر فيه 
وام 

(4) المهذّب 31 و كمأ في جواهر الكلام 741:0 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 
تقلا 
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لايخلو من نظر. 
اللّهمّ إلا أن يريدا بغلبة || 





نّ اعتقاد الخطأء أو يقولا بوجوب مقابلة نفس 
الكعبة أو الحرم عيناً لا جهةً. فينّجه حينئدٍ القول باعتبار عدم ظنّ الخطأء بل ظنْ 
قبلة البلد وأسأه غسرورة 


بن علهاء اجدهم 


الصبّحة. بل الأوججه على هذا التقدير اله ِل بعدم ا/ 





عدم انضباطها بهذا الحدّء فإنٌ قبلة البلد عبارة عن الجهة الم 





و محاريبهم و مقابرهم. و يستقبلها أهله في الصلاة و نحوهاء و من الواضح 
اخحتلاف بعضها مع بعضٍ بمقدارٍ يمتنع مقابلة جميعها في البلاد النائية لعين الحرم 
ففيلاً عن الكعبة. 





دعوى أنّ هذا المقداراثن الاختّلافكإنّما يُخْلّ بالمحاذاة الحقيقيّة دون 
و دعوى 0 





بؤاسطة البئد غير مسموعة بعد أنا نرى 
في الحس خلافها عند الْمَقَايَية بالأتجم التي نقابلهاحسّاً. التي هي أبعد من 
الكعبة أضعافاً مضاعفة فهذا من أوضح المفاسد التي ترد على القائلين باعتبار 
مقابلة العين. حيث إن قولهم بهذا يناقض التزامهم بجواز الاعتماد على مثل هذه 
الأمارات التي لا يمكنهم إنكارها. 

فتلخص مما ذُكر أنّ جواز التعويل على قبلة أهل البلد ‏ المستكشفة 
بمحاريبهم و مقابرهم و نحوها ‏ مما لا مجال لإنكاره؛ و لا يجوز مخالفتها 
بالظنون الاجتهاديّة المؤدية لخلافها. 

اللّهمَ إلا أن يكون مؤدّى الاجتهاد الاختلاق اليسير الغير الموجب للخروج 


عن الجهة العرفيّة التي قد بِينًا مراراً أن هذا النحو من العلائم لا تفيد إلا معرفتها 


الحسيّة التى يرأها العرف استقالاً 
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على سبيل الإجمال فلا ينافيها تشخيص كون الكعبة في يمين محراب البلد 
-مثلاً- أو يساره بظلّه الاجتهادي, فله التعويل عليه حينئذٍ. كما عن جماعةٍ من 
الأصحاب التصريح به. 

(و مَنْ ليس متمكتاً من الاجتهاد) فضلاً عن العلم و ما يقوم مقامه 
( كالأعمى يُعوّل على غيره) إن أفاد خبره الظن؛ لكونه أيضاً ضرباً من الاجتهاد 
المأمور به في تشخيص القبلة. كما تقدّمت الإشارة إليه. أو كان المُخبر عَدْلاً وكان 





من حجّيّة خبر العَذْل في مثل الفرض على الأقوى. 
بل قد نفينا لبد عن كفاية مجرّد الوثاقة:من غير اشتراط العدالة و إن كان الالتزام يه 
ما لم يُفذ وثوقاًفعلياً في غاية إلأشكال. 

و كيف كان الأظهر أنهالاقرّقربين:الأحتلى و غيره في أنه متى تمن من 
تشخيص جبهة القبلة بأماوةمَمْتيرَه كِالِجَادِيأو المكشرق و المغرب أو قبلة بلد 
المسلمين و نحوها -مباشرةٌ أو بالاستعلام من الغير على وجدٍ يفيد قوله الجزمّ 
و خبر العَذْل إن قلنا به. وجب عليه ذلك, و إلا 





وجب عليه معرفتها بالأمارات الظبيّة التي منها إخبار الغير. فيجوز الاعتماد عليه 
حينئفٍ إذا أفاد الظئْ. و إلا فلا. 

فما يظهر من المتن و غيره من اختصاص الأعمى و مَنْ بحكمه بهذا الحكم 
-أي الرجوع إلى الغير الذي أريد به تقليده لا يخلو من نظر. إن أفاد قول الغير 
الوثوق و الاطمننان بجهة القبلة التي يصلَّي إليها عامٌة الناس في موضع السؤال كما 


هو الغالب, أو كان قوله من حيث هو حَجةٌ شرعيّة فلا فرق بين الأعمى وغيره: و 
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إلا فلا يجوز التعويل عليه عند التمكّن من العلم أو ما قام مقامه من الأمارات 





المعتبرة» و عند تعذّره يجوز لكلّ د إن أقاد الظنّ» و إلا فلا يجوز 

و دعوى أن الأعمى و مَنْ قام مقامه كالجاهل بالأحكام الذي وظيفته 
التقليد. فلا عبرة بظئّه من حيث هوء غير مسموعة: إذ لا شاهد عليها؛ فإنُ جواز 
التقليد موقوف على الدليلء و هو مفقود. و تنظيره على الجاهل بالأحكام قياس 
مع وجود الفارق؛ حيث إن الأعمى غالباً متمكن من تحصيل القطع بجهة القبلة 
بتشخيص قبلة البلد بحضور المساجد و الجماعات: و بالاستخبار ممّن يعتقد 
صدقه و عدم خطنه في تشخيص القبلةيفضلاً عن تمكّنه من تحصيل الظنّ بها 
غاية الأمر أنه لاينمكن من الرجواغ إلى بع الأمارات المنوقّفة على حس البصرء 
و هذا لا يقتضي شرع التقليد في حقهء فكيفتأيقأس بالجاهل بالأحكام الذي ثبت 
مشروعيّة التقليد في حقّها؟. 

و بما أشرنا إليه -من أنْ الغالب حصول الوثوق بجهة القبلة من إخبار 
المُخبرين -ظهر ضعف الاستدلال لشرعيّة التقليد في حقٌّ الأعمى ببعض الأخبار 
الدالّة على اعتماده على الغير. كأخخبار الانتمام به إذا وجهه غيره إلى القبلة. 

كفوله لي في صحيحة الحلبي: دلا بأس أن يوْمٌ الأعمى القوم إن كانوا هم 
الذين يوججهونه»!0. 


و في خبر السكونيء قال أميرالمؤمنين عليه -في حديث -: «لا يؤمٌ الأعمى 








)١(‏ التهذيب »٠00/©0:+‏ الوسائز 





اب # من أبواب القبلةاح ١‏ بتفاوت يسير. 
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في الصحراء إلا أن يوججه إلى القبلة»!0. 

إلى غير ذلك من الروايات. 

هذاء مع ما في التمسّك بمثل هذه المطلقات الواردة لبيان حكم آخَر ما 
لايخفى. : 

ثم إن الأصحاب - رضوان الله عليهم ‏ قد تعرّضوا في المقام لإيراد فروع 
كثيرة مبنيّة على أن وظيفة الأعمى تقليد الغير, كاشتراط عدالة المُخبر أو إسلامه أو 
بلوغه أو ذكوريّته. أوعدم اشتراط شئ منهاء أو بعضها دون بعض, و كجواز تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل أو عدمهةو أنه عند معارضة قول مُخبرٍ مع آخر هل 
الحكم التساقط أو التخبير؟ إل غير ذلك مث نالفيروع التي لا يمنا التعررض لها بعد 
البناء على عدم الفرق بين الأنحميتوخيرينتي-أقّ اعتماده على قول الغير نما هو 
فيما إذا أفاد قوله الجزم مظان الجهةء,أو قلئً.يكونه في حدٌ ذانه حجةٌ 
معتبرة و إلا فيدور مدار إفادته الظنٌ» فيعوّل عليه حينئظٍ عند تعذّر العلم: كما يُعوّل 
عليه غيره أيضاً في مثل الفرض على ما عرفته فيما سبق» لامن باب الأخذ بقول 
الغير تعدا بل لكونه من الأمارات || 
التحرّي الذي دلّت صحيحة 
أين وجه القبلة. 


و لكن لا يخفى عليك أنه يشترط في جواز التعويل على قول الغير من باب 









(1) الكافي 5/50/8736 الوسائل. الباب امن 
() في ص 31 





الصلاة / المستقيل. 35 2006 2 5 : باع 
الظنّ بل على كلى أما. 
المنافيات بمقدارٍ لم يصل إلى حدٌ العسر حتّى يصدق عليه اسم التحرّي و 
الاجتهاد في الرأي الواردين في الأخباره فلو تعارض أمارتان» كما لو أخبر شخص 





ب استفراعٌ الوسع و الفحص عن المعاضدات و 
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بجهة و آخَر بجهة أخرىء و كان قول كل منهما في حذ ذاته مفيدا فإن كان 





أحدهما أوثق بحيث أفاد ظنَا فعلياً. عوّل عليه. و إلا تساقطا بالنسبة إلى مؤذاهماء 
ولكن يحصل من مجموعهما الظنْ بعدم كون القبلة في سائر جهات القبلة"". 
فيكون بمنزلة منْ علم بانحصار القبلة في 

تنبيه: قد تعرض غير واحلٍ لبيان أنه هل يجب على كل مكلّفٍ عيناً معرفة 


جهتين. و ستعرف حكمه إن شاء الله. 





علائم القبلة. أم لا يجب إلا كفابةٌ» فالعامئ لد التباس الأمر عليه يُعوّل على قول 
غيره إن أفاده الظنّ. و إلا يصلَئ إلى أربع جهاتغ كما هو وظيفة المتحيّر على ما 
ستعرف. 

أقول: والذي 


يشخصوا جهة القبلة في بلدهم بشئ من العلاتم و لو باستعمال القواعد الرياضيّة؛ 





ينبغي أن يقال:إِنَهُ جب على أهل كل إقليم كفايةٌ أن 





كي يتوججهوا إليها في صلاتهم و ذبحهم و يوبجهوا إليها موتاهم حال الاحتضار 
والدفن إلى غير ذلك من الأحكام الني يتوقّف امتثالها على معرفة قبلة البلد و أما 
بعد معروفيّة قبلة البلد. التي هي إحدى العلائم المعتبرة كلما في سائر بلاد 
المسلمين: فلا يجب على أحدٍ من العوام ولا العلماء معرفة سائر العلائم إلا إذا 


علم أنه لولم يعلمها يفوته الاستقبال أحياناًفيما يشترط فيه الاستقبال كالصلاة و 








١‏ فى يض 11:14 «سائر الجهات». 
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نحوهاء فتجب معرفتها حينئذٍ كسائر الأحكام الشرعيّة التي يجب تعلّمها على كل 
مَنْ علم بأنّه لولم يعلمها يقع أحياناً في محذور مخالفة الواقع من غير فرقي بين أن 
يكون ذلك قبل حضور زمان أداء التكليف أو بعده. كما عرفت تحقيق ذلك فى 
صدر كتاب الطهارة عند البحث عن وجوب غسل الجنابة في الليل لصوم الغدا". 

و لا يجدي في رفع الوجوب سقوط شرطيّة الاستقبال لدى الضرورة 
لايجوز إيقاع المكلّف نفسه في مواقع الضرورة | 
البحث عن جواز إراقة الماء في مبحث التيمّم. فراجع!". 

(و مع فقد العلم و الظنّء فإن كان الوقت واسعاً. صلَّى الصلاة 
الواحدة إلى أربع جهات لكل جهَة ايه على المشهور شهرة عظيمة بين 
القدماء و المتأحرين على ما في الجواهر", بل عن صريح الغنية و ظاهر غبير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليةك. 

و في الحدائق نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لو خحفيث عليه القبلة لغيمٍ أو 
ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة. : صَلَى حيت شاء مستفبل القبلة وخير مستقيلها؛ 
ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة!. 








ارأ. كما أشرنا إلى ذلك عند 





230 رأجعاج احص‎ )١( 
لاج ص عن‎ 
3 اه‎ 





ة لحي في 
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ثم قال: و هو الظاهر من ابن بابويه". و نفى عنه البَْدَ في المختلف!", 
ومال إليه في الذكرى!". و اختاره جملة من مقي متأتري المتأحرين؛ و هو 
المختار؛ لما ستعرف من الأخبار. انتهى. 

واستدل للمشهور -مة 
برواية خراش عن أبي عبدالل لل 
علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء 
في الاجتهاد. فقال: «ليس كما يقولون, إذا كان ذلك فليصلٌ لأربع وجوهء!*. 

و عن [الكافي ]71 أنْه قال: و روي «المتحيّر يصلي إلى أربع جوانب”". 

و عن الفقيه: و قد روي في مالا َي إلى القبلة في مفا 





افا إلى الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة - 





ال: قلت: جعلت فداك إِنّ هؤلاء المخالفين 





أربع م 
و يحتمل أن يكون المراد بالْمَرََفتِينَ رواية خراش و إن لا يخلو هذا 
الاحتمال بالنسبة إلى الأخيرة منهمًا من بعل 





و كيف كان فعمدة المستند للمشهور هي رواية خراش. 





(؟) مختلف الشيعة :1ه ذيل المسألة 8؟. 
رع) الذكرى +1853 


() الحدائق الناضرة 40051 








(0) الكاقى ©7873 ذيا 
(4) الفقيه 05/1801 الوسائل. الباب 8 من 


2 0 1 ...-. مصباح الفقيه وج ٠١‏ 

و نوقش فيها: بأنّها ضعيفة السند. و متروكة الظاهر: حيث إِنْها بظاهرها 
تدلٌ على عدم اعتبار الاجتهاد في القبلة. و هو مخالف للنصٌ و الفتوى. كما 
عرقت فيما سبق. 

و فيه: أن ضعف سندها مجبور بما سمعت. و أمًا مهجوريّة ظاهرها فهي 
غير قادحة في الاستشهاد بها لوجوب الصلاة إلى أربع جهات في الجملة عند 
اشتباه القبلة. و عدم كفاية صِلاةٍ واحدة. 

هذا, مع أنا قد أشرنا فيما تقدّم'" إلى أنّ المراد بالاجتهاد على ما يشهد به 
بعض القرائن الداخليّة و الخارجيّة هو الاجتهاد المصطلحء أي الفتوى بالرأي. لا 
الاجتهاد في تشخيص جهة القبلقي 

و استدل له أيضاً بقاعذة الاشتغال.فإِنم لا يحصل القطع بالخروج عن 
عهدة التكليف بالصلاة المشروطة بِالاتتتقبآل إلا بالصلاة إلى أربع جهات: فنجب. 





و دعوى أن هذه لوج بلقم بحصَوَل تقال جهة القبلة في شئ منها 
حتّى توجب القطع بالخروج عن عهدة التكليف؛ لإمكان انحراف كلّ منها عن 
الجهة المحاذية لعين الكعبة بمقدار تُمْن الدائرة: و من الواضح أن الجهة العر: 
الني التزمنا بكفاية استقبالها للبعيد لا تتّسع إلى هذا الحدٌ ل بالصلاة إلى أربع 
جهات يجب أن يكون مستنداً إلى دليلٍ أخَر غير قاعدة الاشتغال. مدفوعة: 

أوَلاً: , و إن سلّمنا عدم انُساع الجهة العرفيّة التي يجب على البعيد 
إحرازها و يُعدَ لدى العرف استقبالها استقبالاً للكعبة إلى هذا الحدّ و لكنّك 














)١(‏ في ص مه 
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عرفت عند تفسير الجهة أنه لا يجب على مَنْ لم يشاهد الكعبة حقيقةٌ أو حكماً إلا 
استقبال السمت الذي يحتمل وجود الكعبة فيه. و يقطع بعدم خروجها منهه 
متحرياً في تشخيصه الأقرب فالأقرب: و هذا ممًا يمّسع بحسب الأحوال و 
المشرق و المغرب قبلةٌ. كما يشهد له 





الأشخاص بحيث قد يكون ما بين 
الصحيدتان الآتيتان1". 

و يؤيّده ما يستفاد من النصوص و الفتاوى من جواز التعويل على الأمارات 
التي من أوضحها الرياح الأربع؛ كما مّلوا بها؛ فإن من الواضح أنه قلّما 
تتشخخص جهة القبلة بمثل هذه الأمارات في أقلّ من ربع الدائرة» و لا يخفى عليك 
أنه متى أحرز جهة القبلة بشي منالقلانم إلتعتبرة يعامل مع تلك الجهة معاملة 
عين الكعبة عند مشاهدتها. فلا يلاحظ حينئة مقدار الانحراف عن العين؛ كي 





إن الانحراف عن الكهبة بمقدار بن الدائرة مضِرٌ أو غير مضرّء لا لكون 
الجهة من حيث هي قبلةً للبعيد. بل لكُوْها عَتَدَ إجمال خصوص الجهة المحاذية 
للحا ل را ل لاا ود ار 








أزيد من أن يصلّي الفريضة الواحدة إلى الجهات الأربع لكلّ جهة مرّةء فلنا أن 
نقول: لا يجوز الاجتزاء بأقلّ من ذلك؛ تقاعدة الاشتغال. ولا يجب أزيد من ذلك 
إذ لا خعلاف فى كفاية هذا المقدار من الاحتياط؛ فهو مبرئ يقينئ لما اشتغلت به 


ذمّة المكلف. 
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5 1 : : مصباح الفقيه اج ٠١‏ 

و ما يقال -من أن الإجماع في مثل المقام لاايكشف عن رضا المعصوم ل 
حتّى يكون موجباً للقطع بفراغ الذمة: فإئه مركب من قول المشهور و من قول من 
اكتفى بصلاة واحدة زاعماً اختصاص شرطيّة الاستقبال بصورة العلم. فلا يجدي 
إجماعهم على عدم وجوب الزائد في مثل الفرض ‏ مدفوع بما تقدّمت الإشارة 
إليه من أنه لو انحصرت جهة القبلة في إحدى الجهات لا يقول أحد بسقوط 
اشرطيّة الاستقبال. و لا يوجب أزيد من صلاة واحدة إلى تلك الجهة, فهذا دليل 
على انساع جهة القبلة لغير المتمكّن من تشخيص جهتها الخاصة بحيث يجزئه 
صلاة واحدة إلى السمت الواقع فيه اليعبة و احتملها في كلّ جزء منه وإن انحرف 
عن محاذاتها بمقدار لو علم به أودأمكنة تيص جهتها في أقل من ذلك لم يكن 
يجزنه ذلك. 

لاايقال: إن هذا لا.يكشيف عن آنّساع الجهة لغير المتمكن؛ لجواز أن يكون 
الاكتفاء بصلاة واحدة إلى ألَجَهَة التي علم إجمالاً بوجود الكعبة فيها؛ لاكتفاء 
الشارع في مثل الفرض بالموافقة الاحتماليّة. و حيث يحصل احتمال الموافقة 
بصلاة واحدة إلى أي جهة تكون عند اشتباه القبلة في الجهات كلها فلا مقتضي 
لوجوب الأزيد؛ فإن للإطاعة مرتبتين: الأولى: وجوب الموافقة القطعية و الثانية: 
حرمة المخالفة القطعيّة. فمتى تعذّر القطع بالموافقة أو دل الدليل على عدم 
وجوبه. لم يجب إلا التحرّز عن المخالفة القطعيّة, و هو حاصل في الفرض. 

لأنا تقول _ بعد الغضٌ عن ظهور فتاوى الأصحاب بل صريح كثيرٍ منها في 
أن الصلاة إلى الجهة التي احتمل وجود الكعبة في كل جزء منها ليست من باب 
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العمل بالاحتياط؛ بل لكونها صلاةً إلى القبلة .: إن يكفي في إثبات المدّعى انعقاد 





0 
أزيد من صلاة واحدة إلى كل جهة سواء كان منشؤه انّساع الجهة أو عدم وجوب 
مراعاة الاحتياط بأزيد من ذلك. 

و ما قيل من أنه متى تعذّر القطع بالموافقة لم يجب إلا التحوّز عن 
المخالفة القطعيّة 0 من أنّه لا يجوز رفع اليد عمًا 
إلا بقدر ما تفتضيه الضرورة: أو يدل عليه دليل 
تعذّر تحصيل العلم الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة. بل تجحب 


رعاية الواجب بقدر الإمكان. كما سيبلاضحة: 


يقتضيه الاحتياط فى الوا. 








خاضٌء فلا يجوز 





حجّة القول بكفاية صلا واحدة: صلّحيجة زرارة و محمّد بن مسلم 
-المرويّة عن الففيه عن أبي جعف رط" قال:إنّه قال: ويجزئ المتحيّر أبدأً أينما 
توبجه إذا لم يعلم أين وجه القبل/18 

و مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة. 


أبا جعفر طب عن قبلة المتحيّر. فقال: «يصلَي حيث يشاءءا". 


و صحيحة معاو, 














الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالً. فقال: 


«قد مضت صلانه. فمأ بين المشرق و المغرب قبلة. و نزلت هذه الآية في المتحيّر 


)١(‏ الفقيه 446/194:1 الوسائل؛ الياب 8 من أبواب القبلة ح ؟. 
(؟) الكافي ٠١/1877‏ الوسائل. الباب ه من أبواب القبلقاح * 





م مصياح الفقيه 
العو بو ون ب 

و نوقش فيها: 

أمّا في صحيح”" زرارة و محمّد بن مسلم: فبأنه ليس إلا ف في الفقيه دون 
الكافي و التهذيب و الاستبصار. التي علم من عادتها التعرض لما في الفقيه سيا 
الأخير الذي دأبه ذكر النصوص المتعارضة: فعدم ذكره ذلك معارضاً لمرمل 0 
خراش مما يؤيّد عدم كونه كذلك فيما عندهم من نُسخ الفقيه. و أنّه محرّف بقلم 
النساخ عن الصحيح الآخَر: «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(©ا 
المعروف في كتب الأصحاب. 

و قد حكي عن المحدّثالْمجَلسي نه الجزم بذلك مؤيّداً له بتأييدات 


0 








و قد يناقش في دلالتها أيضاً باحتمال إرادة الاجتهاد منها على معنى أينما 
توبحه ممًا قوي في ظنّه. فتتَحْد مع آلضَحَبحَة الابقة. كما أنّه قد يناقش في دلالة 


مرسلة ابن أبي عمير بإبداء مثل هذا الاحتمال. 










: الوسائل. ياب ٠١‏ من أبواب ان 
و أوردها بتمامها العاملي في مدا 


الصدوق ك. 






() في دض 11ءا مصحيحته 
() تقدّم المرسل في صن 30 

(0) تقدّم تخريجه في ص 11 الهامش (4). 

:140-10 وكما في جواعر الكلام 41550 





(3) روضة !ل 
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و فيه ما لايخفى. 





و أمّا فى الصحيحة الأخيرة: فبأن الظاهر أن ما في ذيلها ‏ أعني قوله: دو 





نزلت هذه الآية» إلى آخره. الذي هو محل الشاهد ‏ من عبارة الصدوق؛ مع 
معارضته بما في كثير من النصوص بأنْ الآية نزلت في التوافل. 

مثل ماعن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد الله لله في 
قوله تعالى: (فأًيدما تُولُوا فكَمّ وجه الله)!”: :إنّها ليست متسوخة. و إنها 
مخصوصة بالنوافل في حال السفرء!". 

و عن الشيخ في النهاية عن الصادق م في قوله تعالى: (فأ ينما تُولوا 
نَم وجه الله)!"' قال: «هذا في النواذل خاض قتي حال السفر, و أماالفرانض فلا بد 
فيها من استقبال القبلة:!2. 

و عن عل بن إبراهيتم ”يه 'في تفسيره في قوله تعالى: (وله المشرق و 
المغرب فأينما تُولّوا نَم وه الله" قَآلَ: قال العالم عك: «فإئها نزلت في 
صلاة النافلة, فصلّها حيث توبجهت إذاكنت في سفر. فأمًا الفرانض فقوله تعالى: 
(و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره)” يعني الفرائض لا تصليها إلا إلى 
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القبلة:00. 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه؛ فهذه الأخبار بظاهرها تناقض ما في 
ذيل الصحيحة المتقدّمة'”' من أنّها نزلت في المتحيّر سواء جعلناه من تتمّة الرواية 
أو من كلام الصدوق. 

و الحمل على الثاني أوفق بظواهر هذه الأخبار, كما يؤيّده سوق التعبير: و 
عدم المناسبة بينه و بين ما قبله من تحديد القبلة بما بين المشرق و المغرب. 

ولكن مع ذلك لا يْظِنَ بالصدوق أن يتكلّم بمثل هذا الكلام لاعن مأخذٍ 
صحيح؛ كما يؤيّده ما روي مرسلاً من أن أصحاب الرسول ول لم يهتدوا إلى 
القبلة في بعض الأسفار. فصل يكل مهتلي رجهة و خطً. فلما أصبحوا ظهر أن 
صلاة الجميع وقعت على غير| القبلة. فنزلت) هله الآية0, 
اجتمال اتّحاد الصحيح السابق 
مع الصحيحة الأخر: ى التي دمت الإشآرة إليهاء إلا أن الاعتناء بمثل هذه 
الاحتمالات في رفع اليد عن الأخبار مشكل. 

هذا مع أن في مرسل ابن أبي عمير ‏ الذي هو عند الأصحاب كالصحيح- 
غنئ و كفايةٌ لولا وَهْنها بمخالفة المشهور و معارضتها بمرسلة خراش. و غيرها 
المنجبر ضعفها بما عرفت. 

فالأولى رد علم مرسلة ابن أبي عمير و نظائرها _ بعد إعراض المشهور عن 


فالإنصاف أن هذ الاحتمال و إِنّ كان 











(1) تفسير ألمي 04-0:1. و حكا عنه البحراني في الحدائق الناضرة 015 6. 
() في ص لد 
() مجمع البيان .14125-١‏ 
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ظاهرها. و مخالفتها للأصول و القواعد, خصوصاً مع معارضتها بما سمعت -إلى 
أهله. 

و يحتمل قويّاً جريها مجرى الغالب من اشتباه القبلة في سمت واحد,. كما 
هو مورد الصحيحة الثالثة الدالة على أنْ ما بين المشرق و المغرب قبلة. 

ولكن لايخفى عليك أن مقتضى ما في هذه الصحيحة ‏ من تحديد القبلة 
بما بين المشرق و المغرب -كصحيحة زرا عن أبي جعفر لله أنه قال: ولاصلاة 
إلا إلى القبلة» قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قا! ن المشرق و المغرب قبلة 
كله»!": حصول الفراغ البقيني عن الصلاة إلى القبلة بثلاث صلوات إلى ثلاث 
جهات متباعدة على وجهٍ قطع بوقوغ بعضهاافيما بين المشرق و المغرب. الذي 
هو قبلة لمن لم يتمكّن من تشخيص جهتها ف أقلّ من ذلك بشهادة الصحيحتين 
المتقدّمتين المحمولتين صرفاً أوإنصرافاً على ذلكِ, كما تقدّمت الإشارة إليه 
عند التكلّم في تفسير الجهة. 

فهذا ‏ أي الاكتفاء بنلاث صلوات _أحد المحتملات في المسألة. بل ربما 
يظهر من بعضٍ الميل أو القول بذلك؛ نظراً إلى ما عرفت. 

و هولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط بل الأقوى اعتبار الأربع؛ إن رفع 
اليد عن النصٌ الخاصٌ ‏ أي خخبر خراش - المعتضد بالشهرة و الإجماعات 
المنقولة بواسطة إطلاق الصحيحتين - اللِّين لم يقصد بهما إلا بيان الجهة التي 
يجتزأ باستقبالها في الجملة من باب التوسعة و التسهيل» لا القبلة الواقعيّة التي 
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يجب استقبالها من حيث هي مشكل؛ لإمكان أن يكون حكمة اكتفاء الشارع 





بصلاة واحدة إلى مطلق السمت الواقع فيه الكعبة أي ما بين المشرق و المغرب- 
مفصّلاً توبجهاً إلى الكعبة بنحو من 
الاعتبار العرفي. بخلاف ما لو اشتبه عليه الجهات: فإنٌ التوبجه إلى سمتها الذي هو 
بمنزلة التوبجه إليها لدى الضرورة لا يتحقّق بنظر العرف إلا بالتوبجه إلى الجهات 


الأربع. 


لكون النوبّجه إلى ذلك المت عند تميّز 





و عن ابن طاوّس الاجتزاء بالقرعة!". 

و فيه: أن مورد استعمال القرعة إِنّما هو الموضوعات الخارجيّة الني 
لابمكن معرفة حكمها باستعمال ليإلُصول و القواعد المقرّرة في الشريعة: 
التي منها قاعدة الاشتغال عن الشك في أَلْمكلّف به. و البراءة لدى الشك في 
التكليف. 

و سره أن الشارع جعل'القرية لكل أ رستلكل. أي ملتبس أمره في مرحلة 
الظاهر بحيث يتحيّر فيه المكلّف في مقام عمله. لا مطلق ما كان مشتبهاً في الواقع» 

و إلا فَجُلٌ الموضوعات الخارجيّة و الأحكام الشرعيّة كذلك؛ فليزمه تخصيص ”بطر 
الأكثر المستهجن. فهي لا تجري في مثل المقام خصوصاً بعد ورود نضٌ ماص 


افيه. 





و هل يشترط في الصلاة إلى الجهات الأربع تقابل الجهات و انقسامها إلى 
خا مستفيم بحيث يحدث منها زوايا قوائمب أم لا يشترط إلا تباعد بعضها عن 








)١(‏ الأمان من أخطار الأ 
لتقلم 


و أزمان: 46. و حكاه عنه الشهيد الشاني في الروضة البهيّة 





44 
بعضٍ بحيث لا يكون بين الجهة الثانية و الأولى ما يُعدَ قبلةً واحدة؟ وجهان بل 
قولان: من أن المنساق إلى الذهن من النصّ و الفتوى هو الأوّل؛ و من أن المقصود 
أبالتكرار إحراز وقوع الصلاة إلى جهة القبلة؛ و هو يحصل بمطلق الصلاة إلى 
الجهات الأربع و لو لا على جهة المقابلة المزبورة. 

و الأول أحوط بل أقوى؛ إذ لو جاز تباعد بعضها عن البعض بأزيد من ربع 
الدائرة لائجه الاجتزاء بثلاث صلوات. 





أن يراد نفي المقابلة الحقيقيّة على سبيل التدقيق» لاجواز التباعد 
فعلى هذا لا يخلو قوله من وجم. 

و لو صلَى الظهر إلى الجهات الْأَرْبُِلِمٍ يجب عليه إيقاع العصر موافقةٌ لها 
في الجهات؛ لأنّ كل صلاة في حد ذاتها تكُليفكٍ مستقل يراعى فيها ما يقتضيه 





بمقدار الثلاث كي يتويجه عليه ماد 


و لو صلى الظهر إل جه هل فلار إلى تلك الجهة قبل الإتيان 
بباقي محتملات الظهر. أم يجب تأخير العصر حتّى يفرغ عن جميع محتملات 
الأولى؟ قولان مبنيان على أنه هل تجب مراعاة الجزم في الث مهما أمكن. و أنه إذا 
تعذّر من جهة لا يُعذر في إهماله من سائر الجهات؛ فالعاجز عن تشخيص القبلة 
أو معرفة كون الصلاة قصراً أو تماماً يجب عليه تحصيل العلم التفصيلي حال 
الإنيان بكنٌ من محتملات العصر بوقوعه مرئباً على الظهر. و لا يكفي علمه 
إجمالا بترئيه على الظهر على تقدير صحّته و مطابقته ذلواقع: أم لا يجب عليه إلا 
العلم بترئبه على الظهر على تقدير مطابقته للواقع» أي كون هذه الجهة قبلة؟ 
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و هذا هو الأقوى؛ فَإنا لو سآّمنا اعتبار الجزم في التيّة في صحّة العبادة مع 
الإمكان و أنه إذا تعذّر من جهة لا يُعذر من سائر الجهات. فإِنّما هو فيما إذا كان 
إهماله موجباً لترديدٍ في التكليف بأن يأتي بما يحتمل وجوه احتياطاً. كالدعاء 
عند رؤية الهلال مع تمككنه من معرفة حكمه تفصيلاء أو في المكلف به بأن بأتي 
بما هو واجب عليه في ضمن غسمن أمرين أو أمور مع تمكته من : تمييز الواجب عن 
3 0 
عقلاً أو عرفا أو شرعاً؛ لأ الترئّب ليس معتبرً إلا بين الواجبين في الواقع؛ و هو 
يعلم من أؤل الأمر أنْ العصر التي قصد امتثالها في ضمن محتملاتها تقع مرئيةٌ 
على الظهر الواقعية: فترديده ليس إلا في تيص العصر الصحيحة عن غيرها. لا 
في ترئبها على الظهر. 

و بهذا ظهر لك ضعف الْآستَدَلآَلقدم مشروعيّة الإتيان بمحتملات العصر 
قبل القطع بفراغ ذمته من لظ بَاسيَضَكحَابَعتعلَ'دمته بالظهر و عدم تحمّق 
الفراغ الذي هو شرط في صحّة العصر. فإ أثر هذا الاستصحاب ليس إلا عدم 
جواز الإتيان بالعصر الواقعيّة بأن يصلّيها إلى جميع الجهات أو في مكانٍ يعلم 
بالقبلة تفصيلاً لا عدم الإثيان بهذا المحتمل الذي يأني به من باب الاحتياط: ولاه 
يحتمل كونه عصراً إلا على تقديرٍ يعلم بكونها واجدةٌ لشرطها على ذلك التقدين 
فالمصحّح لشرعيّة هذا الفعل ليس إلا الاحتمال المقرون بالعلم بكونه واجداً 
الشرط الصحّة, فلا يعارضه الاستصحاب. 

و ربّما يتخيّل أنّه عند اشتباه القبلة أو الثوب الطاهر بالنجس أو غير ذلك 
يسخنض أل الوقت بالفريضة الأولى إلى أن يحضي بمقدار الإنيان ببجميع 
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محتملاتها. أي بمقدار أربع صلوات عند اشتباه القبلة إلا أن تبرأ ذمّته عنها قبل 
بأن تى ببعض محتملاتها في أوّل الوقت و صادف الواقع؛ 
ف يدخل وقت العصر و يتنجّز التكليف بفعلهاء فمن هنا قد يُْصّل فيما نحن 
فيه بين الوقت المختصٌّ و المشترك؛ فيصحّ في الثاني؛ لأنّه أتى بمحتمل العصر 
في وقت علم بكونه مكلفاً بفعلها. بخلاف الأوا فإنّه لا يعلم حين الإتيان 
بالمحتمل بدخول وقت العصرء الذي هو شرط في تنجّز التكليف بهاء فيكون 
بمنزلة ما لو أتى ببعض محتملات الظهر قبل أن 

و فيه _بعد الغض عمًا حمّقناه في محلّه من مشاركة الصلاتين في الوقت. و 





مضي هذا المقدار 











يتحفّق عنده الزوال. 





أن الاختصاص بنشأ من الترتيب يق الْصََْائينب فالمكلّف من أوّْل الوقت مأمور 
بإيقاعهما مرئبتين, مع أنه على | نقدير القول الا ختصاص فإنّما هو بمقدار أدام 
الفريضة من حيث هي أو.مع.مقدّماتها الوجوديّة. لاما يتوقّف عليه العلم بأدائها 
فالجهل بجهة القبلة, المانع'' عن تأده الفرضَة الواقعيّة في أل وقتها -كغيره من 
قتها المختصٌّ المقدّر في الدضٌ و 
يرد عليه ما عرفت من أن 





الأعذار المانعة عن ذلك لا يوجب امتداد 






الفتوى بمقدار أر, بع ركعات أو بمقدار أدائها 
المصحّح لشرعيّة هذا الفعل ليس إلا الاحتمال المقرون بالعلم بتنجّز التكليف 
بذلك الفعل على تقدير مصادفته للواقع: فهو يعلم بأنّه إن كان ما يأتي به مصداقاً 
للعصر الواجبة في الشريعة: التي يجب عليه الخروج عن عهدتها في ضمن 
محتملاتها. فقد تنجّز الأمر بهاء و إلا فلا يجديه هذا الفعل. 


(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: والمانعة». و الصحيح ما أثبتناه. 
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ولا يعتبر فيما يأتي به من باب الاحتياط أزيد من ذلك جزماً فمن علم بأنّه 
يجب عليه كقّارة مردّدة بين الصوم و العتقء لا يجب عليه تأخير العتق إلى اليوم 
كي يعلم بتنجّز التكليف بالخروج عن عهدة ذلك التكليف المعلوم بالإجمال بل 
عليه أن يأتي بكلُ من طرفي الشبهة في وقته الذي يعلم بكونه وقتاً له على تقدير 
كونه هو المكلف به. 

و دعوى أنه يجب أن يكون حين الإتبان بك من أطراف الشبهة عالماً 
بتنجّز التكليف بذلك الواجب المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير؛ عريّة عن 
الشاهد., بل الشواهد قاضية بخلافه. 


و لو نوى من أوّل الأ الاْتصارحل بعض الجهات؛ صرّح غير واحلٍ 
رحسل ررد عد لاي من ترات ٠‏ بل ظاهرهم كونه من 





و لو قصد الإتيان بالكل و انكشف بعد الإتيان ببعض المحتملات مصادفته 
للواقع» أجزأه ذلك؛ ولا تجب إعادته؛ كما لا يجب الإتيان بباقي المحتملات» بل 
لايشرع. 


و عن بعض أنه لا يجزئ؛ مستدلاً عليه بأنّ امتثال الأمر بالصلاة إلى القبلة 





(0)ج لاض 150و ما يعدها. 
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اط د جا ري 
و فيه مالا يخفى. 


تنبيه: المتردّد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه أن يكرّر الصلاة لكل جهة 





من تلك الجهات مرةٌ. 

و قيل: لا تجب إلا صلاة واحدة؛ تمسّكاً بإطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة 
على أن المتحيّر يصلّي حيث يشاء مقتصراً في تخصيصها على مَن اشتبه عليه 
الجهات مطلقاً؛ للنض!". 

و الأول أظهرء كما يظهر وجهه مما مر 

و لو فرض حصول الظنّ ادي جهتين مثلاء فهل هو بمنزلة العلم 
بذلك في الاكتفاء بالصلاة إلى أهاتين الجهتبيٌ؟ فيه ترد: من أن الظن بالقبلة عند 
تعذّر العلم معتبر نضأ و فتوئء ومن أذَّالمتبادر منهما اعتبار الظنْ المتعلآّق بكون 
القبلة في جهة معيّنة. لا في مثل آلفرض الذي مَرجَعة إلى الظنّ بعدم كونها في 
بعض الجهات. فهذا الظنّ مما لادليل على اعتبار»: و مقتضى الأصل عدم حجيّته. 

و هذا مع أنه أحوط لا يخلو عن قوّة 

و هل يجب على الجاهل بالقبلة تأخير الصلاة مع رجاء زوال الجهل؛ أم 
تجوز المبادرة إلى الصلاة إلى الجهات الأربع؟ وجهان, أوجههما: الأخير؛ بناءٌ 
على المختار من كون الصلوات الأربع محصّلةٌ للاستقبال المعتبر في الصلاة» و 








(0) حكاء 





الأنصاري في كتاب الصلاة 17:١‏ عن بعض معاصريه: و راجع مستند الشيعة 
0006 
() قاله الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 018-898:1 
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عدم لزوم رعاية الجزم في النّة مع عدم التمكّن منه حال الفعل بل مطلقاً في وجا 
قوي. 
قلنا بلزوم رعاية الجزم مهما أمكن: و عدم سقوط شرطيته إلاعلى 
تقدير عدم القدرة على الامتثال التفصيليء أو قلنا بأنّ الصلاة إلى كل جهة مره 
ليست محصّلة للقبلة, ولكئّها تكليفٌ عذريّ سرّغته الضرورة, فالمنّجه وجوب 
التأخيرء كما هو الشأن في كلّ تكليفٍ اضطراريّ. 

الهم إلا أن يدل الدليل الدالٌ عليه على كفاية الضرورة حال الفعل ني 





وأنا 





شرعيّته, كما في العبادات الصاد, نظائرها على حسب ما عرفته في باب 
الوضوء. 

ولكن استفادة ذلك فيملأ نحن فيه م الأدلة الدالة عليه لاتخلو من تأمّل» 
والله العالم, 


(فإن ضاق) الوفت'لاعيٌذللك) أي المَاكة إل لجهات الأربع (صلى من 
الجهات ما يحتمله الوقت) و كذا لو منعه مانع عن الصلاة إلى بعض الجهات 
عيناً أو تخييراً 

(و إن ضاق إلاعن صلاةٍ واحدة صلاها إلى أي جهةٍ شاء) واكنفى بها 
بلا شبهة ما لم يكن عن تقصير بل في الجواهر: بلا خلاف صريح أجده في شئ 
من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير"” انتهى؛ لأنّ الصلاة لا تسقط بحال. و 
الاستقبال شرط في حال التمكن. 








ي شرطيّته عند عدم القندرة عليه و لو 





(1) جواهر الكلام /4183. 
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بواسطة الجهل بجهة القبلة و عدم التمكّن من الاحتياط: كما في الفرض. 

و أمَا مع التقصير: ففي الاكتفاء بها نوع تره يظهر وجهه مما أسلفناه في 
باب التيمّم في مسألة مَنْ قصّر فئي طلب الماء حبَّى ضاق الوقت. فراجع'". 

و هل يلغى شرطيّة الاستقبال رأساً عند عدم التمكّن إلا من صلاةٍ واحدة» 
أو أنْها مرعيّة على جهة الاحتمال كما أنه كذلك عند التمكّن من أزيد من صلاةٍ 
واحدة؟ وجهان أوجههما: الأخير؛ كما يظهر وجهه مما سيأتي. 

و يتفرّع عليه أنه لو ظنّ بعادم كون القبلة في جهةٍ. ليس له اختيارها و إن 
لم نقل بأن الظنّ بذلك كالظنَ بجهة القبلة حجّة في حدّ ذاته؛ لأنّ الحاكم بكون 
المكلّف مخيّرأ في أن يصلّي أي َآءْاقي,إلصورة المفروضة إمّا العقل أو 
الأخبار المتقدّمة الدالة على أن الْمتحيّر يصلَي)حيّث يشاء. 

أمّا العقل فلا يحكم بالتخيبر بين آلمحتملات المختلفة في قوّة الاحتمال 
وضعفه بل يحكم بوجوب اختبار البعض آَللاي يتمكن منه مما لا يكون أضعف 
احتمالاً من غيره. 

و أمَا الأخبار ‏ فبعد تسليم دلالتها على المدّعى. و الغضٌ عن الخدشات 
المتقدّمة فيما سبق فهي منصرفة عن الجهة التي يظنّ بعدم كونها قبلةٌ. 

اللّهمْ إلا أن يدّعى دلالتها على سقوط شرطيّة الاستقبال للمتحيّر: فيتّجه 
حينئذٍ جواز استقبال تلك الجهة التي ظن بأنّها ليست بقبلة. بل و إن علم بذلك؛ 














فإِنَ هذا العلم بعدم كونها في خصوص جهةٍ -لا ينافي كونه متحيّرا في القبلة. 





(00ج خض 8١٠و‏ ما يعدهل 
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كما هو المفروض موضوعاً في تلك الأخبار. فيجوز له استقبال أيّ جهةٍ أحبٌّ» 





ثم إِنا قد أشرنا إلى أنّ القول بأنّه يصلّي من الجهات ما يحتمله الوقت مبني 
على عدم سقوط التكليف عند ترّد المكلف به بين أُمور لا يتمكن المكلف من 
الإتيان بجميعها. و وجوب مراعاته في ضمن محتملاته مهما أمكن كما هو 








الأقوى من غير فرق بين كون الواجب غيريَاً كما فيما نحن فيه أو نفسياً. 
ولكن في كلتا المقدّمتين أي عدم سقوط التكليف, و وجوب رعايته مهما 
أمكن كلام فإِنه ربما يقال بسقوط التكليف في الفرض؛ لأنّ القدرة على 
الامتثال شرط في حسن الطلبيؤ"هي متْفية. و كونه قادراً على الإتيان ببعض 
المحتملات غير 
الممختمل. 

و فيه: أن شرط صحة اكليف إِنْمَاهو القَدرَة على نفس الفعل؛ و هي 
حاصلة في الفرض؛ إذ الواجب ليس في الواقع إلا أحد المحتملات الذي هو في 
حدّ ذاته مقدور بحيث لو تمكّن من تشخيصه لا يُعذر في مخالفته, ولا يصلح أن 
ايكون عجزه عن تشخيص الواجب مانعاً إلا عن وجوب الموافقة القطعيّة عند 
تعذّر الاحتياط بفعل جميع المحتملات؛ حيث إن مقتضاه ليس إلاكون المكّف 
معذوراً في ترك الواجب على تقدير مصادفته للمحتمل الذي عجز عن الإثيان به 
بأنه متى لم يجب القطع 
بالموافقة لاتجب رعاية الواجب مهما أمكن. بدعوى: أنّ للإطاعة مر: 





ب في جوأز التكليف ببإلوأقع الذي قد يتخطّى عن ذلك 





و بهذا ظهر لك ضعف الخدشة فى المقدمة الثان 
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إحداهما: وجوب الموافقة القطعيّة و الأخرى: حرمة المخالفة القطعيّة, فإذا 
عدت الأول يدف حاتف ليل ار أن اماد الى يكن 
الجهات المحتمل كونها قبلك فلا مقتضي لوجوب أزيد من ذلك. 





و قد يقرب المناقشة ببيانٍ آحَر و هو: أن الإتيان بجميع المحتملات ليس 
إلا مقدّمة للقطع بحصول الواجب. فمتى لم يجب تحصيل القطع لا يعقل بقاء 
مقدّماته بصفة الوجوب. 

توضيح الضعف: أن المقتضي لوجوب إيجاد كلّ من المحتملات إِنّما هو 
احتمال مصادفته للواجب الذي تعلق التكليف به؛ فإن قضيّة تعلق التكليف بشئ: 
عدم معذوريّة المكلف في مخالفتهَلى عي رٍ تمكنه من الخروج عن عهدته و 
مقتضاه وجوب الإتيان بكلّ مأ يحتمل كوه ولك الواجب. فكل واحدٍ من 
المحتملات بنفسه موضوع مستقل بِنَطرالعقل للحكم بوجوب إيجاده؛ لما في 
تركه من احتمال استحقاق الاب الى مر الواجب. فإلزام العقل 
بوجوب إيجاده''" جميع المحتملات إِنّما هو للأمن من العقاب الذي يحتمله في 
ترك كلّ واحدٍ منهاء فالموافقة الاحتماليّة الحاصلة بفعل كلّ واحدٍ من المحتملات 
هي المقتضية لوجوب إيجاد ذلك المحتملء و عجزه عن بعض منها لا يصلح 
مانعاً إلا عن وجوب ذلك البعض. 

و الحامل: أنه متى علم تعلق التكليف بشئ مردد بين أُمورٍ يجب القطع 
بالخروج عن عهدته إِمَا بإيجاد تلك الأمور لدى التمكّن من ذلك أو بإيجاد ما 


(1) في دض 1114 بإيجاد. 
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يتمكّن منها. فإنّ هذا أيضاً كفعل الجميع موجب للقطع ببراءة الذمّة عن الواجب. 
فإنّه و إن لم يوجب القطع بحصول نفس الواجب لكنّه موجب للقطع بسقوط 
التكليف إِمَا بالعجز أو بالامتثال. 

و ربّما يفصّل في المسألة بين ما لو تعلّق العجز ببعضٍ غير معيّن من 
محتملات الواجب. فحكمه ما عرفت: أو ببعضٍ معيّن. فينتفي التكليف رأساً من 
غير فرق بين كون الواجب غيرياً. كما فيما نحن فيه. فينتفي حينئظذٍ وجوب الصلاة 
إلى القبلة؛ و أما نفس الصلاة فهي لاتسقط بحال. أو نفسياً. كما لو تردّدت الصلاة 
الواجبة بين كونها ظهراً أو جمعةٌ؛ نظراً إلي أن القدرة على الفعل شرط في صحّة 
التكليف, و هي غير محرزة في الفلا ض؟ليْجواز كون القبلة في تلك الجهة التي 
تعذّر استقبالها. فيشك حينئذٍ فو| أصل التكليفك. فيرجع إلى البراءة: و هذا بخلاف 
ما لو تعلق العجز ببعضٍ غيرمعيّن, نه قادر على الفعل من حيث هو. ولكن 
بواسطة عروض الاشتباه و عَدَم تكن من الإاتبان بمجموع المحتملات تعدّر 
تحصيل القطع بالموافقة. فينتفي وجوب ذلك. لا أصل التكليف. 

و استوجه بعضٌ'" هذا التفصيل فيما إذا تحقّق العجز عن البعض المعيّن 
قبل تنيز التكليف بالفعل لا بعده. تنظيراً على الشبهة المحصورة الني اضطر 
المكلف إلى ارتكاب بعض أطرافها حيث إن مقتدى التحقيق فيها التفصيل بين ما 
الو تحقّق الاضطرار قبل تنجّز التكليف فلا يجب الاجتئاب عن سائر الأطراف. أو 








بعده فيجب. 


(1) لم تتحظقه. 
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و الأقوى ما عرفت من عدم سقوط التكليا 
المحتملات التي تمكّن من فعلها من غير تفصيلٍ بين تعلق العجز ببعض غير 
معيّن أو معيّن قبل ننجّز التكليف أو بعده. كما نسب ذلك إلى المشهور'"؛ لأن 
معذوريّة المكلّف في ترك امتثال الواجب على تقدير مصادفته للبعض الممنوع 
عنه عقلئ. 

و قد أشرنا في صدر كتاب الطهارة!" و في مبحث الماءين المشتبه 
طاهرهما بنجسهما". بل في غير موردٍ من الكتاب المزبور -إلى أنّ العقل 
لايحكم إلا بكون العجز الواقعي عذراً مقيولاً في مخالفة التكاليف. لا احتماله. و 
هذا و إن كان مرجعه إلى شرطيّة القلارة ف يالتكاليف و اختصاص أدلتها بغير 


وجوب الإتيان بساتر 





العاجز إلا أن المخصّص إذا كأن عقلياً تخرج ذوات المصاديق عن تحت 
إطلاقات الأدلة لا بعناوينها الخاضةي فلك المكلف بعد دخول الوقت في أنه 
متمكن من فعل الصلاة تامة الأجترّاء و الشَرائَط: يُجب عليه الاشتغال بفعل الصلاة 
حتّى ينكشف الحال إِمّا بحصول الامتثال أو ظهور العجز. و ليس له ترك الصلاة 
معتذراً بعدم علمه تنجرًا التكليف بالصلاة بواسطة الشك في القدرة التي هي 





شرط في ذلك. لا لما تُوهّمٍ من قاعدة ظنّ السلامة. أو استصحاب القدرة أو نحو 


ذلك. بل لما أشرنا إليه من أن عجزه عن الامتثال في الواقع هو العذر بنظر العقل 


(1) لاحظ ذخيرة المعاد: 514 
(6)ج اص 38 وما بعدها. 
لاج قص /808. 


(4) قي وض 17014 تجزم 
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في رفع اليد عن الخطاب المتوجّه إليه. فمّن كان عاجزاً ذ في الواقع معذورٌ في 

مخالفة التكليف. دون مَنْ لم يكن كذلك. فإنٌ من الواضح أنه لايجوز رفع اليد عن 

ا بل يجب 
عقلاً السعي ذ في الخروج عن عهدته ما لم يتكشف العجز رعايةٌ لاحتمال القدرة 

الموجبة لجواز المؤاخذة على مخالفته تفصّياً عن العقاب المحتمل. 

شئت قلت إن مَنْ كان عاجزاً في الواقع عن أداء الواجب يراه العقل 











وإن 
معذوراً في مخالفته, فهو مارج عن زمرة المكلّفين بهذا الفعلء و إن شمله إطلاق 
دليله أو عمومه. فالإطلاق أو العموم مخصضّص بالنسبة إليه لكن لاعلى وجهٍ 
يكون للمخصّص عنوانٌ عام حبَنابمَال كد ٍالشك في كون شخصٍ قادراً أو 
عاجزا: إن دخحوله في عنوان العأم يس بأولى]من) اندراجه تحت المخصّص بالنظر 
إلى ظاهر الدليل فإنٌ العقل لايحكم بَتررُوجٍ مَْ عجز عن الامتثال بلحاظ اندراجه 
تحت مفهوم العاجز. بل بِلحَاظ كونة بذاته غير كابلٍ أن يتوبّه عليه التكليف 
بواسطة عجزه, فالخارج عن تحت أدلّة التكاليف إِنّما هو مصداق العاجز لا 
مفهومه. فكلّ فردٍ فردٍ من مصاديق العاجز تخصيص مستفلٌ» فمتى شك في عجز 
شخص يشلك في تخصيص الحكم بالنسبة إليه. فيجب التمسّك 
العموم أو الاطلاق 

و الحاصل: 














بعض الأطراف لا يوجب بنظر العقل إلا معذوريّته في 
سخا د لاس الما را ك امتثاله على 
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ولا يقاس الواجب الذي تعذر بعض محتملاته بالحرام الذي اضطرٌ إلى 
ارتكاب بعض محتملاته حيث التزمنا في تلك المسألة بأنّ الاضطرار إذا تعلق 
ببعض معيّن قبل أن يعلم إجمالاً بحرمة شئ مردّد بين ما اضطرٌ إليه و غيره» جاز له 
ارتكاب ذلك الغير أيضاً؛ للفرق بين المقامين؛ فإنّ إحراز الموضوع في المحرّمات 
الشرعيّة شرط في تنجّز التكليف بالاجتناب عنها. فلا يجب على المكلّف 
الاجتناب عن الخحمر _مثلاً ‏ في مرحلة الظاهر إلا بعد أن علم بخمريّته. فوجوب 
الاجتناب عن الخمر في مرحلة الظاهر من آثار هذا العلم. لا العلم بن الخمر 
محرّمة في الشريعة, فلا بدّ أن يكون هذا العلم صالحاً للتأثير بأن يكون ‏ على 
تقدير كونه إجماليا كل واحدٍ من أظراف التتهة على وجو لو علم بكونه هو ذلك 
الحرام لتنججر في حم الأمر بالااجتناب عنه بأ يلم بكون ذلك الشئ بالفعل في 
حقّه حراماً بحيث لو علمه بالتفصيل لوج عليه التجئّب عنه؛ فمتى اضطرٌ إلى 
واحدٍ معيّن قبل أن يعلم إجمالا بحَرمَة بعضهاء لآ يوئر علمه الإجمالي في إحراز 
لتردّد المعلوم بالإجمال بين هذا الشئ المعلوم إباحته بالفعل 
تفصيلاً بواسطة الاضطرار سواء كان خمراً في الواقع أم لم يكن. و بين الطرف 
الآخَر الذي يشك في خمريته. 











و هذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإِنّ تنج التكليف بالصلاة إلى القبلة أو مع 
الوضوء أو في ثوب طاهر ليس من آثار العلم بجهة القبلة إجمالاً أو تفصيلاً؛ أو 
بكون أحد المانعين ماءً مطلقاً. أو أحد الثوبين طاهراء بل من آثار العلم بأصل 
التكليف. أي بوجوب صلاة مقيّدة بهذه القيود في الشريعة, فإنّه متى علم المكلّف 


١ 5-8 5‏ اس 5" 
بذلك ألزمه عقله بالخروج عن عهدته مع الإمكان. و عدم معذوريته في مخالفته 
إلا على تقدير عجزه عنه في الواقع: فتشخيص موضوع الواجب و ما يتعلّق به من 
الأجزاء و الشرائط كلّها من المقدّمات الوجوديّة التي يجب الفحص عنها و 
تحصيلها مهما أمكن و لو بالاحتياط: و لا يعذر المكلّف بعد إحراز أصل التكليف 
في مخالفة شئ من ذلك إلا على تقدير عجزه عنه واقعا و لا يكفي في ذلك مجرّد 
احتمال العجز. سواء كان منشؤه العجز عن بعض محتملات الواجب عيناً أو 
تخييراً أو احتمال عجزه عن بعض المحتملات: أو عن أصل الواجبء كيف! و لو 
جاز الرجوع إلى أصل البراءة في نفي وجوب سائر المحتملات عند العجز عن 
بعضٍ معيّن أو مطلقاً لجاز الرجوغ إلبه بد احتماله أيضاً أو احتمال تعذّر أصل 
الواجب من غير فحص؛ إذ لأ يجب الفحض في الشبهات الموضوعيّة و هو 

واضح الفساد. 

نعمء حال الواجبات المشَرّوطة بتالتسبة إلى شرائطها الوجوبيّة حال 
المحرّمات في أنْ تنج التكليف بها من آثار العلم بتحقق شرائطها لا بأصل 
التكليف, فلا بد فيها أيضاً من أن يكون العلم المتعلّق بحصول الشرائط صالحاً 
للتأثير. كما في المحرّمات. 

و من هذا القبيل ما لو قال الشارع مثلا: يجب إكرام كل عالم من أهل البلد. 
أو تجب الصلاة على كلّ ميّتِ مسلم؛ أو نحو ذلك فإنّ هذا النحو من التكاليف 
كلها واجبات مشروطة بتحقّق موضوعاتهاء فلو لم يعلم المكلّف بوجود عالم في 
ل ل ل ]ل ل حك 
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إجمالًء و يرجع في موارد الشك إلى أصل البراءة: و مع العلم الإجمالي بوجود 
عالم مردد بين أشخاصٍ محصورة إلى قاعدة الاحتياط بشرط أن يكون العلم 
الإجمالي صالحاً لامطلقاً. 

و هذا بخلاف ما لو تعلق طلب مطلق بإكرام عالم مثلاً؛ فإنّه يجب حينئل 
الفحص عن مصداق العالم و الخروج عن عهدة التكليف بالموافقة القطعيّة مع 
الإمكان و إلا فما هو الأقرب إليه فالأقرب, حت أله لولم جد عالم و تمكّن من 
تعليم أحدٍ بحيث اندرج في موضوع العالم من غير مشقةٍ رافعةٍ للتكليف. وجب 
عليه ذلك من باب المقدّمة. 

و هذا بخلاف الفرض الأوْلالذَّيحعل فيه العالم بنفسه موضوعاً لوجوب 
الإكرام. لا إكرامه من حيث هلا متعلقاً للطل أكي يكون تحصيل العالم من 
المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلقٌ»كمآ في الفرض الثاني؛ فليتأمل. 

تنبيه: حكي عن الَسَهد في الرَوَحضَ المَوَل بأنّه إذا بهي من آخر وقت 
الظهرين أو العشاءين بمقدار أربع صلوات, يختصٌّ الوقت بالأخيرة عند ترذد 
القبلة في الجهات الأربع؛ لأنْها بمنزلة صلاةٍ واحدة في عدم -حصول البرا قينيّة 
إلا بها. فعلى هذا لو بقي من آخر الوقت بمقدار خمس صلوات أوستٌ أو سبعء 
عليه أن يصلَي الظهر إلى جهة أو جهتين أو ثلاث إلى أن يبقى مقدار أربع صلوات» 
فيتضيو وقت العصر. و يأتي بمحتملاتها إلى الجهات الأربع. كما أنه إن 
لم ببق إلا بمقدار صلاتين أو ثلاث. لا يأتي في ذلك الوقت إلا بما يسعه الوقت من 
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محتملات العصرل" 

و فيه ما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من أنّ الوقت المختص 
يكل من القرانش الأرع لبس إلا يقار دا الريقلة من تحيث هي لمع 
مقدّماتها الوجوديّة على احتمالٍء دون المقدّمات العلميّة التي هي 
المأمور به: و إِنّما يؤتى بها لتحصيل القطع بأداء الواجب. 

نعم, لو لم يكن الاستقبال شرا ا تيارياً بل كانت شرطيّته مطلقةٌ بحيث 
يكون ا ا 
بالموافقة الاحتماليّة عند تعذّر تحصيل القطع. لكان القول باختصاص مقدار 
الأربع من آخر الوقت بالأخيرة وان أؤْلّبالأولى قويا. كما يظهر وجهه مما 
أسلفناه وجهاً لاختصاص الفرإيضتين من أُوّل إلوقت و آخره بمقدار أدائهماء 
فراجع. و لكنّ الفرض خيلافف الواقع” 

فالأظهر وجوب الإنآنبَالمريِضيَ الظهر و الُعصر جميعاً عند بقاء مقدار 
صلاتين و لو اضطراراً بإدراك ركعة من الوقت. و عند بقاء مقدار ثلاث فسما زاد 
يراعى الاستقبال مهما أمكن أوّلاً في جانب الظهر ثم في العصر, فإذا بقي مقدار 
أربع. صلّى الظهر ثلاثاً إلى ثلاث جهات. و العصر إلى جهةٍ واحدة أي جهة شاء؛ 
كما حكي القول بذلك عن الموجز الحاوي و كشف الالتباس7". و إذا بقي مقدار 


خممس فما زاد. يأتي بالظهر أربعاً 











ثم بالعصر بقدر ما يسعه الوقت. 


(1) روض الجنان 014:5 و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 198:1 
(؟) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 37 و كشف الالتباس مخطوط. و حكاه عنهما 
العاملي في مقتاح الكرامة 155:5 
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و ذلك لأن الظهر متقدّمة في الرتبة على العصرء فإذا كان المكلّف قادراً على 
الاتيان بها مستقبلاً للقبلة من غير أن يترئب عليه محذور شرعي؛ وجب عليه 
ذلك. و كونه موجباً لعدم رعاية الاحتياط في العصر لا يصلح عذراً في إهماله 
بالنسبة إلى الظهر المتقدّمة عليها في الرتبة بعد كون وجوب الاستقيال في الغصر 
مشروطاً بالتمكّن, و عدم كون رعايته بالنسبة إليها أولى منها بالنسبة إلى الظهر كما 
التي دار الأمر بين إهمالها بالنسبة إلى 
الظهر أو العصرء كالطهارة المائيّة و الستر و الاستفرار و غير ذلك؛ فيجب في مثل 
الفرضى الإتيان بظهر اختياريّة حنى يتحمّق عجزه بالنسبة إلى العصرء فيأتي بها بعد 
نعم ل دار الأمر بين الإلحلال بشرط الجتِأَِيَ في الظهر و آَخر أهم منه في 
العصر, أمكن الالتزام بنذ بالتخيي رأَوَأْولَويّة رعاية الأهمّ بل لزومها؛ إذ لا يبعد 
أن يقال: إن رعاية الأهم -كرَحابه أصَلعرَبَشنالمَصْرٌ عذر شرعي في الإخلال 
بغير الأهمّ من الظهر, و هذا بخلاف مثل المقام و نظائره مما لا أهميّة في البين» 
فلاوجه حينئذٍ للإخلال بشرائط الظهر رعايةٌ لأمر العصر المتأتحر عنها في الرتبة و 
الذا لايتوهّم أحد في المستحاضة التي وظيفتها الوضوء لكلّ صلاة إذا لم تجد الماء 
إلا لوضوء واحد أنّه يجوز لها حفظ الماء للعصر, و الدخول في الظهر بتيمّم. 
زو المسافر) كالحاضر (يجب عليه استقبال القسبلة) في الصلوات 
الواجبة (و لا يجوز له أن يصلَّي شيئاً من الفرائض) اليوميّة و غيرها (على 
الراحلة إلا عند الضرورة) إذاكان ذلك مفتا للاستقبال أو غيره من الأمور 





هو الشأن في جميع الشرائط الاختياري 
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المعتبرة فيهاء كالطمأنينة و القيام و الركوع و السجود بلاخلاف بين المسلمين 
على ما صرّح به في الجواهر”". 

و يشهد له مضافاً إلى إطلاقات أدلّة تلك الأمور أو عمومهاء و الأخبار 


الخاصّة الواردة في المسافرء الدالّة عليها مما يقف عليه المتّع ‏ خصوص رواية 





عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله عهل: أيصنّي الرجل شيئاً من 


المفروض '" راكباً؟ قال: دلاء إلا من ضرورة»5. 
و قد وصف هذه الرواية في المدارك!؟ بالموا 








واعترضه في الحدائق: ب في سندها أحمد بن هلال؛ وهو ضعيف غالٍ!0, 
و دوايته الأخرى - موثقة ابي عبداله ل قال: «لانصل شيئاً من 
المفروض راكباً» قال النضر فلي حديثه: إلا أن تكون مريضأً 9 
و صحييحة عبدالرحمن بَن بالل عن أبي عبدالله طب قال: الايصلي 
على الدابّة الفريضة إلا ريصي َسيَقيل القيلةو“يججزنه فاتحة الكتاب؛ و يسضع 
بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من :. و يومئ في النافلة إيماءا". 





و تخصيص المريض بالاستثناء بلحاظ أنه هو الذي يضطر إلى الصلاة على 





.453/ جواهر الكلام‎ )١( 
في التهذيب: «الفروض».‎ )( 
.6 الوسائلء الباب 14 من أبواب القبلق ح‎ 404/٠836 التهذيب‎ )( 
مدارك الأحكام :وم‎ )( 

(0) الحدائق الناضرة :045 4. 

بيب 088/75136. الوسائل: الباب 0 
(0) التهذيب *487/003. الوسائل. 
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الدابّة غائياً. 

و المتبادر منه يواسطة المناسبة إرادة العاجز منه. لا مطلق مَنْ كان مريضاً. 
فتخصيصه بالذكر من باب التمثيل ريد به غير المتمكّن؛ كما يشهد لذلك -مضافاً 
كن انسباقه إلى الذهن من مناسبة المقام -الرواية المتقدّمة''" و غيرها ممّا ستعرف. 

و استظهر بعضٌ من إطلاق النصّ و كلام الأصحاب عدمٌ الفرق بين ما 
وجب بالأصل أو بالعارض”"”, بل ربما يظهر من العبارة المحكيّة عن التذكرة و 
الذكرى عدم الخلاف في ذلك. 

قال في محكيّ التذكرة: لا تصلّى المنذورة على الراحلة؛ لأنها فرض عندنا. 
أنه لو نذرها.واهو راكب يؤدّيها على الراحلة. ثمّ قال: و ليس 








و عن الذكرى: لا.تصيحَ الفريضَةخَلَى الراحلة اخنتياراً إججماعاً؛ لاخمتلال 
الاستقبال و إن كانت منذورة سُوَاء كَدَرهَائ واب أو مستفراً على الأرض؛ لأئها 
بالنذر أعطيت حكم الواجب!. انتهى. 

و في المدارك بعد أن حكى عن الذكرى التصريح بما سمعت*) ‏ قال: و 
يمكن القول بالفرق, و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع 
النذر على تلك الكيفيّة؛ عملاً بمقتضى الأصلء و عموم مادل على وجوب الوفاء 








(1) أي: رواية عبد الله 
(1) مدارك الأحكام 1627 

(") تذكرة الققهاء م117 المسألة 115 و حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 411:0 
(4) الذكرى جح و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /4112: 

(0) حكاء عنه ملمخّصاً 





انية المتقدّمة فى ص .٠١1‏ 
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بالنذر. 

و يؤيّده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى َي قال: سألته عن رجل 
جعل لله عليه أن يصلّي كذا و كذا هل يجزئه أن يصلَي ذلك على دابّته وهو 
مسافر؟ قال: «نعم»0©. 

و في الطريق محمّد بن أحمد العلوي, و لم يثبت توثيقه. و سيأتي تتمام 
البحث في ذلك إن شاء الله". انتهى. 

و قد حكي عن الفاضل في غير موضع من المنتهى و المختلف!"' تصحيح 
الرواية!©, 

و عن شرح المفاتيح أنه بم يظهوِمِن ترجمة العمركي أنّ محمّد بن أحمد 
العلوي من شيوخ أصحابناء واثروي عنه اكد( 

هذا مع أن الخبر ‏ علىمَاءصِرّح تنه فلي الجواهر ا" روي بطريقين: 
أحدهما: ما ذكر, و لصوو يتخ ,عن جل ب نجعفر. و طريقه إليه صحيح. 





)١(‏ التهذيب 047/8176: الوسائل. الباب ١8‏ من أبواب القبا 

(1) مدارك الأحكام 47م 

(") راجع على سبيل المثال: منتهى المطلب 01:١‏ و مختلف الشيعة 18:1 - 014 من 
المسألة ؟؛ حيث أورد العامة 8 فبهمارواية علي بن جعفر و صححها و في سندها محمد 
ابن أحمد العلوي. 

(4) حكاه عنه الوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام ؛:06: و العاملي في مفتاح 
الكرامة 1١6:6‏ 

(0) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها /6713: و كما في الحاشية على مدارك الأحكام ‏ للوحيد 
البهبهاني ‏ 776:5 و شرح المقاتيح مخطوط. 

(1) جواهر الكلام 4530 





ع3 
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فالقدح في سند الرواية ضعيف. 

و أضعف منه الخدشة في دلالتها بعدم صراحتها في المدّعى بل و لا 
ظهورها إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار و الضرورة؛ فيمكن نخصيصها 
بالأخيرة. جمعاً بينها و بين الخبرين المتقدّمين الدالين على المنع. 

و فيه مالا يخفى؛ فإن هذه الرواية لو لم نقل بكونها صريحةٌ في المدّعى 
بلحاظ أن المنساق من السؤال إرادته في حال السعة و الاختيار فلا أل من قوّة 
ظهورها في الإطلاق: فكيف يعارضها إطلاق الخبرين المنصرف في حدّ ذاته عن 
مثل المقام قطعاً. فضلاً عن أن يتريجح عليهماء بل المتبادر منهما ليس إلا إرادة 
الفرائض اليوميّة. و نما نلتزم بعدم,جنؤاز سَائالصلوات الواجبة بالأصالة اختباراً 
في المحمل؛ لعموم ما دلّ على شرطيّة الاستقبال و نحوه لا للخبرين» و هذا 
بخلاف النافلة التي عرضها الوجوب ندر شبهه ممالا يقنضي إلا وجوبها على 
حسب مشروعيّتها و ملحوظيتها لْجَاعَل فَلايجِبٌ عليه إلا فعلها كذلك بحيث 
يصدق عليه اسم الوفاء. 

الهم إلا أن ينعقد الإجماع على أنه متى عرضها الوجوب أعطي حكم 
الواجبات بالأصالة. و لا يكفي في إثبات ذلك ما ادّعاه الشهيد غْله من الإجماع 
على أنه لانصعٌ الفريضة على الراحلة اختيار"'! لانصراف كلمات المُجمعين عن 
مثل الفرض و لا أقلّ من عدم الجزم بإرادتهم له. و على تقدير ثبوتهء فالمتّجه 
بظلان النذر المتعلّق بفعلها على الراحلة لونذرها بالخصوص أو نذرها مطلقة 








(1) راجع الهامش (5) من ص 1١‏ 
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بحيث قصد شمولها له على حسب مشر لى النذرء لا بطلان الصلاة عليها. 
حيث إن أدلّة وجوب ال الوفاء بالنذر لا تقتضي إلا إيجاب ما النزم به الناذره و 








المفروض عدم صلا ما تعلّق به قصده للوجوب. و ما يصلح له لم يقصده 
الناذرء فالقول بصححة النذر في مثل الفرض وإعطاء المنذور حكم الواجب لا يخلو 
عن إشكالٍ. 


و لو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادة و المأتي بها احتياطاً؛ انسحب 
حكمها على الأشبهء فلا يجوز فعلها على المحمل اختياراً فإنٌ المنساق من أدلتها 
خحصوصاً المأني بها احتياطاً إنّما هو شرعيّة الإتيان بتلك الطبيعة الواجبة على ما 
هي عليه من الأجزاء و الشرائط اينْحبايكفلا يختلف بذلك حكمهاء و من هنا 
ينّجه جريان أحكام الخلل و اللشكوك فيها كم أختصاصها بالفرائض. 

ثم إن المنع عن الفريضة عَلَىَالزآحلة إِنْما هو مع الاخختيار. و أمّا لدى 
الضرورة فيجوز قطعاً كما هلله َمْضَا نموم أدلة نفي الحرج بضميمة ما 
دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ‏ خصوص الأخبار المتقدّمة. 

و ما روا الشيخ عن محمّد بن عذافر قال: قلت لأبي عبدالله عه : الرجل 
يكون في وقت الفريضة لاتمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من 
كثرة الثلج و الماء والمطر و الوحل أيجوز له أن يصلَي الفريضة في المحمل؟ قال: 
ان أمكنه قائماً.و إلا قاعدً. وكلّ ماكان من ذلك فالله أولى 





انعم هو بمنزلة || 
بالعذرء يفول الله عرّ و جلّ: (بل الإنسان على نفسه بصيرة)0,00", 








0١‏ القيامة 0/دؤاء 
(1) التهذيب 108/502 الوسائل. الباب 18 من 
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و عن جميل بن درّاجٍ في الصحيح قال: سمعت أبا عبدالله عه يقول: 
«صلّى رسول الله يك الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطرا!9. 

و عن الحميري - يعني عبدالله بن جعفر ‏ قال: كتبت إلى أبي الحسن طة: 
ك «أن رسول الله ييه صلّى الفريضة 
على راحلته في يوم مطيره و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلّة و 
المطر يؤذيء فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على 
دوائنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقّع مد «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة»!". 

وعن مندل بن علي قال: سبقعت أبا عبدالله م يقول: «صلّى 
رسول الل ييه على راحلته الفريضيةافي يوم فيا" 

و مرسلة الفقيه. قال: دكان سول الله ييطِبطَلَي على راحلته الفريضة في 
يوم مطيرولة. 

و عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن 
صاحب الزمان عجل الله فرجه: أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله و 
الثلج كثير بقامة رجل؛ فيتخحّف إن نزل الغوص فيه و ريما يسقط الثلج و هو على 
تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئاً منه لكثرته و تهافته هل يجوز أن يصلي في 
المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيَاماً فهل علينا فيه إعادة أم لا؟ فأجاب ك3 





روى -جعلني الله فداك -مواليك عن 1 


(1) التهزيب :101/77 الوسائل. الباب 14 من 
(؟) التهذيب ٠١/781:‏ الوسائل. الياب 14 
(") التهذيب :044/551. الوسائز 
(4) الفقيه 1744/588:1 الوسائل. الباب ١4‏ من أبواب القبلة» ذيا 
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«لابأس به عند الضرورة و الشدَّةم!". 

و المراد بالضرورة -على ما ينسبق إلى الذهن من النصوص و الفتاوى إنما 
هو الضرورة العرفيّة الصادقة عند استلزام النزول عن الراحلة و الإنيان بصلاة 
اختيارية مشقَةٌ شديدة لا تُتحمّل عادةٌ أو خوفاً على نفس أو مال يُعِدَ به أو نحو 
ذلك ممًا يُعدَ بنظر العرف تكليفاً حرجياً. 

و كأن هذا هو المراد بالضرورة الشد. 
المتقدّمة(", لاما هو أخض من ذلك كما قد يُتَوهّم ‏ بشهادة عمومات أدلة نفي 
الحرج و غيرها ممًا عرفت, مع أنّهِ أنييب بإطلاق استثناء المريض الجاري مجرى 
الغالب, كما لا يخفى. 


ة الواردة في بعض الأخمبار 





ولا ينافي ذلك خبر منصور بن جازم,أقال: سأله أحمد بن النعمان فقال؛ 
ُصلَي في محملي و أنايمرييضي؟ فاك : فقا دأماالنافلة فنعم؛ و أما الفريضة فلاه 
قال: و ذكر أحمد شدّة وجعه فقال: أناكنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم 





إذا حضرت الصلاة ني" فأحتمل بفراشي فأوضع و أصلي ثم أحتمل 
بفراشي فأوضع في محملي! نه محمول على ما إذا لم يستلزم شق شديدة؛ 





لعدم صلاحيّة هذه الرواية 





إضمارها لمعارضة ما عرفت. 








)١(‏ الاحتجاج: 488 الوسائل» الباب ١4‏ من أ 
(7) في ص 2111 
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و يمكن حمله على الاستحباب» كما حكي ذلك عن الشب 0" بل هذا أولى 
إن لم يكن قوله: «أنا كنت مريضاًة إلى آخره. من كلام أحمد. بل من كلام 
الإمام عمل فإن ذكره لهذا الكلام حكايةٌ لفعله بعد أن ذكر أحمد شدَّة وجعه يجعله 
كالنصٌ في أن مراده بالمنع من الفريضة في المحمل مايعمٌ مثل الفرض الذي هو 
بحسب الظاهر من موارد الضرورة التي يعمّها أدلّة نفي الحرج و غيرها مما 
سمعت, بل الظاهر أن ذكر أحمد شدّة وجعه لبيان أنّه يشقٌ عليه الإنيان بصلاة 
المختار. فاقتصر الإمام لها في جوابه على حكاية فعله؛ كي يعلم أنه ينبغي 
تحمل مثل هذه المشاقٌ في مقام أداء الغوائنض: و عدم المسامحة في أمرها؛ 
فيتعيّن حمله على الاستحباب, كأ أنه قذأنلترم بذلك مع قطع النظر عن هذه 
الرواية أيضاً؛ لما أوضحناه في مبحث التيمِم :من أنه متى كانت الأعذار المسوّغة 
للتكاليف الاضطرارّة من كبلقو نجوها من الأمور التي يجوز ارتكابها 


شرعاً فهي رخصة لاعزيمة: فيجوز تركهاء و الإتيان بوظيفة المخنار. فهي أفضل و 





أوفق بغرض الشارع؛ فليتأمل. 
(و) متى اضطر إلى أن يصلّي شيئاً من الفرائض على الراحلة صلاها كذلك 
مراعياً فيها سائر ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و الأججزاى كالاستقبال و 








الاستقرار و الركوع و السجود و نحوها بحسب الإمكان؛ لإطلاق أدلنهاء فلا يجوز 
الإخلال بشئ منها إلا بمقدار الضرورة. فعليه أن (يستقبل القبلة) مع التمكّن. 


)١(‏ التهذيب 6083 ذيل ح 488. و حكاء عنه العاملي في الوسائل: الباب 14 من أبواب 
القبلة. ذيل ح 1١‏ 
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و و ا 
صلاته) لأنّه شرط في جميع أجزائها. قتجب رعايته في الجميع. 

(و ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابة). 

(و إن لم يتمكن) إلا من مجرد الانحراف إلى القبلة و التوبجه إلبها لحظةٌ 
من غير ثباتٍ و استقرار بحيث يُعدٌ عرفا من أفراد المتمكّن من الاستقبال الذي 
ينسبق إلى الذهن من أدلّنه, كخائف اللصّ و السبع الذي لا يأمن من ضررهما لو 
توبجه إلى القبلة بمقدارٍ يُعتدٌ به (استقبل) القبلة (بتكبيرة الإحرام) التي هي 
افتتاح الصلاة و ركنهاء و لها نوع استقلال و ملحوظيّة شرعاً و عرفاً ولا يتوقّف 
أداؤها على زمان يُعتدٌ به. فتجن رعاية يبال فيها حنّى في مثل الفرض؛ 
بخلاف غيرها من الأجزاء؛ فإنْها إما غير ملأحواظة على سبيل الاستقلال, أو أنها 
مستقلة بالملاحظة؛ كالمرَاءئرو,الركوع و نجوهماء:ولكن يتعذّر أو يتعسشر رعاية 
الاستقبال فيها في مثل الفرض. 

(و لولم يتمكّن من ذلك) أيضاً (أجزأه الصلاة و إن لم يكن 
مستقيلاً) بلاخلاف يُعتدٌ به في * ممًا ذُكر على ما صرّح به في الجواهر!9. 





و يشهد له جملة من الأخبار الآ: في الصلاة في السفيئة و غيرها. 

و يدل على وجوب رعاية الاستقبال في التكبيرة بالخصوص -مضافاً إلى ما 
ذكر ‏ صحيحة زرارة عن أبي جعفر يي أنه قال: «الذي يخخاف اللصوص و السبع 
يصلْي صلاة المواقفة إن اءُ على دابّتهه قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على 





(1) جراهر الكلام 4703 
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وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: اليتيمّمٍ من لبد سرجه!!" أو عرف 
دابته فإ فيها غباراً و يصلّيء و يجعل السجود أخفض من الركوع: و لا يدور إلى 
القبلة. ولكن أينما دارت به دابته غير أنّه يستقبل القبلة بأل تكبيرة حين 





و فيها تنبيه على شدّة الاهتمام بالاستقبال حال التكبير, و لزوم رعابته 
بالخصوص. 

بل ربما استظهر بعضٌ من قوله عيُة: هو لا يدور إلى القبلة» إلى آخره: 
سقوطً شرطيّة الاستقبال في مثل الفرض بالنسبة إلى ماعدا التكبيرة!؟. 

و ليس بشئ؛ فإنه بحسب ب الظاهر يكار مجرى الغالب من كون الإلزام 
بالتوبجه إلى جهة خاصّة فيما دا مقدار أدام الُكبيرة في مثل الفعرض تكليفاً 
حرجياً. فلا يجب لذلكملا أنه لا يجب" أصلاً حتى مع التيشر. 

و لو تمكن من أن يِسَتَْبلَ ماين ارقو المغرب لاخصوص جهة 
الكعبة. وجب عليه ذلك على الأظهر ؛ لقوله لي في الصحيح : «مابين المشرق 
و المغرب قبلة كلّه»! المحمول على صورة عدم التمكّن من تشخيصها في 
سمت أخص من ذلك. أو عدم التمكّن من استقيال جهته الخاصّة؛ جمعاً بينه و 











بين غيره من الأدلة التي لانقضي إلا تفيبده بصورة الضرورة: الغير القاصرة عن 





(1) في الفقيه: دمن ليد دا 

(؟) الفقيه (:1848/7977948 التهذيب 02/10 الوسائل الياب + من أبوفب صلاة 
الخوف ح 2 

(م) مدارك الأحكام 14030 








(6) تقدّم تخريجه في ص الى الهامش .)١(‏ 





كن مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
شمول مثل الغرض. 

م إن الكلام في سائر الشرائط و الأجزاء كالكلام في الاستقبال من أنّه 
يجب تحصيلها لدى التمكّن. و ما فى الصحيحة المتقدّمة!'! من إطلاق الأمر 
بالإيماء للركوع و السجود جارٍ مجرى الغالب. 

(و كذا) الحكم في (المضطرٌ إلى الصلاة ماشيا) بلاخلاف فيه على 
الظاهرء بل عن بعض'!" دعوى إجماع علمائنا عليه. كما يشهد له مضافاً إلى 
ذلك كون الأحكام المتقدّمة جاريةٌ على حسب ما تقتضيه القواعد الشرعيّة. مع 
إشعار قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»!" و كذا الأخبار الكثيرة الواردة 
في صلاة الخوف بمساواتها ماشيةةأو راكباقي الأحكام. 

و لو دارالأمر بين أن طني راكباً أو ما 
للقيام الذي هو من أهمّ أفعال الصلاة. 





فقد يقال بترجبح الثاني؛ رعاية 





و عورض باحتمال تجح اكوب رَعَاية لشرطيّة الاستفرار؛ حيث إن 
الراكب مستقرٌ بالذات و إن تحرّك بالعرض - بخلاف الماشي ‏ خصوصاً إذا كان 
راكباً في محمل أو سرير يشبه سيره سير السفينة في الاستقرار. فترجيح هذا النحو 
من القيام المقارن للمشي على الاستقرار الحاصل حال الركوب لا يخلو عن 
إشكال. فالحكم موقع ترد و مقتضى القاعدة: الاحتياط بالجمع ببن الصلاتين. 

لكن لا يبعد دعوى القطع من طريقة الشارع و المتث 





عة عسملاً و فتوئ 





(1) في ص 116-1154 
(5) العلامة الحلي في منتهى المطنب 141:4 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١08:6‏ 





الصلاة / المستقيبل 31 
بعدم الاعتناء باحتمال الأهميّة. و أنّ المرجع في مثل الفرض و نظائره هو التخيير. 
بل قد يقوى في النظر أنّ هذا هو مقتضى الأصل لا الاحتياط: حيث إِنّ الأمر دائر 
بين أن يكون الواجب أحدّ الأمرين عيناً أو تخييراً؛ إذ لم تثبت أ 
فمن الجائز مساواتهما في الواقع: و قد تقرّر في محله أن مقتضى الأصل التخبير 
عند دوران الأمر بينه و بين التعيين. 

اللّهم إلا أن يقال: هذا إنّما هو في التكاليف الابتدائيّة: لا في مثل المقام الذي 
تعلق الوجوب بكلّى منهما عيناً م عُلم إجمالاً بواسطة الضرورة ارتفاع التكليف 
عن أحدهما المردّد بين المعيّن و المخيّر: فإنّ مقتضى الأصل في مثل الفرض: 
بقاء أحدهما على ما كان من الوجؤاب العبكّيء و مقتضاه وجوب الاحتياط عند 
الأمرين. و كون جريإن الأصل في ككل أَاحدٍ منهما معارضاً بجريانه في 
الآتر غير مانع عن جريانه بالنسبة إِلَىَ“أخدهما علي سبيل الإجمال؛ الذي أثره 
-على تقدير بقاء وجوبه ‏ وجوب الاختباط” 
ذِ الأصل بقاء الآَر على ما كان؛ للقطع بانتقاض الحالة 
أحدهما إمَا بارتفاع وجوبه رأساً. أو صيرورته واجباً تخبيرياً بعد أن 
أمّل. 

و ربما استشهد للقول بالتخيير أيضاً 
فرجالاً أو ركبانا!". 


و فيه نظر؛ فإنّ إطلاقه واردٌ مورد حكم آخَر والله العالم. 





أحد الأمرين. 





اتردّد 








ولا يعارضه 


السابقة ف 





كان عيناً 











بإطلاق قوله تعالى: (فإن خفتم 








و هل تجوز المبادرة إلى الصلاة راكباً أو ماشياً مع سعة الوقت. أم لا تجوز 
إلا مع الضيق؟ وجهان لا يخلو أخيرهما عن قوّة. لكن مع رجاء زوال العذر لا 





اللّهمّ إلا أن يدّعى ظهور الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز الصلاة على 
الراحلة لدى الضرورة .في أوسعيّة الأمرمن ذلك» و دوران الحكم مدار الضرورة 
حين الفعل. لا مطلقاً كما في التقيّة على ما عرفته في محلّه من مبحث الوضوء. 

و فيه تأمّل, و على تقدير التسليم فينّجه الفرق بين الصلاة راكبً أو ماشياً في 
اعتبار الضيق في الأخيرة دون الأولى, كما يستشعر ذلك بل يستظهر من المعن 
حيث إِنْه لم يرد في الأخيرة نظا يهم منه التوسعة و ابتناء الترخيص على 
الضرورة حين الفعل؛ بخلاف الأولى. 

اللّهم إلا أن يدَعى القطع بمسأوَاتّهما في الجكم. كما يستشعر ذلك من 
الآية'" الشريفة و غيرها. 

و ريما يستشهد لكفاية الضرورة حال الفعل في كلتا الصورتين: بإناطة 
ائرها بعنوان الخوف الصادق عند تحقّقه حال الفعل. 

و فيه نظر؛ إذ الآية على الظاهر ‏ مسوقة في مقام بيان أصل التشريع من 
غير التفاتٍ إلى شرائطه: فليتأمّل. 
١١‏ زو لوكان الراكب بحيث يتمككن من الركوع و السجود و فرانه 
الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل: نعم) كما عن 





الرخصة فى الآية و ن 





"0 
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جماعة من المتأخَرين!". 

(و قيل: لا) وهو الأشهر. بل قيل!'” إِنْه المشهور, بل عن مجمع البرهان: 
لا يكون فيه خلاف!". 








(و) لكنّ الأزل (هو الأشبه) فإن الأخبار الناهية عن الصلاة على المحمل 
منصرفة عن مثل الفرض؛ فإنٌ فرض التمكّن من الصلاة قائماً تامّة الأجزاء و 
الشرائط على ظهر الداّة بحيث لم يكن سير الدابّة موجباً للخروج عن حدّ 
الاستقرار العرفي فرضٌ نادر ينصرف عنه إطلاقات الأخبار قطعاً. 

كما يشهد لذلك -مضافاً إلى ذلك جملة من الأحكام المذكورة في 
الأخبار. كالإيماء للركوع و السجوها ( الأَسْتمّيَالٍ بالتكبيرة فقط. أو نحو ذلك من 
الأحكام المخصوصة بحال الضرورة. فيكشف الأمر بإيقاع الصلاة بهذه الكيفيّة 
عن أن المفروض موضوعاًفي .تلك الأَحبَار ليس إلا غير المتمككن من الإتيان بها 
تامّة الأجزاء و الشرائط. 

و دعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموماً لا يتفاوت فيه 
الثادر و غيره مما لا ينبغي الالتفات إليه؛ إذ لو سُلَم إفادة نفي الطبيعة العموم 
بالوضع؛ فهو بالنسبة إلى مصاديق تلك الطبيعة لا أحوالهاء فمثل قوله 4: 


«لاتصل شيئاً من المفروض راكب لو سلّمنا عمومه الوضعي. فهو بالنسبة إلى 


تلك 














.4 5430 منهم: العاملي في مدارك الأحكام 117و حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها‎ )١( 
(؟) القائل هو العاملي في مدارك الأحكام 01416و البحراني‎ 
مجمع الفائدة و البرهان 37:0 و حكاه عنه العاملي في‎ )( 





(4) تقدّم تخريجه في ص ٠١8‏ الهامش (0- 


١ 1‏ باع سي ب 
كلّ صلاةٍ صلاقٍ و أمَا دلالته على المنع عن كل منها على كلّ تقدِيرٍ سواء كانت 
تامَةٌ أو ناقصة فإنّما هي بالإطلاق المنصرف عمًا لو كانت تامَةٌ؛ لندرتها. 

و استناء المريض أو حال الضرورة في بعض تلك الأخبار”" لايدل إلا 
على إرادة العموم بالنسبة إلى أحوال المصلّي دون الصلا: 
أو غير متمكّن منها من أحواله أيضاً غير مُجْدٍ 
بعد أن كانت هذه الحالة سار في كل من المستثنى و المستلنى هنه؛ فهي من 
أحوال الفرد. لا من أفراد العام 

هذا مع أنْ إفادة الا النافية أو الناهية العموم بالوضع من أصلها ممنوعة. 
بل هي بالإطلاق: كما تقرّر في يظله. 

و عن فخر المحمّقين الاستدلال علي الفُساد بقوله تعالى: (حافظوا على 
الصلوات و الصلاة الوسطى)'' بَتَقَريبٍ أن المراد بالمحافظة المداومة و 
حفظها من المفسدات و المَبِظَلاتَ] و إْئمَا يُتحقق ذلك في مكانٍ اتنّخذ للقرار 
عاد فإن غيره -كظهر الدابّة في معرض الزوال. اد سان 
الأرض مسجدا'" أي مصلى. ٠‏ فلا يصلح إلا فيما في معناها. 
بالإجماع و لم يثبت هنال 

و فيه: أن المحافظة على الصلاة عبارة عن عدم تضبيعها. و المواظبة على 











(0) راجع ص 101 
(6) البقرة 5725 

نيه 74/186:1/: الوسائل. الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّياح 3 
(5) إيضاح الفوائد .4:١‏ و حكاء عنه العامئي في مدارك الأحكام 30 
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فعلها تامّة الأجزاء و الشرائط: و المفروض إمكان تحمّقها كذلك. 

نعمء بناء على اعتبار الجزم في التيّة أي الوثوق من أوّل العمل بسلامته من 
طرق المنافي -ريمالا يحصل الاطمئنان بذلك. فيخرج عن محل الفرض؛ حيث إن 
محل الكلام قيما إذاكان متمكناً من استيفاء الأجزاء و الشرائط التي منها الجزم في 
النبّة كما إذا كانت الدابّة منقادةٌ على وجو يطمئْنٌ بذلك. 





هذا مع ما عرفت في نيّة الوض ء من منع اشتراط الجزم في صححة العبادة. 

و أمًا النبوئ. فلم يقصد به الاحتراز عم عدا الأرض؛ إذ لا خلاف في عدم 
اعتبار كون المصلّى أرضاً. فالمقصود به إمّا إظهار الامتنان بتوسعة مكان الصلاة» و 
عدم اختصاصه بمكانٍ خاص. كبيت' المي أو مسجد الحرام. أو غير ذلك من 
المساجد و الأماكن الخاضّة, فيكون التعبير برض جارياً مجرى العادة في مقام 
إظهار التوسعة أريد بها مطلق المكان الذي يصلح أن تقع الصلاة فيه؛ لا خصوص 
الأرضء أو أن المراد بها ميحد ألْجبهَة و إنالا يكلو من 
التيمم0". 

و نظير ذلك في الضعف: الاستدلالٌ عليه بانصراف أدلة الصلاة إلى القرار 
المعهود. و ظهر الدابّة ليس منه؛ لأ تصؤر القرار عند الأمر بطبيعة الصلاة ليس إلا 
تصوراً إجمالباً تابعاً لتصوّر ماهيّة الصلاةء كالمعاني الحرفيّة الغير الملحوظة إلا 
تبعاً لمتعقاتها. لاتصوراً تفصيلياً استقلاليا كي تكون معهوديّة قسم منه موجبةٌ 








بُعْدِ كما تقدّمت الإشارة 


إليه في مبحث 





لصَرف الذهن إليه و تقييد الطبيعة بهي 





(1) فيج تاص 187 
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هذاء مع أنه لا شبهة في عدم اشتراط صحّة الصلاة بوقوعها في قمرارٍ 
متعارف. بل لو صلّى في مكانٍ مخترع لم يُعهد الاستقرار فيه كرفٌ معلّق بين 
نخلتين. صححّت صلاته. كما يشهد لذلك صحيحة على بن جعفر أنّه سأل أخاه 
عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي على الرف المعلّق بين نخلتين؟ فقال ملك: دإن 
كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس»!0. 

و لعلّ هذا هو المراد بالأرجوحة التي وقع الكلام في صحة الفريضة عليها. 
و إلا فربما مرت الأرجوحة بمالايصلح أن نقع فيه صلاة ذات ركوع و سجوىى 
فلا يجوز على هذا التقدير الصلاة عليها اخختياراً بلا شبهة. 

ولكن الظاهر أن مرادهم بهاافو اليّايمعلّق بالحبال بين نخلتين و شبههما 
مما يمكن إيقاع الصلاة عليه م كما أن الكرام بالف المعلّق بين نخلتين الذي 
نفي البأس عن الصلاة عِليهِ في بالصََبحَة المتقدّمة”" ‏ بحسب الظاهر س3 
ذلك. لا الشئ المسمّر بِالمَسَاميْرٌ أو آلْمَسَدَوَد بالحبال. كما قوّى احتماله بعضٌ"؛ 
فإِنه حلاف المتبادر من توصيفه بالمعلق. مع أن إطلاق الجواب من غير استفصالي 
يفيد العموم. فالصحيحة تدلّ على جواز الصلاة على الأرجوحة على تقدير إمكان 


استيفاء أجزائها و شرائطها. 








ولكن حكي عن غير واحدٍ من الأصحاب الاستشكال أو المنع عن ذلك. 








1 
قعر العامة فى القواعد أنه قال: و في صحّة الفريضة على بعيرٍ معقول أو 
أ له لفة الخال ا 


ل 
و شرحها" و حاشية 





و عن المنتهى و الإيضاح و الموجز و 
الميسي: الجزم بالبطلان فيهما'". 

و عن الشهيدين: القول بالبطلان في المعقول!*. 

و عن الأوّل منهما في الأرجوحة أيضاً ولكنّه احتمل الجواز فيهالة؟ 
لصحيحة علي بن جعفر, المتقدّمة'9. 

و قد عرفت أن الأقوى فيها بل في الصلاة على الدايّة السائرة فضلاً ععن 
الواقفة أو البعير المعقول: الجواز عيلؤا َع ٍاندمكن من استيفاء الأجراء و 
الشرائط. 

و هذا الفرض و إن ان بعداتلعَاجتَ ختّصوله في الخارج خصوصاً 
بالنسبة إلى الدائة السائرة وذك ل كيكو ألَكلفك "في حذ ذاته عاجزاً بحيث 
لا يجب عليه إلا الصلاة عن جلوسس مؤمناً للركوع و السجود ولكنه متمكّن من 











455:0 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها‎ :11:١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(1) في مفتاح الكرامة: وشرحيهاه. 

(") منتهى المطلب 197:4 إيضاح الفوائد الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): ٠517‏ 
الجعفريّة (ضمن رسائل المحمّق الكركي) ٠١0:١‏ و حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 
تكن 





(؛) البيان: 115 الدروس 111:1 الذكرى 01445 روض الجنان 070:7 مسالك الأفهام 
٠64:‏ و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 10355 

(0) الذكرى 14 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1١5:5‏ 

(1) في ص 177 





24 0 0 9 مصباح الفقيه إج ٠١‏ 
إيقاعها على الأرض. 

فتظهر ثمرة الخلاف غالباً في مثل الفرض حيث يجوز الإتيان بها حينئل 
على المحمل اختياراً مالم يكن مفؤتا للاستقبال أو الاستقرار عرفاً على المختار. 
بخلاف ما لو قلنا بالمنع مطلقاً إلا لدى الضرورة. 

و دعوى أن الحركة التبعيّة اللاحقة للمصلّي بواسطة سير الدائة منافية 
الصدق الاستقرار المعتبر في الصلاة لدى التمككّن منه. مدفوعة: بأنّ غاية ما يمكن 
استفادته من الأدلة الشرعيّة -كما يأني تحقيقه في محله إن شاء اله نما هو كون 
المصلّي بنفسه مستقرًاً لا مكانه. 

و أوضح من ذلك كله جؤال” الصّكلاة في السفينة اختياراً لدى التمكّن من 
استيفاء فرائضها من القيام و الأستقبال و الركوعٌ و السجود و غير ذلك. سواء كانت 
أو سائرة كما يشهد له مله ك3 الاخيار. 
هدها: صحيحة كيل بن دراج اتشقال لاب حبدالطه طيل: تكون السغينة 
قريبة من ادا" فأخرج و أُصلَي؟ قال: «صلّ فيها. أما ترضى بصلاة نوح 104" 

و عنه أيضاً أ قال: سألت أباعبدالئه مي عن الصلاة في السفينة. فقال: إن 








على لبي فياك جنا فقال: أكون في السفينة و الجدّدا" مني قريب فأخرج 
فَأَصلَي عليه؟ فقال له أبو جعفر 34: : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح؟2!0, 





ثل: الباب 1 من أبواب القبلة. احم 
الصلبة. لسان العرب ٠١17©‏ وجدده. 
(4) التهذيب :414/546 الوسائل. 





الصلاة /| المستقبل 1 ين 


و صحيحة المفضّل بن صالح: قال: سألت أبا عبدال عه عن الصلاة في 





الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار في السفيئة. فقال: «إن صلّيت فحسنء وإن 
خرجت فحسن!2. 
و نحوها رواية يونس بن يعقوبء إلا أن فيها: عن الصلاة فيالفرات و ما 


عو أسغمنه" إن ]2 





و خبر عل بن جعفر -المروي عن قرب الإسناد عن أخحيه موسى ت. 
قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضةً و هو يقادر على 
الجدٌ؟ قال: «نعم لا بأس»!". 

و هذه الأخبار صريحة الدلإلة'في إِرَاذْنهَاحال الاخستيار و القدرة على 
الخروج. و ظاهرها عدم الفرق ببنٍ مالو كانتا سأئرةٌ أو واقفةٌ بل قد يدّعى أن 
المتبادر من السؤال عن الصّلاة في إن 
مظن المنعء كما يؤيّده التشبيه بصلاة نوح طيّ . 


و يدل عليه أيضاً إطلاق الجواب من غير استفصالٍ في خبر صالح بن 





هو إرادتها حال السير الذي فيه 


الحكم؛ قال: سألت أبا عبدالله ليه عن الصلاة في السفينة» فقال: «إنّ رجلاً سأل 





أبى عن الصلاة في السفينة. 


بل ظاهر السؤال إرادتها في حال الاختيار؛ إذ لا موقع لنوهم المنع عنها لدى 


: أترغب عن صلاة نوح؟!4. 





يب 8/7786 40: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
11/7 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب 
الإسناد: 44/711051 ك الوسائل» الباب غ١‏ من 
() التهذيب اذى الوسائل. اقباب 1 من أبواب القبلقوح ٠١‏ 










00 50 7 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
الضرورة. و كون صلاة نوح علي صادرةٌ في حال الضرورة لا يوهن ظهور الرواية 
في إرادتها حال الاختيار؛ لأنّ صدورها في مقام الفمرورة لا يقتضي كونها صلاة 
اضطراريّة. 

و استدل له أيضاً بصحيخة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لل قال: 
سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أله يخاف 
السيع أو اللصرص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه. و 
هل يضع وجهه إذا صلّى؛ أو يومئ إيماءً قاعداً أو قائمً؟ فقال: وإن استطاع أن 
يصلي قائماً فهر أفضل. و إن لم يستطع صلّى جالسأه و قال: الاعليه أن لا يخرج. 
فإن أبي سأله عن مثل هذه الينششألة جل كقال: أترغب عن صلاة نوح؟010. 

و نوقش فيها: بأنْ موردهااصورةالضبراورة. و هي غير ما نحن فيه الهم إلا 
أن يراد الاستدلال بقولة 4 فيبالجواب: ولا علي أن لا يخرج؛ الحديث. 
باعتبار الضمير لا إطلاق فيه؛ بل قد يستفاد من التعليل فيه إرادتها 
في حال الضرورة؛ ضرورة ظهوره في اضطرار نوح عل لتلك الصلاة فمَنْ ساواه 
في ذلك ليس له أن يرغب عن صلاته. فلا يشمل المتمكّن من الصلاة على 
الجددا" بلا مشقّة. 





اه 
ويمكن دفع المناقشة أن قوله مف: «لاعليه أن لا يخرج» بحسب الظاهر 











158:5/ 4ك الوسائل: الباب 16 من أبواب القياب ح 4. 
(5) في وض 16 اده 
(؟) إلى هنا نتهى كلام صاحب الجواهر ل فيها 470:7 و إن لم يسمّه المؤلف لد. 








الصلاة / المستقيل 00 3 5 يفنا 
كلام مستأنف سيق لبيان عدم الحاجة إثى الخروج؛ و كون الصلاة في السفينة من 


حيث هى صلاة تامّة كاملةه مستشهداً لذلك بقول أبيه 8 





نوح؟» فإن ظاهره كون صلاة نوح من حيث هي صلاةٌ تامَةٌ كاملةٌ لا 





عنهاء لا أنها صلاة ناقصة سوّغته الضرورة» كما يؤيّد ذلك الأخبارٌ | 
استشهد فيها بها في جواب مَنْ سأله عن 0 
الخروج. 

فما قبل من ظهوره في اضطرار نوح مَك لنك الصلاة'”, 
إشعار بذلك» فضلاً عن الظهور, و إِنّما حلم من الخارج صدورها في حال 
الضرورة. و قد أشرنا آنفاً إلى أن هذالآ "بعك كون صلاته اضطراريَة بل ظاهر 
هذه الأخبار كونها من حيث هو صلاةٌ كاملة. 





و كيف كان ففيما عدا هذه المَكَيَة غنى و كفاية 
ولكن ربما يظهر من بِحَضٌّ الأخباراحَتْصآسَنْ الاجواز بحال الضرورة. 
مثل: ما رواه الشيخ ‏ في الحسنء أو الصحيح عن حمّاد بن عيسىء قال: 
سمعت أبا عبدالله لي يُسأل عن الصلاة في السفينة, فيقول: «إن استطعتم أن 
تخوجوا إلى الجدد فاخ رجواء فإ لم تقدرو فعاأوا يام فإن لم تستطيعوا فصوا 


5 





قعوداً. و تحرّوا القبلة»ا 


وعن قرب الإسناد بإسناده حمّاد بن عيسى نحوهاء إلا أنه قال: سمعت 








(1) جواهر الكلام /4763. 
(؟) التهذيب 00/4/1710 رواه عن الكليني في الكافي 1/4513 الوسائل: البباب ١1‏ من 
أبواب القبلة ح 14. 


ين 5-5 30 . ...... مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
أبا عبدالله م يقول: دكان أهل العراق يسألون أبي ‏ رضي الله عنه - عن الصلاة 
في السفيئة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجُدَ فافعلواء فإن لم تقدروا 
قصلّوا قياماً. فإن لم تقدروا فصلّوا قعوداً. و تحرّوا القبلة»!9. 

فالظاهر”" اتحاد الروا. لاتّحاد مضمونهما و تقارب ألفاظهما, فما رواه 
الشيخ عله لا يبعد كونه مشتملاً على السقط. 

و مضمرة على بن إب راهيم؛ قال: سألته عن الصلاة في السفينة, قال: وبصي 
و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة؛ ولا يصلَي في السفينة و هو يقدر على 
الشط» و قال: «يصلي في السفينة يحل وجهه إلى القبلة ثم يصلْي كيفها 


دارت:9 


















و يؤيّده ما يستشعر مين جملة من الإسبلة الواقعة في الروايات بل و ممن 
بعض أجوبتها أيضاً من مغروسيّة اخختضناض الجواز بحال الضرورة في أذهانهم و 
معروفيته لديهم. 

مثل السؤال الواقع في صحيحة ابن سنان, المتقدّمة!*, و سؤال علي بن 
جعفر أخاه لقلا فيما روي من كتابه. قال: : سألته عن قوم في سفيئةٍ لا يقدرون أن 


يخرجوا إلا لطين و ماء' هل يصلح لهم أن يصلَوا القريضة في السفينة؟ قال: 





(1) قرب الإسناد: 18/14: و عنه فى الحدائق الناضرة 64502 

(؟) كذاء و الظاهر: دو الظاهر:. 3 

(7) التهذيب :0/0/1070 الوسائل؛ الباب 17 من أبواب 

(4) في ص 151 

(0) في «ض ال إلى الطين و الماء» بدل وإلآً لطين و ماء. و في المصدر؛ دلا إلى الطدير 
37 





القبلقاح د 
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عورا" 





و صحيح ابن أبي عمير عن الخيرازء قال: ق 0 إنَا ابتلينا و 
كُنَا فى السفينة فأمسينا و لم نقدر على مكان نخرج في 
ليس نصلَي يومنا مانا نطمع في الخروج 


نوحء أوّما ترضى أن تصلّي صلاة نوح؟» فقلت: بلى جعلت فداك. فقال: 





فقال أصحاب السفيئة: 





: فإن أبي كان يقول: تلك صلاة 





قائماً أو قاعدا؟ قال: 





:لا يضيقنَ صدرك فإِنْ نوحاً قد صلّى في السفينة» قال: قا 
بل قائما» قال: قلت: فإنّى ربما استقبلت [القبلة]1' فدارت السفينة: قال: «تحرُ 





القبلة جهدك:!؟. 

و خبر ابن عذافر. قال لأبي الله ي: رجل يكون في وقت الفريضة و 
لاتمكنه الأرض من القيام عليهأً [و لا السجوّد تليها] من كثرة الشلج و الماء و 
المطر و الوحل: أيجوز أن يصلي الْمربَصتة "في المحمل؟ فقال: «نعم هو بسمنزلة 
السفينة إن أمكنه قائماً. و إل كقاعُداو ك3 57 تَولَكُ فالله أولى بالعذرء!ء. 





و لكنّك خبير بأنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاستشعارات أصلاً فضلاً 
عن معارضتها بما عرفت. 
و دعوى أن إطلاق تنزيل الصلاة في المحمل منزلة الصلاة في السفيئة في 


خبر ابن عذافر يقتضي عمومه من الطرفين على تقدير التسليم غير مجدية بعد 








15 مسائل علي بن + 101/17. الوسائل؛ الباب 1 من أبواب القبلق. ح‎ )١( 

(1) ما بين المعفو: 

0 التسهذيب 01/011113 الوسائل, الباب ١4‏ من أبواب القيام.ح 4: و ما بين 
المعقوفين من المصدر. 

(1) تقدّم تخريجه في ص ٠‏ الهامش (؟) و ما بين المعقوقين من المصدر. 





قن : : مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
أن قينا في المحمل أيضاً الجوارَ اختيارا على تقدير التمكّن من استيفاء الأفعال و 
الشرائط. 

و أما خبر حمّاد و مضمرة علي: فمحمولان على ما إذا كانت الصلاة في 
السفينة في معرض الاختلال بشئ من أجزائها و شرائطهاء كما يشهد بذلك 
مضمونهما. 

هذاء مع إمكان حمل الأمر و النهي الواردين فيهما على الاستحباب و 
الكراهة؛ فلا يصلحان لمعارضة الأخبار المتقدّمة التي كادت تكون صريحةٌ في 
جوازها اختياراً. 

و لذا ذهب غير واحدٍ من« الْمتأْخؤْي' إلى جوازها اخختياراً حئى مع 
استلزامها الإخسلال بالقيام أو الاستقبال أو طيرهما من الشرائط و الأجزاء 
الاختياريّة. وفاقاً لظاهر المجكي.عن بض '' القدماء؛ استناداً إلى إطلاق الأخبار 
المتقدّمة السالمة عمًا يصلح لَنَمَييدَهاَ أو معارضتها. بعد ضعف الخبرين 
الأخيرين سند و إمكان حملهما على الكراهة و الاستحباب» بل يستشعر من 
بعضهم'”" نسبته إلى الأصحاب حيث جعل فهمهم الإطلاقٌ من تلك الروايات من 
مؤيّدات مذهبه. 


و لكثه لا يْظنٌ بأحدٍ منهم من أطلق القول بالجواز من غير تصريح بعمومه 





(1) منهم؛ العاملي في مدارك الأحكام © 144-166 

(1) المقنع: 158-158 الوسيلةة ت نهاية الإحكام :١‏ 01غ: تذكرة الفقهاء ©* 66 المسألة 
61 حكاء عنهم الشهيد في الذكرى +: 160. 

() لم نتحفقه. 





الصلاة / المستقبل 8 : 2 فين 
للفرض إرادته تهذه الصورة. فإِنٌ المتبادر من القول بجوازها اختياراً أو المنع عنها 
كذلك إنّما هو إرادتها من حيث كونها صلاةٌ في السفينة بلحاظ استلزامها حركةٌ 
تبعيّة ناشئة مخ سير السفينة أو عدم استقرارها على الأرضء دون العوارض 
الموجبة لعدم تمكنه من فرانض الصلاة من القيام و الركوع و السجود و تحوها. 

و كيف كان فالأقوى اختصاص الجواز بصورة التمكّن من استيفاء الأجزاء 
و الشرائط. و الأخبار المتقدّمة ‏ بحسب الظاهر ‏ ليست مسوقةٌ إلا لبيان أصل 
الجواز» فلا إطلاق لها من هذه الجهة؛ مع أن مغروسيّة اعتبار هذه الأمور في 
الأذهان وعدم جواز الإخلال بها مهما أمكن توجب صرف الإطلاق -على تقدير 
تسليمه إلى ما إذا لم يستلزم خللا فق الفملا, 

اللّهمٌ إلا أن يدّعى أنْ اخطّلال شئ منها من اللوازم العاديّة للصلاة في 
السفيئة. فلا يجوز على هذا التدير طعت الإطلاق إلى إرادة حكمها من حيث 
هي, كما عرفت ذلك عند الكلمفَرَجلاوَايةالنأفية للبأس عن سؤر آكل 
الجيّف ما لم نر في منقاره دماً على طهارة بدن الحيوانات بزوال العين/"". 

لكنّ الدعوى غير مسموعة؛ بل الغالب التمكُن من فعلها تامة الأججزاء 9 
الشرائط. 

نعم بناءً على اعتبار الجزم في النيّة في صحة العبادة ‏ أي الوثوق بسلامة 
العمل عن طروٌ المثافي مع الإمكان ‏ أمكن القول بسقوط شرطيّته في المقام 
بدعوى أن الغالب عدم الوثوق بذلك في السفينة السائرة خمصوصاً بالنسبة إلى 
الاستقبال لو لم نقل بانّساع الجهة للبعيد. 





(1) راجع ج اص 264و ما بعدها. 


تهنا 5 ١‏ مصباح الفقيه اج ٠١‏ 

و لكنّك عرفت مراراً ضعف المبنى. 

و ريّما يشهد للقول بجوازها مطلقاًما عن الصدوق في الهداية مرسلاً. قال: 
سئل الصادق علي عن الرجل يكون في السفينة و تحضر الصلاة أييخرج إلى 
الشط؟ فقال: «لاء أيرغب عن صلاة رح؟* فقال: «صلّ في السفينة قائماً. فإن 
ا ا 








السفيتة, لاع سل قيار لاسترمة. 


ا دإلى القلة فصل 





إلى صدر السفيئة. و ولا تخرج منهاإلّالشط 
أمكنك الخروج و لست ,َباق لبها آلها يذهب إن قدرت أن توججه نحو القبلة. و 
إن لم تقدر تلبث مكانك. هذا في الفرض. و يجزئك في النافلة أن تفتح الصلاة 
تجاه القبلة ثم لا يضرّك كيف دارت السفينة؛ لقول الله تبارك و تعالى: فأ ينما 
نُولُوا فَمٌ وجه الله)!"' و العمل أن تنوه إلى القبلة و تصني على أشدَّ ما يمكنك 
في القيام و القعرد. ثمّ ثم إن يكون الإنسان ثابتأ في مكان أشدٌ لتمكنه في الصلاة من 
أن يدور لطلب القبلة»'". انتهى. 


الصلاة» وروي ولك تخرج إذا 








154-1448 و عنها في الحدائق الناضرة 3 151-470 






ب للإمام الرضا غة: :0161-14 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 


دل 





مثل هذا الحكم ‏ المخالف للأصل و 
إطلاقات أدلّة التكاليف _بمثل هذه الأخبار الضعيقة؛ مع معارضتها بحسنة حمّاد و 


مضمرة علئ إبراهيم؛ المتقدّمتين'''. بل و بالمرسل المروي في الرضوي الذي هو 





من نفسه. 
فالأقوى ما عرفت من اخنصاص الجواز على تقدير التمكّن من الخروج 
بما إذا لم تستلزم الصلاة في السفينة الإخلال بشئٍ الشرائط و الأجزاء 
الاخحتياريّة. و إلا فلا يجوز كما صرّح به غير واحدٍ, بل لعلّه هو المشهور. 

و لو دخل في الصلاة عند تمكنه من الخروج بزعم القدرة على استيفاء 
فرائضها فطرأ العجز عن ذلك؛ رفع الي نتها. و صلّى في الخارج. 

خلافاً لبعض. فأوجب اللأضي حليهام نا إلى حرمة قطع الصلاةا”". 
الشرائتظرا الأجزاء: انقطاع الصلاة عند 





و فيه: أن مقتضى إطلاة 
الإخلال بها. فلا يعمها حبكذَادلجرقة القطع ,مع ألِكٍ تعرف -إن شاء الله - في 
أحكام الخلل!" أن الاستدلال بدليل حرمة القطع في مثل هذه الموارد في حدٌ ذاته 
لايخلو عن مناقشةٍ. 

نعم لو طرأ العجز عن استيفاء الأفعال بعد صيرورته عاجزاً عن الخروجء 
مضى في صلاته؛ لتبدّل الموضوع حيتتل. 

اللّهمّ إلا أن يكون في سعة الوقت و لم نقل بجوازها في السعة. 

ولكنّه خلاف التحقيق. 





1500 في ص‎ )١( 






القواطع» بدل »الخلل ». 


(الثالث)'": في (ما يستقبل له). 

(و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة) أي الصلوات المفروضة مطلقاً 
حبّى حال عدم التشاغل بشئ من إجخزانها أ6بإلاشتغال بأجزائها المسنوئة (مبع 
الإمكان) كما يدل عليه الكتا بأو السئّة. بل كلمن ضروريّات الدين فضلاً عمًا 














ادّعي عليه من إجماع المسلمين. 
و لافرق فيها بين البوَْ حيو هَحفصَلذةهالُجنازة, و لا بين الأدائية و 

القضائيّة و السفريّة و الحضريّة. 
شُرّع تداركاً لما فات, فلا ينسبق 





من دليلها إلا إرادة الإتيان بها على حسب ما كانت مشروعةٌ في محلّها. 
و أما الأولى: فمع قطع النظر عن أنها في حدّ ذاتها صلاة واجبة؛ فيعمّها 
إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة في المسألة. و غيرها مما يدلّ على شرطيّة 


(1) أي الموضع الثالث. 


لعل 8 مصياح الفقيه (ج ٠١‏ 
الاستقبال في الصلاة مما سنشير إليه. أنَّ المستفاد من أدلتها أن الشارع قد راعى 
فبها جهة الجزنيّة للصلاة التي احتمل نقصها. بل قاد يظهر من بعض تلك ١‏ 
قد لحظها جزءا من الفريضة على حسب ما يقنضيه الأصل. ولكنّ الشارع جعلها 
مستقلَةٌ من باب الاحتياط صوناً للفريضة عن الاختلال بالزيادة على تقدير 
تماميّتها و إن كان التقدير مخالفاً للأصل. 








و الحاصل: أن جهة الجزئيّة مرعيّة فيهاء كما يشعر بذلك تسميتها صلاة 
الاحتياط: و هي مقتضية لإلحاقها بالفريضة من حيث الشرائط. كما لا يخفى. 

و يلحق بها أيضاً الفريضة التي يعيدها احتيا. 'حتمال خللٍ فيها. أو يأتي 
بها بعد خروج الوقت؛ لاحتمال فِؤثهَا قي#الوقت: أو نحو ذلك. 

و كذا ما يعيدها نفلا لأدراك فضيلة/إلجماعة. أو خصوصيّة أخرى نحوها 
مما ورد الأمر بإعادة الصلاة المِحَكرََبِضحتها شرعاً بملاحظتها. كما هو غير 
عزيز في أخبار أهل الث رقا 

أمَا ما يأتي به احتياطا: فوجهه واضح؛ إذ لا احتياط إلا على تقدير الانيان بها 





على حسب ما كانت مشروعةٌ بالذات. 

و أمَا ما يعيدها نفلا فهو أيضاً كذلك؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأمر 
اف تلك الطبيعة الخاضّة التي 
كانت متنعلَقة للأمر الوجوبي على النحو الذي كانت واجبةٌ عليه. 

و الظاهر أن الفريضة التي يتطوع بها الصبي أيضاً ملحق'!" بالفريضة و إن 


الاستحبابي المتعلق بإعادة الفريضة إلا إ 








: #ملحقة,. 





الصلاة / ما يستقبل له 1 
قلنا بشرعيّة عبادته و كونها نافلة”. كما يُوضّح ذلك ما أسلفناه في مبحث 
المواقيت ٠‏ فراجع”5. 

و أمًا صلاة العيد المحكوم باستحبابها عند إختلال شرط الوجوب: قفي 
إلحاقها بالفريضة تردّد: من أنّها على هذا التقدير نافلة بالأصالة. كالحج من غير 
المستطيع. فيعمٌها إطلاق الأخبار الآتية الداّة على جواز النافلة ماشياً و راكباً من 
غير استقرار و استفبال لا لضرورة. و من أن الظاهر أنها بعينها هي الطبيعة 
المحكومة بالوجوب. المشروطة بالاستقرار و الاستقبال عند اجتماع شرطه» 
فلا يبعد دعوى انصراف إطلاق الأخبار عنها بهذه الملاحظة, كانصرافها عن 
الفريضة التي يتطوع بها الصبي. فليتأهل” 

و الصلاة الواجبة بنذر وإشبهه غير ملقم بالفريضة على الأشبه. بل هي 
انا ة في ذلك لقصد الناذر, كما بَظهرَوَجَهَة ما يناه فيما تقدّم عند التكلّم في 
جواز الإتيان بالنافلة المنذورة حَلقَالرإنهلة» ورابجع00 





عند البحث عن صحّة صلاته لو بلغ في الأ 


(و) يجب الاستقبال أيضاً (عند الذبح) و النحر كما تسمعه في محلّه إن 
شاء الله (و بالميّت عند احتضاره و دفنه) كما تقدّم!" الكلام فيه و في 





في أحكام الأموات (و) عند (الصلاة عليه) كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا! و 
يأتى تفصيله إن شاء الله. 





() في دض 11114 
()ج قدص ما 
(©) في ص 104 
(4) فيج قاص 14و 0ك 
(0) في ص 188 


ييل مصياح الفقيه اج ٠١‏ 


(و أمًا النوافل) فلا يشترط فيها الاستقبال, كما لا يشترط فيها الاستقرار 
فيجوز فعلها لغير القبلة اختيارا ماشياً و راكباً في السفر بلاخخلاف فيه على الظاهرء 
بل عن المعتبر دعوى الوفاق عليه!”» و في الحضر أيضاً على المشهور, خبلافاً 
للمحكي عن ابن أبي عقيل!", بل مطلقاً و لو في غير حال المشي و الركوب على 
ما يظهر من المتن؛ وفاقاً للمحكي عن جملة من قدماء الأصحاب و متأخريهم”, 
بل عن الذكرى نسبته إلى كثير منهم. 

و مستند الحكم أخبار كثيرة: 

مسنها: صحيحة الحلبي -المرويّة عن الكافي و التهذيب أنه سأل 
أباعبدالله ملي عن صلاة النافلة على لير و الذابة ققال: «نعم حيث كان متوجهأة 
قال: فقلت: أستقبل القبلة إذا أوالآت التكبيزاقال: «لا. ولكن تكبّر حيثما كنت 
متوسجهاً. و كذلك فَعَل رسول أل عي !0. 

و في الحدائق بعّه:نقل الصيحجبحة قال: و قوله. - إلى قوله -: 
متوبجهأ» في رواية الكافي دون التهذيبء و أكثر الأصحاب في الكتب الاستدلالية 
و منهم: صاحب المدارك ربما نقلوا الرواية من طريق الشيخ؛ و عبارته خالية من 
هذه الزيادة'". انتهى. 








(1) المعتبر ؟:6لا”/اء و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 1410/3 

(1) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 4.:1: المسألة 4م 

(م) راجع: مفتاح الكرامة 48:0 

(4) الذكرى 7ه و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 48:5 

(6) الكافي 0/44 التهذيب 081/5883 و عنهما في الوسائلء الاب ١0‏ من أبواب 
القبلةح كول ١‏ 

(0 الحدائق الناضرة 17471 


الصلاة / ما يستقبل له ..... 3 : : لكل 

و صحيحة عبدالرحمن بن الحبجّاج عن أبي الحسن طي في الرجل يصلّي 
النوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث توججهت به. فقال: «نعم لا بأس»0". 

و رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبي عبداش 0" 

و صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوّل طلا في الرجل يصلّي 
النافلة على دابّته في الأمصار. قال: «لا بأس»50. 

و رواية صفوان الجمّالء قال: كان أبو عبدالله ع يصلَّي صلاة الليل بالنهار 
على راحلته أينما توججهت !ل 

و خبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله َي قال: قلت له إن أقدر على أن 
أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ قال: «ميائهيذا الضيق؟ أما لك بر سول الوق 


أسوة؟!0, 


و صحيحة حتاد بن عي ىس المرويق ]قرب الإسناد - قال: سمعت 
أباعبدالله م يقول: «خرج تزسول لله ع إلى تبولك فكان يصلَّي صلاة الليل 
على راحلته حيث توبجهت به و يوم إبعاء)91. 

و عن كشف الغمّة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن 
فيض بن مطر, قال: دخلت على أبي جعفر لل و أنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل 





(6) الفقيه 1148/188:1 التهذيب :483/774 الوسائلء الباب ١0‏ من أبواب القبلة.ح ؟. 
() قرب الإسناد: 01/17 الوسائل. الباب ١8‏ من أبواب القبلقاح ١‏ 


1 0 0 ...... مصباح الققيه رج ٠١‏ 
توبجهت يمو9. 

و حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالته مُكل قال: هلا بأس أن يصلْي 
الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي. و لا بأ اتته صلاة الليل أن يقضيها 
بالنهار و هو يمشي يتوبجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأء فإذا أراد أن يركع حوّل 
وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى»!". 





00 
يصلَي على راحلته؛ قال: ديومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع» قلت: 
ا ا 
الركوع»7". 

و عن أمالي ولد الشيخ| بإسناده ع ن/عماوب 
رسول الله يي يصلي على راكتلتةككية نوهت بان 

و صحيحة زرارة ع نأب نَحعْف رط قي- لبجل يصلّي النوافل في السفينة: 
فال: م ابصلي نحو رأسهاء!6. , ١ ١‏ 

و خبره الآخر ‏ المروي عن تفسير العّاشي -قال: قلت لأبي عبدالله هل: 
الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء؟ قال: 





ار عن ابن عمر؛ قال: كان 






أينما توبمهت دابتك و سفينتك» إلى أن قال قا 





(0) التهذيب 080/5926 الوسائل» الباب ١7‏ من أبواب القبلقاح .١‏ 
(0) الكافي 6: :1 الوسائلء الباب ١7‏ من أيوفب القبلقاح 4. 

(6) الأمالي - فلطوسي -: 044 الات الو. 
(0) الفقيه 1757/593:1., الوسائل. الياب 1 من أبواب 








الصلاة /ما يستقبل له : 1 
القبلة ‏ في كلل 
ثم قال: كل ذلك قبلة للمتثّل (أينما ولو َم وجه الهع !51,0 

و عن تفسير العياشي أيضاًعن حريز, قال: قال أبو جعفر مليل: «أنزل الله 
هذه الآية في التطوع خخاصَةٌ (فاً ينما تُولّوا نَم وجه الله إن لله واسع عليم)'"ار 
صلّى رسول اله ييه إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خخرج إلى خيبرء و 
حين رجع من مكّة» وجعل الكعبة خلف ظهره»!*. 





قال: «أمّا فى النافلة فلاء إِنّما تكبر على غير القبلة الله أكبره 


و عسن أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عمن أبي جعفر و 
أبي عبد اله لي في قوله تعالى: (فأ ينما تُولُوا فم وجه الله)ا" وإنّها ليست 
بمنسوخخة, و إِنّها مخصوصة بالنوافلفي ال السفرء'”. 

و عن الشيخ في النهاية علن الصادق َه في قوله تعالى: (فأينما تُولُوا 
نَم وجه الله)'" قال: «هذا في النوَآقل اه في حال السفر. فأمًا الفرائض فلاب 
فبها من استفبال القبلة:!4. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز النافلة راكباً أو ماشياًء ف 
و إن لم يقع في أكثرها التصريح بنفي شرطيّة الاستقبال -كبعض الأخبار المتقدّمة - 





116:5 البقرة‎ )١( 
.17 العبّاشي :1/0101 ى الوسائلء إلباب +1 من أبواب القبلق.ح‎ 





ملك 
بر العيّاشي 01:1/ ٠ك‏ الوسائل. الباب ١0‏ من أبواب القبلة. ح +7 


() تف 





(0) البقرة 118:5 

(1) نقدّم تخريجه فى ص 4ه الهامش (؟). 
0 البقرة مال 

(8) تقدّم تخريجه في ص هف الهامش (4). 





1 2 ...0 مصياح الفقيه اج ٠١‏ 
إلا أن المتبادر منها ‏ خصوصاً ممّا ورد في الماشي -إرادة فعلها متوججهاً نحو 
المقصد. 

و مقتضى إطلاق الجواب من غير استفصالٍ في كثير من الروايات الواردة 
في الراكب أو الماشي كصحاح الحلبي و عبدالرحمن بن الحجّاج و حمّاد بن 
عثمان. المتقدّمات'", و غيرها مثل ما عن المعتبر نقلاً عن كتاب أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن الحسين المختار عن أبي عبدالك طه. 
قال: سألته عن الرجل يصلّي و هو يمشي تطوّعاً. قال: «نعم» قال أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصر: و سمعته أنا من الحسين بن المختار'", و نظائرها ممًا يقف عليه 
المتتّع -: عدم الفرق بين كونه يحالظراً أ والتبافراً. 

و تقييد إطلاق مثل هذه الروايات بالمسبافر مع عدم وقوع الاستفصال في 
شئ منهاء كتنزيل الإطلاق في زواية أحمد و نظائرها ‏ مما لم يقع فيها التصريح 
بنفي شرطيّة الاستقبال ‏ على إرادةأما ل وكان متوبجهاً نحو القبلة أو الإهمال من 
هذه الجهة مع كون الصلاة ماشياً أو راكبً ملزوماً غالبا للانحراف عن القبلة, و عدم 
الانسباق إلى الذهن من سؤال السائل عن حكمها إلا إرادة الإتيان بها متويجهاً نحو 
المقصد, في غاية البُد. 

و لا ينافيه ورود كثير من الأخبار في المسافر أو في الصلاة في المحمل؛ 
التي لا ينسبق إلى الذهن إرادتها إلا في حال السفر؛ فإن خصوصيّة مورد هذه 





(1) في ص 184-118 
(؟) المعتبر 09:7 الوسائل؛ الباب ١1‏ من أبواب القيلق.ج 3 
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الأخبار لا تقتضي اختصاص الحكم به. 

و أمًا ما يستشعر أو يستظهر من بعضها من الاختصاص ‏ كقوله يل في 
حسنة معاوية بن عمّار المتقدّمة0: «لا بأس أن صل الرجل صلاة الليل في 
السفر و هو يمشيء و الخبرين اللّذين رواهما الشيخ و الطبرسي في تفسير الآية 
من اختصاصها بالنوافل خاصّةٌ في حال السفر -فلا ينبغي الالتفات إليه. 

أمَا ما في الحسنة: فواضح؛ لأنّ غايته الإشعار بذلك بواسطة التقييد. و هو 
ليس بشئء فلعله لأجل أن الحاجة إلى الصلاة ماشياً في الليل لا تتحقق ب إلا في 
السفر. فالتقبيد جارٍ مجرى الغالب, كمابيؤيّد ذلك تركه في الفقرة الثانية و هو 
قوله متي: دو لا بأس إن فاتته صلاة الليل أَنايقَضّيها بالنهار و هو يمشي؛ فإطلاق 
هذه الفقرة بنفسه شاهد للمطلوب.. 

و التقييد الواقع في الكل لديقتضي صَرفِهبعن ذلك بعد ما أشرنا إليه 
من جريه مجرى الغالب. 

[و] أما الخبران: فمع ضعفهما ستداً لا يصلحان لصّرف الأخبار المطلفة عن 
إطلاقاتها. 








بل قد يناقش فيهما بقصور الدلالة؛ فإنّهما لا يدلان إلا على اختصاص الآية 
بالنوافل في السفر. فلعلّ وجه الاختصاص ورودها فيهاء لا اختصاص الحكم بها. 
و فيه نظر فإنّ ظاهرهما اختصاص حكمها بها بالإضافة إلى غيرهاء لا 
نزولها في خصوصها؛ كي ينافيهما بعض الأخبار الدالة على أنه نزلت في قبلة 


(1) أي ص 11١‏ 





نعم يحتمل قوّأكون حال السفر في الخبرين جارياً مجرى التمثيل أريد 
به حال الحاجة إلى السير في الأرض. كما هو الغالب في السفر, لا حال السفر من 
حيث هوء و لذا لا ينسبق إلى الذهن منه إلا إرادة حال الضرب؛ لا الاستقرار في 
المنزل. مع أنّ حال السفر أعمَ منهماء فليتأمّل. 

و مما يدل على المدّعى أيضاً ‏ مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة ‏ خصوص 
صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن َم قال: سألته عن صلاة 
النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذايخرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت 
مستعجلاً بالكوفة؛ فقال: «إن كين مستَحَتاةٌلإ تقدر على التزول و تخوّفت فوت 
ذلك إن تركته و أنت راكب فتجم..و إلا فإ صِلاتك على الأرض أحب إلئم٠'٠"‏ فإن 
ظاهرها جواز فعلها على تيز .لدي ولك الأفضل إقاعها على الأرض بالنزول 
عند عدم الاستعجال. أو التأخير عند عدم خوف الفوت. 

و قد أشرنا آنفاً إلى أن عدم التصريح بنفي شرطيّة الاستقبال في مثل هذه 
الروايات غير قادح في الاستدلال: حيث إن المنساق إلى الذهن منها إرادة الاتيان 
بها زاكياً على حسنب ما تقضية العلا مين لزه نحو المقصد. قلا ينغي 
الاستشكال في جواز النافلة ماشياً و راكباً مطلقاً في السفر و الحضرء كما هو 
المشهور. 








)١(‏ التهذيب ©18/577-5757. الوسائل. الباب ١0‏ من أبواب القبلق..ح ؟1. 
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و خصوص قوله مي في صحيحة الحلبي على رواية الكافي ‏ بعد أن 
ستل عن الاستقبال عند التكبير: «لا. ولكن تكبّر حيثما كنت متوجهاة!". 

و قوله ني في خبر زرارة ‏ المروي عن تفسير العيّاشي بعد السؤال عن 
التوبجه في كل تكبيرة: «أما في النافلة فلاء إنّما تكبّر على غير القبلة الله أكبر»'" إلى 
آخره. 

فما في بعض الأخحبار من الأمر بالأإستقّيال حال التكبير -كصحيحة 
عبدالرحمن بن أبي نجرانءقال: سِأَلَسَةآنا الحسن مي عن الصلاة بالليل في 
السفر في المحملء فقال: وذ نَل عَيوالقبلة فاستتقبل القبلة ثم كر وص 
حيث ذهب بك بغيرك» قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: بإذا خفت الفوت 
في آخخره»!؟ و حسنة معاوية بن عمّارء المتقدّمة!* التي قال طي فيها: «يتويجه إلى 
القبلة ثم يمشي؛ الحديث _-محمول على الاستحباب؛ جمعاً بينه و بين ما عرفت. 












ريجه في ص 017 الهامش (5). 

تخريجه في ص 18 الهامش (69. 

تخريجه في ص 141 الهامش (01 

(4) التهذيب 101/506 الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب القبلقج .1٠5‏ 
(0) في ص 150 
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فما عن بعض من القول بوجويها!! ضعيف. 

بل قد يتخيّل ضعف هذا القول و لو مع قطع النظر عن الخبرين الصريحي 
في خلافه. بدعوى عدم صلاحيّة الروايتين الأخيرتين ‏ الظاهرتين في | 
الاستقبال لوو عا سا لياس ف عا 55 
دعواه في بعضها. كخبر إبراهيم. المتقدّم'"» بل لما حقّقناه مرارأ من أنه لا مقتضي 
لحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات. 

و لكن يرد عليه: أن هذا فيما إذا كان الكلام المطلق مسوقاً لبيان الحكم 
التكليفي, لا لبيان كيفيّة العمل الذي لم تثبت مشروعيّة مطلقه.كما فيما نحن فيه.و 
إلا فحاله حال الواجبات. كما لا يخي ركبمهه على المتأمل. 

و هل تجوز صلاة النافلة مستقرا بك امتقبال اختيارً. كما هو ظاهر المتن» 
أم لا تجوز, كما نُسب إلى المشهرر" *#قيه تردّد: من عدم معهوديّة الصلاة مستقراً 
إلى غير القبلة لدى المتشركة بل لمَلَهَم يومد المنكرات. خصوصاً إذا كانت 
ذاتَ ركوع و سجود. فيكشف ذلك عن عدم ثبوت الرخصة فيها شرعاً و إلا 
لعرفها المتشرّعة, بل شاع فعلها كذلك عند عروض الأشياء المقتضية لشرك 
الاستقبال, و من أنه لاعبرة بسيرة المتشرّعة في العدميّات؛ و مغروسيّة كيفيّة 





خاصّة في أذهانهم لا تكشف عن عدم شرعيّة ما عداهاء و عدم معهوديّته لديهم 
يمكن أن يكون ناشناً من أفضليّة الاستقبال و سهولته و ندرة الحاجة إلى التخطي 
)1١(‏ ابن إدريس في السرائر 73:1 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام +: تمق 


(5) في ص 154 
(©) نسبه إلى المشهور الشهيد فى غاية المراد :118-111/:١‏ و صاحب كشف اللثام فيه 180:8 


الصلاة / ما يستقبل له ........ 2000 3 
عنه لدى الاستقرار. ككثير من المستحبّات السهلة التى جبرت السيرة على 
المواظبة عليها. 7 

و ربما يستدل للاشتراط: بالتأسّيء و 





بة العبادة. و أن الأصل فيها 
الفساد. و إطلاق قوله يَُ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" و قوله لي في 
صحيحة زرارة: الاصلاة إلاإلى القبلة»!''و في صحيحته الأخرى: الاتعاد الصلاة إلا 
من خخمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجودة'". 

و فيما عدا الصحيحتين الأخيرتين ما لا يخفى بعد ما حقّقناه في محله من 
أن المرجع عند الشك في الشرطيّة و الجزئية أصل البراءة و أصالة العدم. و أن شيئاً 
من المذكورات لا يصلح مانعاً عن ذلك 

و الصحيحتان أيضاً كذللك. 

أمَا ثانيتهما ‏ فمع ظهورها في الفَرْتِضَةَ التي من شأنها وجوب الإعادة عند 
الإخلال بشئ من أجزائها أو شرَئْطهاءكمَيوْبْدَدَلك تُدٌ الوقت من الخمس - أن 
إطلاقها وارد مورد حكم آخرء فلا يستفاد منها أنّ مطلق الصلاة تعاد لكلّ من هذه 
١ 1‏ 

و أمَا الصحيحة الأولى: فهي أيضاً بحسب الظاهر واردة في الفريضة؛ كما 
يشهدٍ لذلك قول الراوي في ذيلها ‏ بعد أن سأله عن حدٌ القبل. و حدّدها 


(1) صحيح البخاري 177-171:1: ستن الدارقطني 50520 1/906 ى 6و 10/663 سن 
البيهفي للنتيية 

(1) تقدّم تخريجه في ص الى الهامشى (01- 

(©) الفقيه (:01/11ه التهذيب 461//101:5. الوسائل, الباب ؟ من أبواب القبلقوج .١‏ 
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الإمام م بما بين المشرق و المغرب -: قلت: فمن صلَى لغير القبلة أو في يوم 
غيم في! غير الوقت؟ قالة 

هلءاء مع أنه لا يستقيم تعميمها بالنسبة إلى النافلة: لما عرفت من جنوال 
النافلة اختتياراً بلا استقبال فى الجملة. 


وإيقاع الصلاة مستقرا أو ماشيا أو راكبأكفعلها اختارا أو اضطرارً جالساً أو 
قائماً أو نحو ذلك إئُما هو من أحوال كلّ صلاة التي هي النكرة في سياق النفي؛ أي 
من أحوال أفراد العام لا من أفراده حتّى يقال: خرجت النافلة حال المشي و 
الركوب عن تحت العام و بقي الباقي بحكمه؛ فخروج بعض الأفراد في الجملة 
-أي بعض أحواله -كاشف عن عدم انراج هذا الفرد في موضوع حكم العام أو 
كون الموضوع مقيّداً بغير هذ باألحالة فيشيتَكشِف من جوز النافلة بغير القبلة 
ماشياً كون المراد ب«لاصلاة» إمَا الهتلاة الواجبة أو الصلاة المقيّدة بحال الاستفرار. 
كما أن صحُة الصلاة ]بالكل ى,الضرورة كاشيفة عن أن المراد بها في حال 
التمكّن من الاستقبال؛ لا مطلقاً. وليس تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقييدها 
بالفريضة بل الثاني هو الأولى إن لم نقل أنه المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليّة و 
الفخارجيّة. 

لا يقال: إن خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العام لا بقتضي إلا رفع 
اليد عن الحكم بالنسبة إلى ذلك الفرد في تلك الحالة. لا مطلقاً كما لو ورد الأمر 
بإكرام كل عالم. و عُلمِ من الخارج أن زيداً العالم لا يجب إكرامه في يوم الجمعة؛ 
فإن هذا لا يقتضي إهمال الحكم بالنسبة إليه رأساً أو نقييد موضوع وجوب 


)1١(‏ في الفقيه: مو في» 
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الإكرام بالنسبة إلى كل عالم بغير يوم الجمعة. 

أن تقول: هذا إما هو في المثال و نظائره مما يستتبع العموم إطلاق 
أحواليٍ بقاعدة الحكمة و نحوهاء لافي مثل المقام؛ فإنْ إكرام كل عالم بمقتضى 
عمومه لا يدل إلا على وجوب إكرام كل عالم في الجملة. و هذا لايناقي عدم 


لا مناقضة بين الإيجاب 





وجوب إكرام بعضه أو جميعه في بعض الأحيان؛ 
و إِنّما ينافي إطلاق وجوبه المستفاد من دليل الحكمة على 





تقدير جريان مقدّماته. فيكون إكرام كلّ عالم بضميمة قاعدة الحكمة بمنزلة ما لو 
قال: أكرم كلهم مطل فخروج البعض في بعض أحواله تخصيص لسمومه 
الأحوالي المستفاد من قاعدة الححكثلة, اموه الأصلي الوضعيء و هذا بخلاف 
ما نحن فيه؛ فإ عمومه الأحوالي نشأ من تليط النفي على طبيعة كل فرد فر 
على الإطلاق: فلا يمكن.التفكبك؛ لأنَّصحّة بعض الأفراد في الجملة يناقض 

نفي مسلط على ماهيته مُن حت هي كما هو واضح. 

هذاء مع أنه قد يقال في المثال أيضاً: إنّ عدم وجوب إكرام زيدٍ في يوم 
الجمعة موجب لخروجه عن موضوع حكم العام مطلقاً أي مانع عن ظهوره في 
شموله لهذا الفرد رأساً؛ لأن مقتضى دليل الحكمة ليس إلا وجوب إكرام كل عالم 
على الإطلاق بحيث يكون الإطلاق قيدا للإكرام. لاصفة للوجوب. فيكون معناء 
بضميمة دليل الحكمة: أن كل عالم يجب أن يُكرم على الإطلاق: أي دائماً 








غيرمشروطٍ بحال أو زمان. فخروج زيدٍ في الجملة كاشف عن أنه ليس منهم 
حيث لا يجب إكرامه على الإطلاق. 


57 558ظ ..... مصباح الفقيه /ج ٠١‏ 
نعمء لو كان مفاد دليل الحكمة أنه يجب دائماً أن يكرم بحيث يكون 
الإكرام في كلّ حال و زمان موضوعاً للوجوب على وجهٍ انحل إلى وجوبات 
عديدة كما هو معنى العموم الأحوالي: لانجه ما ذُكر. لكن دليل الحكمة قاصر إلا 
عن إثبات إطلاق متعلّق الطلب. أي الإكرام؛ لا إطلاق الطلب ‏ أي وجوبه كي 
يفيد عموماً أحوالياً. 
نعم ربما يستفاد من المناسبة بين الموضوع و حكمه كون العام من قبيل 
المقتضي. و عدم ثبوت حكمه في بعض الأحوال و الأوقات لعارض. أو أنه قد 
يكون خخروج الفرد في بعض الأحوال يلفظ الاستثناء و نحوه مما يظهر منه إرادة 
العموم من العام بحسب الأحوال أو 'الأزمنة “فييّجه حي الاقتصار على خصوص 
تلك الحالة, و الرجوع فيما عدأها إلى حكم العام و هذا خارج عن محل الكلام. 
و لكنْ الذي يقتضيه التحقيق عَدّم إهمال العام في المثال و نظائره بالنسبة 
إلى الفرد إلا في خصوص تلك الحالة؟ قن إنكار ظهور الكلام في شموله لغير 
تلك الحالة كاد أن يكون مصادماً للوجدان, غاية الأمر أنا إن لم نقل بظهوره في 
العموم الأحوالي نرتكب التقيبد بالنسبة إلى هذا الفرد. فإنّ قاعدة الحكمة الفاضية 
بإرادة الإطلاق في كل فر لا نقضي إلا بإرادته في كلّ موردٍ على تقلدير إن لم يدل 
دليل على خلافه فلا منافاة بين إرادة الحكم مطلقاً في بعض الأفراد و مقيّداً في 
البععض. ١‏ 1 
ألارى أنّ ثبوت الخيار لأكثر أفراد البيع بل جميعها لا يمنع عن ظهور قوله 
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تعالى: وأوفوا بالعقود)'" في شموله له. فيجب في سائر العقود الوفاء بها مطلقاً. 
و في البيع بعد انقضاء خيار المجلس أو تيار الحيوان. و في غير زمان ظهور 
العيب مثلاً. 

و كيف كان فما نحن فيه ليس من هذا القبيل. 

ولكن لقائلٍ أن يقول: لا نسم أن معنى دلا صلاة إلا إلى القبلة!" أنه 
الايتحمّق شئ منها بلا استقبال؛ بل معناه أنه لا تتحفّق طبيعة الصلاة من حيث هي 
بلا استقبال: فالكلام مسوق لنفي الجنس. المستلزم للعموم السريانيء لا لنفي 
الأفراد كي يفيد عموماً اصطلاحياً 7 بيقال: إن المتبادر من أفراد هذا العام همي 
أنواع الصلاة الواقعة في حيّز الأوامز'الشرَعيَة#كصلاة الظهر و العصر و نحوهماء و 
إن الإتيان بها مستقراً أو غير مستقرٌ من أحوأل الفرد. فخصوصيّة الأفراد غير 
ملحوظة فيها, و إِنّما الملحوظ جنسيهاء دلا صلاة إلا إلى القبلة» يدل بظاهره على 
انتفاء ماهيّة الصلاة مطلقاً عند انتفاء سبال فلا يرفع اليد عن إطلاقه إلا بمقدار 
دلالة الدليل: و هو النافلة في حال المشي. و المفروض أنه ليس له عموم أفراديٌ 
حتّى يقال؛ إن هذا الفره خرج عن تحت العام بل عمومه سرياني نشأ من تعليق 
الحكم على الطبيعة. و معه لا مجال لهذا القول. 

و لكن يتوبجه عليه: أن المتبادر من مثل هذا التركيب كون الواقع في حيّز 
كلمة «لاه نكرةء لا اسم الجنس الذي أريد به الطبيعة المطلقة. فالمتبادر من 


110 المائدة‎ )١( 





يجه في ص الى الهامش (1). 


0 : مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
«لارجل في الدار» أنه لا شئ من أفراد الرجل في الدار, لا أن طبيعة الرجل غير 
موجودة فيها كي يكون عمومه عموماً سر 
: الاستدلالٌ له بعموم قوله تعالى: (حيث ما 
كنتم فولُوا وجوهكم شطره)'" ضرورة إجمال الآية في حدٌ ذاتهاء وكون 
المراد بها الاستقبال فيما كان معهوداً عندهم: و هو حال مطلق الصلاة: أو 








و أضعف من الأدلة المتق 


خصوص الفريضة, كما يؤيّد الأخير مورد نزول الآية. و يشهد بإرادتها 
بالخصوص الصحيحة الآنية!". 

و استدلٌ للقول بعدم الاشتراط: بالأصل. 
يُعتدٌ به على الاشتراط بناء على ما 
هو التحقيق من أن المرجع عنذ الشكّ في المَُرطِيّة و الجزنيّة هو البراءة و ما جرى 
مجراها من الأصول النافية للشرطية ل" الاشتغال» إلا نك عرفت!" عند البحث 





و هو وجيه بعد ما عرفت ل أنه لكا 





عن كيفيّة صلاة الأعرابي أن مقتضى_القاعدَة مشاركة الفريضة و النافلة في جميع 
الأجزاء و الشرائط عدا ما دلّ دليل خاصٌ على اختصاصه بشئ منهماء و لذا لو 
لم تكن الأخبار الدالّة على جواز النافلة اختياراً بلا استقبال لا يكاد يشك أحد في 
شرطيّته في النافلة أيضاً. كالطهارة و إن كان دليله وارداً في خصوص الفريضة. 

ولكنّ الاعتماد على هذه القاعدة بعد ثبوت الفرق بينهما في الجملة مشكل» 
فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل الأؤلي المقرّر للشالك أي البراءة. 


1 دق 





(؟) في ص 167 
() فيج 4ص 310و ما بعدها. 


الصلاة / ما يستقبل له 6 

و يدل عليه أيضاً جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه قال: «استقبل القبلة بوجهك. و 
لاتقآب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فإ الله عرّوجلٌ يقول نيه ييه في 
الفريضة: (فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ماكنتم فولّوا 
وجوهكم شطره)!707" الحديث: فإنّ ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة حيث 
إن دليله على ما صرّح به الإمام مني -مخصوص بها. 

و عن قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى م3 أنه 
سأله عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: «إذا كانت 





الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع"صلاتهة/وبإن كانت نافلة لم يفطع ذلك ولكن 
لا يعودء'" و نحوه ما عن مستظرفات السرائر تقلأ من كتاب الجامع للبزنطي 
صاحب الرضا ليد قال: سألته عن اَنَل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلك 
صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضّة و الَتَمْت إلى خلفه ققد قطع صلاته فيعيد ما صلّى 
ولا يعتدٌ به. و إن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعودء!* فإنٌ ظاهرهما 
عدم انقطاع النافلة بالاستدبار و لوعمداً بل ظاهرهما إرادة حال العمد. كما يشهد 
له تعلّق النهي به. و هو محمول على الكراهة؛ إذ لا حرمة فيه على تقدير عدم 








1ه الوسائلء الباب 4 من أبواب القبلة.ح * 

و . فقد قطع صلاتهد فيعيد ما صلّى؛ و لا يعددٌ بسه و إن 
وعنه في ا إسائل الياب + من أبواب قواطع الصلاقه فيلح 8 

الباب + من أبواب قواطع الصلاتح ه و فيهما مثل ما في خبر 





() قرب الإسناء 





164 5000 ... مصباح الفقيه /ج ٠١‏ 
انقطاع الصلاة به. كما هو مفاد الروايتين بلا شبهة. 

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله مليّة: «إذا التفثٌ في صلاة مكتوبة من 
غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشأءا". 

ع كالخبرين المتقدّمين -اختصاص الحكم بالفريضة» فلا يكون 
الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحاً في النافلة, و هذا ينافي شرطيته لهاء 


و خبر زرارة ‏ المرويّ عن تفسير العيّاشي ‏ قال: قلت لأبي عبدالله 2 
الصلاة في السفر في السفيئة و المحمل سواء؟ قال: «النافلة كلّها سواء تومئ إيماء 
أينما توبجهت دابتك و سفينتكء ل الفْريْضتنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا 
من خوفء فإن خفت أومأت, أو أمًا السفينة فُصل فيها قائماً و توح القبلة بجهدك, 
فإن نوحاً يد قد صلى الفريضة فيهاكَنماً متوبجهاً إلى القبلة و هي مطبقة عليهم» 
قال: قلت: و ما علمه بالقبلة فِيتويجَهَها وني مطبقة عليهم؟ قال طليلا: دكان 
جبرئيل ملجةٍ يقومه نحوهاه قال: قلت: فأتوبجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: «أمَا 
[ في ] النافلة فلا؛ إنّما تكبّر على غير القبلة الله أكبره ثم قال: «كل ذلك قبلة للمتنقّل 
(أينما تُولُوا نّم وجه الله)!"1. 


و هذه الرواية وإن وردت في صلاة المسافر لكن ذيلها كادت تكون 








(1) الكافي ٠١/517516:‏ التهذيب 01811/78:5 الوسائل, الباب * من أبواب قواطيع 





في ص 111 الهامش (5) و ما بين المعقوفين من المصدر و كما تقدّم. 


الصلاة / ما يستقيل لله ...... ١‏ ل 
صريحةٌ في أن جواز النافلة في السفيئة و المحمل أيتما توجّهت الدابة و السفينة 
نشأ من أن ذلك كله قبلة للمتنقّل فلا مدخليّة لخصوصيّة المورد في ذلك. 

و يؤيّده الأخبار الخاصّة المتقدّمة. 

فالقول بالجواز و لو في حال الاستقرار على الأرض لا يخلو من قوّة, إلا أن 
عدم معهوديّة الصلاة مستقرًاً إلى غير القبلة اخنتياراً لدى المتشرّعة و مخالفته 
للمشهور ‏ كما ادّعاه غير واحدٍ ‏ أوجب التردّد فيه. فالأحوط إن لم يكن أقوى 
تركه. 

(و) على تقدير الجواز ف(الأفضل استقبال القبلة بها) بلاشبهة. 

قال في المدارك: أما أفضليّة الاشستقبالبالنوافل: فموضع وفاقي» و يدل عليه 
التأسّي» و عموم قولهم 9552: المجالسر/ما إستُّقبل [به] القبلة»77"". انتهى. 

أقول: بل لو كان راكباً يستحِ ب لَه النزول و الصلاة على الأرض مستقر 
مستقبلاً للقبلة لدى التمكن من كما يَشَهَدَ لذلك قوله طلا في صحيحة 
عبدالرحمن بن الحججاجء المتقدّمة!" التي وقع فيها السؤال عن صلاة النافلة على 
ظهر الدابّة في الحضر: (إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت 
ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم. و إلا فإنٌ صلاتك على الأرض أحبٌ إِلَىْ؛ إذ 
الظاهر إرادة الصلاة على الأرض با 








المتعارفة: أي مع الاستقرار و الاستقبال. 





)١(‏ شرانع الإسلام 6:/. و عنه في الوسائلء الباب 7 من أبواب أحكام العشرة» ذيل ح © و 
ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) مدارك الأحكام *573 1150-1 

() في ص 144 


1 : مصباح الفقيه إج ٠١‏ 

و لو صلَّى على الراحلة. يستحبٌ الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصَةٌ؛ 
لقولهجُة في صحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران ‏ المتقدّمة!'' الواردة في صلاة 
الليل في المحمل : (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث 
ذهب بك بعيرك». 

و كذا لو صلّى ماشياً يستحبٌ له ذلك, بل يستحبّ له أيضاً الركوع و 
السجود مستقبلاً كما يدل عليهما قوله مي في حسنة معاوية بن عمَار أو 
صحيحته: «يتوبّه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأء فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى 
القبلة و ركع و سجد'", 

بل عن الحلّي القول بوجؤا الْأستمَبَالٍ حال التكبير, و نقله عن جماعة من 
الأصحاب إلا مَنْ شذً1". 

و لكنّك عرفت > فيه تقدّم ضعفه. و كون الأخبار الدالّة عليه محمولةٌ على 
الاستحباب بشهادة غيرها مما هو نْضّ فَيّ الجواز (و) لذا لا ينبغي الارتياب في 
أنه (يجوز أن تصلّى) النافلة (على الراحلة) أينما توبجهت به دابته. وكذا 
ماشيا نحو المقصد من غير فرق بين حال التكبير و غيره (سفراً و حضرأ). 

و ماعن بعضٍ!؟ من تخصيصه بالسفرء قد عرفت أيضاً ‏ فيما تقدّم - 


ضعفه. فلا ينبغى الاستشكال فى شئ من ذلك. 


156 في ص‎ )١1( 
.0( ريجه في ص +011 الهامش‎ 3 
.)1( تقدّم تخريجه في ص 147 الهامش‎ )5( 
.)5( خريج قوله في ص 178 الهامش‎ 






الصلاة / مأ يستقيل له . ..... 7 عماسم 12-0 
الإشكال في جوازها مع الاستقرار على الأرض (إلى غير القبلة) 
أ كما تقدّمت7'' الإشارة إليه. و إن كان قد يقوى في النظر ‏ بالنظر إلى ما 
تقدّم ‏ جوازها مطلقاً و لكن (على كراهية متأكّدة) حال الاستقرا بل مطلقاً 
(في الحضر) لدى التمكّن من الاستقرارء كما يدل على الأخير صحيحة 
عبدالرحمن الم المتقدّمة!"؛ فإنّه و إن كان قد يتراءى من قوله طهلة: «فإن صلاتك 
على الأرض 
هذا الفرد أحبٌ كراهة ا 0 
مستقراً مستقبلاً للقبلة: فليتأمل. 

و يدل على الأؤل قوله لليةافَي تجييري علي بن جعفر و البزئطي» 
المتقدّمين'': هو إن كانت نافلة لل يقطع ذلك/صألاته ولكن لا يعود». 

(و يسقط فرض الإستفبآل فيَكل موضع لا يتمكّن منه. كصلا 
المطاردة و عند ذبح الدابّة الضّائلةق المتردَيّة بتحيث لا يمكن صَرفها إلى 
القبلة). 





وإ 








في المدارك: هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء؛ و الأخبار [به] 





و يأتى تحقيقه في محاله إن شاء الله. 


(1) في ص 148 
(1) في ص 114 
(©) فى ص 167 
(4) مدارك الأحكام م1842 و ما بين المعقوقين من المصدر. 








م 


تسد 


(الرابع في أحكام الخلل). 

(و هي مسائل): 

(الأولى: الأعمى يرجع إل اليه لقصوره عن الاجتهاد. فإن عوّل 
على رأيه مع وجود المبصرالأمارة وجذاها) ما جاز له التعويل عليه مع 
وجود المبصر على التفصيل الذي عَرَكَمَانتَبقَا بأ عمل على حسب ما يقتضيه 
تكليفه. صحت صلاته. سوأء َلاق تبه اقب ألا بشرط إن لم تخرج عمًا بين 
المشرق و المغرب. 

و ريّما يوهم إطلاق المتن صحّة صلاته مطلقاً حنّى مع تين خطنه و 
خروجه عمًا بين المشرق و المغرب» فيختلف حيئئذٍ حكمه مع غيره» كما 
استعرف. 

ولكنّه ليس بشئ؛ إذ لا فرق بين الأعمى و غيره في وجوب الإعادة عند 
استبانة الخطأ الفاحش المفضي إلى الاستدبارء كما يشهد له مضافاً إلى إطلاق 


(1) أي: الموضع الرابع. 


. مصباح النقيه 
١ 1‏ 2 باح 





الأدلّة الآد ية ‏ خسصوص صحيحة عبدالرحمن بن بدالله أنه سأل 
أباعبد الل لي عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة. فقال: «إن كان في وقتٍ 


03 











فليعد. و إن كان قد مضى الوقت فلا يعدء' 





و خبر أبي بصير عن أبي عبدالله عي : «الأعمى إذا [صلّى ]!" لغير القبلة فإن 
كان في وقتٍ فليعد. و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيده'". 

ولا يمكن تنزيل الخبرين على ما إذا صلى مسامحة من غير أن يجد من 
نفسه الوثوق بالقبلة أو يعوّل في تشخيصها على أمارة ظبيّة على حسب ما يقتضيه 
تكليفه؛ فإنّه بُعْده في حدّ ذاته ينافيه عدم الإعادة بعد خروج الوقت. 

0 ناشئاً من 
المسامحة (فعليه الإعادة كال أخطا. سل برج عمًا بين المشرق و المغرب أم 
لا لأله لم يخرج عن عهدة تكليفه. فلا يعفر في مخالفة القبلة التي هي شرط في 
الصلاة. 

و الأخبار الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبل إنّما هو في غير ما إذا 
تمكّن من تشخيص جهتها الخاصّة حال الشروع في الصلاة. كما عرفته في محله. 

و يشهد له -مضافاً إلى ذلك صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبدا 4 
في الأعمى يْمٌ القوم و هو على غير القبلة قال: «يعيد و لا يعيدون فإلهم قاد 














ألصلاة / أحكام الخلل في القبلة. كود 
و هذه الرواية يتعيّن حملها على ما إذا وقعت صلاتهم فيما بين المشرق و 
المغرب بقرينة غيرها من الأخبار الآتية. فتكون حينذٍ كالنصٌ في المدّعى. 
و لا فرق في وجوب الإعادة بين ما لو اتكشف خخطؤه في الوقت أو في 
خحارجه؛ فإنَا و إن قلنا بأنَ القضاء بأمرٍ جديد لكنّ الأمر الجديد بقضاء ما نات 


محقّق. ولا أث أثر للصلاة الفاسلاة في المنع عن صدق الفوت'"". 





و قد يقال كما هو ظاهر المتن _بأنّه يجب عليه الا 
أم لم يخطأ؛ لأنّه دخل في الصلاة دخولاً غير مشروع. 

و فيه ما تقرّر في محلّه من صحّةٍ عبادة الجاهل التارك للاجتهاد و التقليد 
على تقدير مطابقته للواقع. فالمّجلاما عَرْقككيمِن اختصاص البطلان بصورة 
الخطأً. 

نعم. لو صلّى مترقداً في شرعيّة عمله. ائجه إلبطلان على الإطلاق؛ بناء 
على اعتبار الجزم في النية. و بَطلان طَبآدة آلْمَتردْد مع التمكّن من إزالته. لكن لنا 











إذا صلّى إلى جهة)بُحسب ما يقتضيه تكليفه (إمَا 
لغلية اشن أو لضيق الوقطا أل لغير لغير ذلك (ثمٌ تبيّن ن خطؤه) بعد الفراغ من 
الصلاة (فإن كان و 
(فالصلاة ماضية). 


لآ قال في الجواهر: بلاخلاف معتدٌ به بين المتأخرين من أصحابنا و 








د 


متأخَريهم. بل في التذكرة و التنقيح و المحكي عن 
الإجماع عليه”” اتتهى. 








و يشهد له -مضافاً إلى ماعر فته عند البحث عن جهة القبلة من 
ما بين المشرق و المغرب قبل كله. و القدر المتيقّن منه نما هو في مثل الفرض - 
خصوص صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله طيّ. قال: قلت له: الرجل 





يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا 
فقال: «قد مضت صلاته. و ما بين المشرق و المغرب قبلة:!". 

و مولقة عمّار عن أبي عبدالله يي في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم و 
هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلائة:قال: «إن كان منويجهاً فيما بين المشرق و 
المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعمو إن كان متوبجهاً إلى دُبر القبلة 
فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهةإل و الفبلة آَم" تتح الصلاة»'". 

و الاستدلال بهذه الرَوَابة بَلتَائْعادم الفرق بين أبعاض الصلاة و جملتها 
في شرطيّة الاستقبال. 

و رواية القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له و هو في الصلاة أنه على 

غير القبلة» قال؛ ايستقبلها إذا أثبت ذلك و إن كان قد فرغ منها فلا يعيدها! 








)١(‏ جواهر الكلام 8416 و راء 





اء 057 المسألة “لك و التتقيح الرائع اثلالااء 
و روض الجنان 041:5 و المقاصد العنيّة: 564 

(؟) الفقيه 3/006:1 1 ا 'ستيصار 2٠١40/741:1‏ الوسائل؛ الباب ٠١‏ 
من أيضأ عن الفقيه في ص 287 





بيب 81/4256 1. 










راب القبلة.ح .٠‏ و تقدّمت الصحيحة 
(6) تقدّم تخريجها في ص ١‏ الهامش (05 
(4) التهذيب :108/58 الاستبصار .٠١47/741/:1‏ الوسائل؛ ألباب ٠١‏ من أب 


حم 
8 
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و هي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين و اليسار. بشهادة 
الموتّقة المتقدّمة'' و غيرها. فالضمير في «يستقبلهاه راجع إلى القبلة. لا إلى 
الصلاة. بقرينة ما عرفت. 

و خبر الحسن بن ظريف المروي عن قرب الإسناد ‏ عن الحسين بن 
علوان عن الصادق مقي عن أبيه لخي أن عليا مي كان يقول: ١مَنْ‏ صلّى على غير 
القبلة و هو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين 
المشرق و المغرب»!". 

و خبر موسى بن إسماعيل بن مويبى المرويّ عن نوادر الراوندي -:'مَنْ 
صلَّى على غير القبلة فكان إلى غيل المشْرَقئوبامغرب فلا يعيد الصلا” 

و عن جملة من الأصحاب إطلاق القول يُوجوب الإعادة في الوقت على 
مَنْ صلّى لغير القبلة!*) منَخيرء فصل بين الانحراف اليسير و الكثير الموجب 
للخروج عمًا بين المشرق و المغرب. بل عن بعضهم!”' دعوى الإجماع عليه. 

ولكن لا يخفى عليك ‏ خصوصاً بعد التأمّل فيما أسلفناه عند تشخيص 
سمت القبلة و استظهرناه من المشهور أنه ليس لإطلاق فولهم بالإعادة ظهور في 
المخالفة, كما يؤيّد ذلك دعوى غير واحدٍ عدم الخلاف في عدم الإعادة عند تبدِ 











(1) في ص 151 





1 
الانحراف اليسير الغير البالغ حدّ المشرق و المغرب. 
و يؤيّده أيضاً أنّ من المستبعد عدم اعتنائهم بهذه الأ 

المصرّحة بالمطلوب, السالمة عن المعارض. عدا بعض إطلاقات قابلة للتقييد أو 











التاويل» فمرادهم بالقبلة في المقام ‏ بحسب الظاهر -ما يعمٌ ما بين المشرق و 
المغرب. معوّلين في ذلك على صحيحة معاوية 
خصوص المسألة. المصرّحة بأنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة. 


و أصرح منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر لك قال: الاصلاة 





بن عمّار. المتقدّمة'' الواردة فى 





إلا إلى 
القبلة» قال: قلت: أين حدٌ القبلة؟ قال::وما بين المشرق و المغرب قبلة كلهه قال: 
قلت: فمَنْ صلّى لغير القبلة أو فق يوم ؟الحيكفي !"غير الوقت؟ قال: ويعيد!, 
و كيف كان فهاتان الصبحيحتان جاكيّان على الأخبار المطلقة الآتية الدالّة 
على أنّ مَنْ صلَى لغير عاديا في الوقت. لابكي خارجه. فإئهما بمدلولهما 
اللفظي ندلان على اختصاص موضوع تلك الأخبار بما لو صلّى خخارجاً عمًا يين 
المشرق و المغرب. و قد أشرنا في محلّه إلى أن عدم إمكان الأخسذ بظاهر 
الصحيحتين على الإطلاق لا يقتضي طرحهما رأساً. كما أن مقتضى تخصيص 
الإعادة فى تلك الأ 





ار بما إذا تين الخطأ في الوقت لا في خارجه: تقيبد ما 
يستفاد من أغلب الأخبار 








(0) في ص 15 
(؟) في النسخ الخطية و الحجرئة: وليوم؛ بدل في 
0 فى نيه: وو في 0- 1 
(6) تقدّم تخريجها في ص /الى الهامش (1). 
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عند الخروج من المشرق و المغرب بما إذا كان انكشاف الخطأ قبل خروج 








فما زعمه صاحب الحدائق من خؤة القول بوجوب الاعادة ف الوقت لا 


في خارجه على الإطلاق: كما حكى القول بذلك عن ظاهر القدماء''" ‏ في غاية 
الضعف و إن بالغ في تشييده حيث زعم أن الأخبار متعارضة: و النسبة بينها 





العموم من وجه؛ حيث إن الأخبار المتقدّمة الدالّة على أن همَْ صلّى فيما بين 
المشرق و المغرب لا يعيده خاضّة من حيث القبلة: و عامّة من حيث تبيّن الخطأ 
في الوقت أو في خارجه. و الأخبار الآيية بعكس ذلك؛ فترجيح الأول - أي 
تخصيص الأخبار الآتية بهذه الأخيبال” و على ما إذا كان الانحراف بالغأ حل 
المشرق و المغرب ‏ يحتاج إلى)دليلء و هو مفقوك. 

ثم نقل عن العلامة أنه نذكر للك وجهين: 

أحدهما: موافقة عدم الاعادة مالّمْ يكن الانحراف كثيراً لأصالة البراءة. 

و ثانيهما: ما نبّهنا عليه من حكومة صحيحة معاوية على تلك الأخبار: و 
تخصيص موضوعها بغير ما لو صلّى فيما بين المشرق و المغرب: فلا معارضة 
لكنّ العلامة يِه عبّر عن هذا بما لفظه -على ما حكاه في الحدائق -: 

الثاني: أنّا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلاً؛ لأ قوله :هما 


بين المشرق و المغرب قبلة» ليس مخصّصاً للحديث الدالٌ على وجوب الإعادة 








ك1 26 55 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
في الوقت دون خارجه لمن صلَّى إلى غير القبلة؛ إذ أقصى ما يدل عليه أن ما بين 
نبلة» بل لقائلٍ أن يقول: إن قوله: #إذا صلّيت و أنت على 


القبلة» ينناول لفظ القبلة ما بين المشرق و المغرب١.‏ انتهى. 





فكأنّ صاحب الحدائق لم يصل إلى كنه مرامه حتّى أنّه احتمل كون ما عنده 
من النسخة غلطاً. فقال بعد نقل كلامه معترضاً عليه ما هذا لفظه: و لا يخفى ما فيه. 
أما الاستناد إلى الأصل كما ذكره: فمعارض بأنْ الأصل شغل الذمّة بالعبادة. 
و هذا أصل متيقّن!'"لامناص عنه. فلا يحكم بب 


هنا متعارضة كما عرفت, و الوقت باقء و الخطاب متوبجه فلا 








بالإعادة في الوقت. و هذا بحيلا أله سَبَجآئهظاهر لا سترة عليه؛ و لا يتطرّق إليه 
الإيراد من خلفه و لا من بين يديه. 

و أمَا منع التخصيَضيئ:«فلا يخفى ما فيه؛ فإئني لا أعرف لكلامه هنا وجه 
استقامة و لعل النسخة التي عندي لاتخل ومن غلط. 

ْم جدّد المقال في تشييد الاستدلال زيادةٌ على ما قدّمه مما نقلنا ملخصه 





بما صورته: أن صحيحة معاوية المشار إليها قد دلّت على أنْ مَنْ صلّى بظن القبلة 
انحرافه إلى ما بين اليمين و الشمال فقد صحّت [صلاته]؛ لأنّ ما بين 
المشرق و المغرب قبلة: و تبيّن الانحراف عن القبلة أعمّ من أن يكون في الوقت 
تقبيد هذا العموم بما فضلته تلك الأخبار مَنْ أن مَنْ صلّى 








أو في خخارجه 





)١(‏ الجدائق الناضرة 
(5) في وض 17 و الطبعة الحجريّة: ومتقن». 





171-57 وأنظرة منتهى المطلب 1910/:6. 
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إلى غير القبلة ثمّ تبيّن ذلك فإن كان في الوقت أعاد. و إن كان خارج الوقت فلا 
إعادة عليه بأن يحمل على تبيّن الانحراف بعد خروج الوقت» و حيئظٍ فتجب 
الإعادة في الوقت و إن كان فيما بين اليمين و اليسار و هذا بحمد الله سبحانه أيضاً 
ظاهر لا مرية فيه'”. انتهى. 

و ليت شعري بعد أن اعترف بدلالة الصحيحة على أن علّة صحّة الصلاة 
كون ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ فما معنى نقيبد هذه الرواية بلك الأخبار 
القائلة بأن مَنْ صلّى إلى غير القبلة أعادها مع مباينة موضوعهما؟ و كيف يمكن 
التقيبدا؟ مع أن مقنضى هذه العلة عدم المقتضي لإعادة الصلاة و كونها صحيحةًٌ 





في الواقع لوكانت الصحيعظة واردةفيٌ#ينصوص ما بعد الوقت لَكُنا قول 
بعدم الإعادة في الوقت أيضاً بمفتضى العلّة المُنطُوصة: بل كيف تُحمل على بين 


الانحراف بعد خروج الوقت!؟ مع أنّ.مقنضي عموم,تلك الأخبار النافية للإعادة 





بعد الوقت. التي خصّص بها هذه الصحيحة: عدم الفرق بين ما لو كانت الصلاة 
فيما بين المشرق و المغرب أو مستدبراً للقبلة, فكيف يتوه التعليل حينثاا؟ مع 
أن عدم الاعادة لاينوط بى و لولا وضوح فساد هذا اللجمع و استلزامه طلرح 
المعتبرة المستفيضة المتقدّمة منطوقاً أو مفهوماً بلامقتض: لبسطنا الكلام في بيان 
ما فيه من المفاسد بالنظر إلى كلّ واحدٍ من الأخبار, ولكن وضوح الحال أغنانا عن 
ذلك. 


فظهر بما ذكرنا أنه لامجال للارتياب في أنه لوتبيّن بعد الصلاة الخطأ وكان 


)١(‏ الحدائق الناضرة 





غك وما بين المعقرفين من المضدر: 
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الانحراف يسيراً غير بالغ حدٌ المث بق و المغرب. لم تجب الإعادة لافي الوقت و 
لافي خارجه بل صحكّت صلاته (و إِل) أي: و إن لم يكن الاتحراف يسير بل 
كثيرا بالغا حدٌ المشرق و المغرب و المراد بالمشرق و المغرب في النصوص و 
الفتاوى بحسب الظاهر كما صرّح به غير واحد: يمين القبلة و شمالها. لاخصوص 
المشرق و المغرب (أعاد في الوقت) لا في خارجه؛ يعني إن تبيّن الخطأ قبل 
خروج الوقت بحيث تمكّن من إعادة الصلاة في الوقت و لو بإدراك ركعة. أعادهاء 
فإن أهمل و الحال هذه. قضاها كغيره ممّن أهمل الفريضة في وقتها بعد تنجُز 
التكليف بها عمداً. و إلا فقد مضت صيلاته. 

(و قيل) كما عن جملةبهنق الفذماء'/إلمتأخحرين!". بل عن بعض!" نسبته 
إلى المشهور: (إن بان أنه اسبتدبرء أعاد وإ نخرج الوقت). 

(و الأول أظهر) تحيث يشهداله جملة من الأخبار المعتبرة التي تقدّمت 
الإشارة إليها. 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبداش لك قال: «إذا 
صلْيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنّك صلَيت و أنت على غير القبلة و 











(1) منهم: المفيد في المقنعة: 40 و الطوسي في 
السرم , الع 
الأحكام 50:1 و نهاية الإحكا. :44 و الشهيد في اللمعة: 24 و السيوري في التنقيح 

الكركي في جامع المقاصد 4:5/-0/0 و الجعفريُة (ضمن 
رسائل المحقّق الكركي) .٠١4::‏ و حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 155:5 

() الشهيد الثاني في ترون 0*٠‏ و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة *: 


:1 و المبسوط 0:1 و سلآر في 
ابن ألغنية: 34: و العلامة الحنّى فى إرشاد الأذهان :548:١‏ و قواعد 





الرائع 199:1 - 108. و المحقد 
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أنت في وقتٍ فأعد. و إن فاتك الوقت فلا تعدء!". 


و صحيحة سليمان بن خائد قال: قلت لأبي عبدالله 





: الرجل يكون في 
رض في يوم خيمٍ فيصلّي القبلة ثم يصحى”" فيعلم أنّه صلَّى لغير 
القبلة كيف يصنع؟ قال: «إن كان في الوقت فليعد صلاته. و إن كان مضى الوقت 








فحسبه اجتهادوا. 





أقول: فيه إيماء إلى اشتراط عدم كونه مبنياً على المسامحة. 

و صحيحة يعقوب بن يقطين: قال: سألت عبد صالحاً عن رجل صلّى في 
يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقتء أيعيد الصلاة إذا 
كان قد صلَّى على غير القبلة؟ و إ نكال قديتجرَى القبلة بجهده أتجزئه صلاته؟ 
ذهب الوق فاق إعادة عليهه!0. 





فمال: #يعيد ما كان في ر: 





و صحيحة عبدالرجمن بن أَبِيَحَبداك أنه سأل الصادق علي عن رجل 
أعمى صلَى على غير | 
الوقت فلا يعد» و سألته عن رجل صلَّى و هي 





ان ؟إن كاك ف يوقت تيعد و إن كان قد مضى 


"يم تجلّت فعلم أله صلّى 









(1) الكافي 186-5846 التهذيب 191/407:5 و 001/145 الاستبصار 00090/19301 
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(ع) الصحو' ذهاب الغيم. مجمع البحرين 711:1 «صحايد 
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على غير القبلة. فقال: دإن كان في وقتٍ فليعد. و إن كان الوقت قد مضى 
فلايعده!". 

و خبر زرارة عن أبي جعفر َم قال: وإذا صلّيت على غير القبلة فاستبان 
لك قبل أن تصبح أنّك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك»1"1. 

و هذه الرواية من مؤيّدات القول بامتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى 
الصبح. 

و رواية محمّد بن الحصين» قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل بصي في 
بوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته 
بدت له الشمس. فإذا هو قد صل لَفبكالقبلة. أيعتدٌ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب 
«بعيدها م لم يفته الوقت. ألم يعلم أن الول و قوله الح فأ يعما ولو فم 
وجه الله)ا"اواك 


و ما في ذيل الروأية مما يَشهَد بَسَقُوْط تترْطية الاستقبال عند اشتباه القبلة 
و كفاية صلاة واحدة لكن بشرط العلم بالحكم. كما في القصر و التنمام. و قاد 
عرفت في محلّه عدم سلامتها عن المعارض. 

و كيف كان فهذا غير قادح بمحل الاستشهاد. 
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و خبر أبي بصير عن أبي عبدالله يك قال: «الأعمى إذا صلَى لغير القبلة فإن 





كان فى وقتٍ فليعد. و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيده!”. 


ار المُتقدّمة آنفاً إنّما 





و قد عرفت أن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و 
هو حمل هذه الأخبار على ما إذا كان الانحراف كثيراً واصلاً حدٌ المشرق و 
المغرت: و تقييد الإعادة ‏ المستفادة من تلك الأخبار مفهوماً أو منطوقاً ‏ عند 
الخروج عمًا بين المشرق و المغرب بالوقت بهذه الأخجبار المصرّحة بالتفصيل. 

فتحصّل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى ب 
فيما بين المشرق و المغرب فقد مضت صلاته و إلا أعادها في الوقت لا في 
قرو التغريب. 

فما حكي عن المشهورا|أ من الإعاد ةي أخارج الوقت أيضاً في صورة 
الاستدبار ممّا لم يتُضح وجهه. : 

و ربّما ذكروا له بعض ايها تنلا تتفي الالنفات إليها في مقابل ما 
سمعت» أقولها: الاستشهاد له.برواية معمر بن يحبى قال: سألت أبا عبداله طق 
عن رجل صلّى على غير القبلة ثم بين له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى؛ 
قال: ديصلّيها قبل أن يصلّي [هذء] التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي 
دخل وقنهاء!". 





: أنّه إذا كان الانحراف 


خارجه من غير فرق بين الاستدبا أؤأ 








(1) تقدّم تخريجه في ص 170 الهامش (0. 

(؟) لاحظ الهامش (1) من ص 138 

(©) التهذيب 043ؤا/» ول الاستيصار 44/540591:1١٠ء‏ الوسائل الباب 4 مسن أبواب 
القبلة.ح هو فيه يدون الذيل, و ما بين المعقوفين من المصدر. 





د اح الفقيه رج ٠١‏ 
3 ج 


عمّار. المتقدّمة”” دو إن كان متوبجهاً إلى دُير القبلة 


و قوله علي في 





فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى الفبلة نم يفنتح الصلاة»ر 





و عن النهاية أنّه وردت رواية بأنّه إذا صلّى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد 


خروج الوقت. وجب إعادة الصلاة'". 
و في الجميع ما لايخفى. 
أمَا رواية معمر: فهي مع ضعف سندها لاا 





بصورة الاستدبار كي 
تصلح شاهدةً لتقييد الأخبار المتقدّمة بغير هذه الصورة؛ فهي معارضة لتلك 
الأخبار, ولا تصلح للمكافثة. مع إمكان ارتكاب التأويل فيها ب ادة وقت العصرو 
العشاء من الصلاة الأخرى لامطلِققأة أكلإستحباب. كما يؤْيّدهما عدم وجوب 
ترنّب الحاضرة على الفائتة على الأظهر. 

و ما قد يتوهم من أن تَبآم الماع ونحوه على عدم وجوب الإعادة بعد 
خروج الوقت في غير الاسََدبا هه بَْكَم"الخَاصٌ المطلق. فيخصّص بها 
الأخبار المطلقة. مدفوع بعد الغضّ عمًا أشرنا إليه من عدم انحصار تأويلها في 
إرادة الاستدبار بالخصوص حتَّى يكون الإجماع كاشفاً عن إرادته بالخصوص: أن 
ورود تخصيص على أحد العامين بدليلٍ منفصل كإجماع و نحوه ‏ لاينجعله 
بحكم الخاصٌ المطلق في تخصيص الآخَر به كي 
العبرة في مقام التعارض بظاهر كل من الدليلين من حيث هو مع قطع النظر عن 





تفع بذلك التعارض؛ بل 








(1) في ص الاو ككل 
() النهاية :36 الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب القبلق.ح ٠١‏ 
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امات المنفضلة كما تقرّر في محلّه. قرواية معمر على تقدير صحّة سندها 
و عدم قبولها للتأويل يتعيّن طرحها؛ 

ولكتك عرفت أنّها لاتأبى عن التأويل الغير المنافي للأخبار المتقدّمة. 





أجل المعارضة. 


و أمَا موئّقة عمّار: فمع الغضٌ عن أنّ المتبادر منها إرادة ما هو المتعارف من 
!2 


بحيث لم يبق من الوقت بعد قطعها مقدار إعادتها و لو بأداء ركعةٍ فرضٌ نادر 
ينصرف عنه الإطلاق. و على تقدير عدم الانصراف يتعيّن صرقه بقرينة ما عرفتة 
أن المنساق إلى الذهن من الشرطيتين المتتابعتين كون الثانية تعبيرا عمًا يُفهم من 
الأولى؛ فموضوعها نقيض ما هو الكو ر فيّالأُولى. فالمراد دير القبلة بقرينة 
المقابلة ما كان خارجأً عمًا بين الأشرق و المغراب] و تخصيص الاستدبار بالذكر 
لنجري مجرى العادة في مقامَ التعييرم لا لآرادته بالخصوص. 

و أمًا المرسلة: ففي غاية الضّعف: فَإنْهَآمَنْ أضعف أنحاء الإرسال؛ لكونها 
نقلاً لمضمون رواية مجهولة العين» فبحتمل قويا كونها نقل مضمون موثقة عمار 
بحسب ما أذَى إليه نظر الناقل. 





ان الصلاة في سعة الوقت أو في خارجه. و فرضٌ وقوعها في آخر الوقت 








بقي في المقام إشكال, و هو: أنه إن كانت الصلاة الواقعة بلا استقبالٍ 
صحيحةٌ في الواقع: فلا مقتضي لإعادتها في الوقت. و إلا وجب الخروج عن 
عهدتها في خارج الوقت أيضاً. 

و ريّما يتفصّى عن ذلك بأن شرط الصلاة إِنّما هو استقبال ما يراه قبلةٌ 


بحسب ظّه. سواء طابق الواقع أم لاء لكن بشرط عدم انكشاف الخلاف قبل 


لاد 000 مصياح الفقيه رج ٠١‏ 
خروج الوقت. 

و فيه نظر: إذ الظاهر أنَ اعتبار الظنْ في المقام من باب الطريقية إلى الواقع» 
لا الموضوعيّة كي يتوبجه به ما ذكر. كما لا يخفى على مَنْ لاحظ دليله. 

فالأولى أن يقال في حل الإشكال بعد الغضّ عن أن هذه أحكام توقيفية لا 
إحاطة لنا بالخصوصيّات المقتضية لها حتّى يتطرّق فيها مثل هذا الإشكال 
خصوصاً بعد الالتفات إلى أن نظير المقام في الشرعيّات غير عزيز: إن مطلوييئة 
الصلاة و وجوبها على ما يستفاد من الأدلة الشرعيّة إنُما هو من قبيل تعدّد 
المطلوب؛ فمتى أتى بها في أوَل الوقت فاقدةٌ لبعض شرائطها الاختيارية و تمكّن 
من إعادتها بحيث لا يختل شي ين شرَائظهَاجاز بقاء الأمر المتعلق بأكمل الأفراد 
الذي تعلق به التكليف مع الإمكان, و أمَاأإن عدر عليه ذلك بأن لم يتمكّن من 
إعادتها إلا فاقدةٌ لهذا الشرط أو لمثلة أو لما هو هم منه في نظر الشارع؛ فلا 
مقتضي لإعادتها. فالصلاة ألوّاقعة في حارج الوقت و إن صادفت القبلة ولكئها 








أنقص ممًا أنى به في الوقت؛ لأنّ خصوصيّة الوقت أهم لدى الشارع من رعاية 
الاستقبال. كما يظهر ذلك في مقام دوران الأمر بين ترك أحد الأمرين. فالصلاة 
الناقصة المأتي بها في الوقت فاسدة على تقدير تمكن المكلّف من إيجادها في 
ضمن فردٍ كامل. و إلا فهي في حدٌ ذاتها أكمل ممًا يأتي به في خارج الوقت. فلا 
مقتضي للأمر بإعادتها. 

و إن شئت قلت: شرطيّة الاستقبال مخصوصة بحال التمكن. فالمعتقد 
للخلاف أو الظانٌ به الذي تكليفه العمل بظنّه غ 


ن يعتبر في 
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سقوط الشرطيّة استيعاب العذر و عدم زوال جهله مادام الوقت باقيا كما هو 
الأصل في كل تكليفب اضطراري لم يدل دليل خاصٌ على خلافه. 

(فإن تبيّن الخلل و هو في الصلاة. نه يستأنف) مع سعة الوقت 
(على كلّ حالء إلا أن يكون منحرفاً يسيراً) أي فيما بين المشرق و المغرب 
(فإنه يستقيم) و يمضي في صلاته (و لا إعادة) عليه. 

كما يشهد لذلك -مضافاً إلى إمكان استفادته من إطلاق الأدلة التي قد أشرنا 
إلى أنه يستفاد من مجموعها_بعد رد بعضها إلى بعضٍ و الجمع بينها وبين غيرها 
من الأدلّة المتقدّمة عند البحث عن جهة القبلة ‏ أن مابين المشرق و المغرب قبلة 
لمن لم يتمككن من تشخيصها في جهة'أضَي قي ذلك و لو لغفلته حال الصلاة أو 
اعتقاده للخلاف و لو يصحَ له التعويل عليه ل مطلقاً. و أنّ الصلاة إلى غير 
القبلة باطلة. فيستفاد من ذلك هذا التَفصيل حيث إن ما صدر منه خمطاً صادف 
القبلة الاضطراريّة. و بعد الالنفآت وآمتبَانة الخطأ يتبدّل تكليفه. فيستقيم ر 
يمضي في صلاته على إشكالٍ بالنظر إلى أن التذكّر لو لا الأدلة الخاصٌة كما يأتي 
التكلّم فيه في نظائر المقام في أحكام الخلل إن شاء الله خصوص موئّقة عمّار 
التي هي نصّ في المُدّعى - و رواية القاسم بن الوليدء الستقدمتين في صدر 
الم 

ولو ضاق الوقت عن الاستئناف و لو بأداء ركعة؛ استقام و مضى فى صلاته 


حتّى مع الاستدبار, لكن بشرط أن يكون المضي في الصلاة موجباً لإدراك الوقت 





(1) في ص 175 





لول 





و لو بركعة حيث يدور الأمر حينلٍ بين الإخلال بالوقت أو القبلة. و قد أشرنا آنفاً 
إلى اخمتصاص شرطيّة الاستقبال بصورة التمكن منه مع رعاية الوقت؛ فهي في غير 
مثل الفرضء فما صدر منه قبل استبانة الخطأ وقع صحيحاً؛ لأنّه كان معذوراً حال 
الفعل من الاستقبال. و قد استوعب عذره الوقت حيث لا يتمكّن من إعادته أدايٌ 
فعليه المضي في صلاته و إن استلزم ذلك فوات الاستقبال فيما بهي منها أيضاً 
فضلاً عن رعايته بالنسبة إلى زمان التذكّر و الانحراف إلى القبلة. 








و ما في مونّقة عمّار من إطلاق الأمر بقطع الصلاة في صورة الاستدبار 
منصرف أو مصروف إلى غير مثل الفرض؛ جمعاً بين الأدلة. 

و لكنّ الاحتياط بالإتمام ل الإعاد ةك خارج الوقت ممًا لاينبغي تركه و الله 
العالم. 

و اعلم أنه قد.يتراءى من تتخصيص الأصحاب عنوان الموضوع في 
الفروع المتقدّمة بمَنْ صلَى بِظنَ القبلة: أتتتصاص الأحكام المتقذمة لديهم بالظال: 
دون الغافل عن رعاية القبلة أو المعتقد للخلاف. 

ولكنّ الظاهر عدم إرادتهم الاختصاص. و تعبيرهم بالظان إمَا للجري 
مجرى الغالب من عدم الخطأ إلا مع الظنّ أو لغلبة وقوع التعبير عن مطلق الاعتفاد 
المخالف للواقع بالظنٌ. 

و كيف كان فالأظهر عدم اختصاص شئ من الفروع بخصوص الظان: بل 
تعمّ مطلق مَنْ صلَى لغير القبلة لاعن عمدٍ و ما بحكمه. كالمتسامح في تشخيصها 
بحسب ما يقتضيه تكليفه. أو الجاهل بالحكم. أي بشرطيّة الاستقبال للصلاة. فلا 
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فرق بين ما لو ظن بالقبلة ظناً جاز له التعويل عليه. أو غفل عن مراعاتها. أو اعتقد 
اعتقاداً جزمي بأنّ الجهة التي يصلي إليها قبلة على سبيل الجهل المركّب أو على 
سبيل الغفلة و الاشتباهء كما أنه ريما يعلم بجهة القبلة واقعاً ولكن حين الصلاة 
يشتبه عليه الأمرء فيتوهّم كون جهةٍ هي القبلة بواسطة بعض المناسبات المغروسة 
في ذهنه. فيصلّي في المسجد ‏ مثلاً إلى عكس المحراب؛ لا لخطئه في 
التشخيص. بل لخطور كون هذه الجهة قبلةٌ في ذهنه و اشتغال قلبه بالعوائق 
المانعة عن الالتثفات إلى مخالفته للواقع. 








ي جميع هذه الفروض لو تبيّن خطؤه 
بعد الفراغ من الصلاة و كان الانحراف يسيراً ‏ أي فيما بين المشرق و المغرب - 
لم يعد الصلاة؛ و لوكا كثيراً. أعادهافن الوَقَنت)لارفي خارجه. و لو تبيّن في الأثناءم 
استقام و مضى في صلاته على التقدير الأّل. أ استأنفها على الثاني» كما عرفت. 

أمَا ما عدا الصورة الثانية. أي الإتحراف الكثير المتبيّن بعد الصلاة-: 
فواضح؛ فإن مقتضى إطلاق الأحبار الذَانّة عَلَىَ صحّة الصلاة الواقعة فيما بين 
المشرق و المغرب خصوصاً الصحيحتين!' الدالتين على أن ما بين المشرق و 
المغرب قبلة: عدم الفرق بين ما لو صلَى غفلةً أو خطأً بزعم كون ما يصلّي إليه قبل 
جازماً بذلك أو ظائً؛ إذ غاية ما ثبت بالأدلة الخارجيّة تخصيص ما في الصحيحتين 





بالنسبة إلى مَنْ تمكّن حال الصلاة من تشخيص سمت الكعبة في أقلّ من ذلك و 
لم يكن معذوراً في تركه كما في جميع هذه الصور. 
و أما الصورة الثانية أي الانحراف الكثير : فالحكم أيضاً ما عرفت من 








(1) تقدّمتا فى ص +د و اند 





١د ١‏ ..... مصياح الفقيه اج ٠١‏ 


الإعادة في الوقت, لا في خارجه؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة عليه. 





نعم» ربما ينسبق إلى الذهن من أغلب تلك الأخبار إرادة الملتفت الذي 
اشتبه عليه القبلة حال الصلاة بواسطة الغيم أو العمى. فصلّى بحسب ما يقتضيه 
تكليفه. فانكشف بعد الصلاة في الوقت أو في خخارجه خطؤه. 

ولكن هذا لا يقتضي اختصاص الحكم به. 

و قوله نيو في بعض تلك الأخبار المفصّلة بين الوقت و خارجه بعد أن 
خارج الوقت: «فحسبه اجتهاده»!" لا يدل على ثبوتها مطلقاً عند 
ترك الاجتهاد حتّى مع الغفلة أو الخطأ في الاعتقاد. و نما يستشعر منه عدم 


نف الإعادة ف 





معذوريّته على تقدير المسامحةؤانرك الإتجتتهاد مع الالتفات -كما هو المنساق من 
مورده لا مطلقاً. 






فما حكي عن بعضن . من الاسّتشكال في يحكم الناسي ‏ أي الغافل عن 
مراعاة القبلة ‏ أو القول بوجوب الْإعَادة في خارج الوقت أيضاً؛ معللاً ذلك بأن 


النسيان مستئد إلى التقصير, بخخلاف الظان”" لا يخلو عن نظرٍ. 

اللهم إلا أن يريد بذلك ناسي الحكم؛ لا الغافل عن الموضوع؛ فإنْ المتّجه 
إلحاق ناسي الحكم بجاهله في بطلان صلاته مطلقاً و لو مع الانحراف اليسير حبّى 
مع القصور فضلاً عن التقصير؛ فإنّ القصور يجعله معذوراً من حيث المؤاخذة. لا 
من حيث الإعادة بعد العلم و الالتفات. 





(1) تقدّم تخريجه في ص 114 الهامش (4). 
(1) المحفق في المعتبر :0/4 و العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 4:5 المسألة + و حكاء 
عنهما الشهيد في الذكرى 18175 
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و ربما يظهر من بعض' إنحاق جاهل الحكم بجاهل الموضوع فيما لو 
أ إلى إطلاق قوله طَكِل: هما بين المشرق و المغرب 
قبلة!" المقتصر في تخصيصه على العالم العامد. 

و فيه: ما عرفت في محلّه من أن هذا لمن لم يعلم بجهة الكعبة بل و 
لم يتمكّن من تشخيصهاء لاا لمن علم بها أو تمكن من تشخيصها ولكن 
لم يستقبلها لجهله بالحكم الشرعي. 

و أضعف من ذلك ما عن بعض من إلحاق جاهل الحكم مطلقاً - حنْى في 
صورة الانحراف الكثير ‏ بالظان؛ لإطلاق الأدلة”. 

و فيه بعد الغض عن عييغ؟إمكان:اتتتصاص الحكم بالعالمين به -: أن 
المتبادر من الأدلة نما هو إرادة جاهل الموضوع؛ لا الجاهل بالحكم. 

نعم, لو اقترن جهله:بالجكم بالجهل بالموضوع بحيث جاز استناد صلاته 
إلى غير القبلة إلى جهله بالقبلة أمكن الالتزآم بججريان التفاصيل المتقدّمة في حقّه 


كان الانحراف يسيرا 











على تقدير عدم كونه في الواقع متمكناً من تشخيصهاء كما يأتي تمام الكلام في 
مثل هذا الفرع في أحكام الخلل إن شاء الله. 
و ربما عكس بعضٌّ. فألحق ما عدا الظانٌ عند تبيّن الانحراف الكثير 


بالعالم العامد في وجوب الإعادة في الوقت و في خارجه بدعوى أن المتبادر من 





(1) راجع: الذكرى ©1817 
0ت خريجه في ص 4 الهامش (1). 
(") حكاه عن بعضهم صاحب الجواهر فبها 4ن1. 








1 5 ..... مصباح الققيه اج ٠١‏ 
الأدلة المفصّلة بين الوقت و خارجه ليس إلا إرادة الحكم فيما لو صلَى بظلّه 
الاجتهادي الذي كان مأموراً بالتعويل عليه. دون الغافل أو المعتقد للخلاف الذي 
توهّم كونه مأموراً بالصلاة إلى الجهة التي اعتقد كونها قبلة. 

و فيه: ما أشرنا إليه من أن دعوى الانصراف بالنسبة إلى أغلب تلك الأخبار 
و إن لا تخلو عن وجهٍ لكن بالنسبة إلى بعضها -كصحيحة عبدال رحمن و ما رواء 
زرارة عن أبي جعفر طية!''-غير مسموعة. 

و عن الشيخ الاستدلال لإلحاق ناسي الاستقبال بالظائ بحديث هرُفع الخطأ 
و السهو و النسيان»!5, 

و فيه بعد الغض عن بعظل الْمسكاقشات الواردة على الاستشهاد بهذا 
الحديث لنفي شرطيّة المنسي. المذكورة في محلها -: أن قوله لي في صحيحة 
زرارة: الا تتعاد الصلاة امن حمس الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و 
السجودء"؟ حاكم على هذا الَحَدَيَتَ+ إن مورد» ألهو. ضرورة عدم اختصاص 
الإخلال العمدي بهذه الخمسة. فلايعارضه عموم حديث رفع الخطأء كما 











لايخفى. 
المسألة (الثالثة: إذا اجتهد لصلاةٍ) ذ : (و قد 
دخل وقت صلاة أخرى, فإن تجدّد عنده شك) بأن ظهر ضعف مستنده أو 


جهة القبلة بأمارة 








(1) تقدّم تخريجهما في ص 170. الهامش )١(‏ و 1٠/١‏ الهامش (1). 
(5) التوحيد: 56/785. الخصال: 4/6117 الفقيه :175/1 الوسائل؛ الباب ٠#‏ من أبواب 
قواطع الصلا. ح 5 و الباب 01 من أبواب جهاد النفس.ح .١‏ و حكاه عنه العاملي في 


الأحكام م10 








(©) تقدّم تخريجها في ص /111ء الهامش (. 
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فاده و عدم صلاحيّته لإفادة الظنّ أو وجد ما يعارضه. أو ذهل ع 





فعرضه الشك (استأنف الاجتهاد) لأنه عند انسداد باب العلم بجهة القبلة حقيقة 
أو حكماً مأمور بالتحرّي و بذل الجهد في معرفتها. كما عرفته. و مقتضاه وجوب 
تجديد النظر في الصور المفروضة؛ بل لو اجتهد لصلاةٍ و تجدّد الشك قبل التلئبس 
بها أو وجد أمارة أخرى و لو احتمالاً» تشخص عنها مجدّغا: | 
الاجتهاد إلا بذلك. 





يتحقّق التحري و 


و دعوى أنْ مقتضى إطلاق قوله مْة: هاجتهد رأيك و تعمّد القبلة 
جهدكء!" و «يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»!" و غير ذلك من 
أدلّة الاجتهاد: كفاية مطلقه لمطلق الصثلاةأَمدفوعة: بأن قضيّة شرطيّة الاستقبال 
لكل صلاة: لزوم إحرازه عند كلّ إأصلاة إِما بالعلم أ ما قام مقامه. أي الظنّ الحاصل 
بالتحري و الاجتهادء فليس معنى وله تاية: #يجرئ التحري أبدأ» أنه يجزئ 
حصوله في وقتٍ لمطلق الصّلاة دأ جتَىَمَعزَوَال"ظنة. بل معناه أن تحصيل ما 
هو الأحرى و نشخيص القبلة بحسب ما يؤدّي إليه اجتهاده يكون كالعلم بالقبلة 
مجزثاً. 

و أضعف من ذلك: التمسّك باستصحاب حكم ظنْه السابق؛ ضرورة أن 
حكم الظنّ لا ينعدذى عن موضوعه و ليس جواز الصلاة إلى الجهة الي ظيٌّ 
بكونها قبلةٌ من آثار نفس تلك الجهة من حيث هي حتّى يستصحب في زمان 
الشك. بل من آثار كونها هي القبلة ' 'جتهادي عند تعذّر 





يجب إحرازها باا 





(1) تقدّم تخريجه في ص 17 الهامش (8). 
(1) تقدّم تخريجه في ص 11: الهامش (4). 
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العلم. فلا يعقل بقاء أثر الظنّ الذي اعتبر طريقاً لإحراز متعلّقه بعد زوال عينه. 

و لو تجدد الشك في أثناء الصلاةء فعن العلامة في جملة من كتبه أنه 
لايلتفت إلى شكّه و يمضي في صلاته!0. 

و لعلّه مبني على أن وقت إحراز القبلة قبل الدخول في الصلاة. فالشك فيها 
بعد الدخول في الصلاة شك في الشئ بعد تجاوز محله. 

و فيه: أن القبلة شرط في جميع أجزاء الصلاة» فلا بدٌّ من كونها محرزةٌ 
حال الصلاة من أوّلها إلى آخرهاء فمعرفتها قبل الصلاة مقدّمة لكونها محرزةٌ حال 
التلئْس بأجزائها. فوقت إحرازها بالنسبة إلى كل جزءٍ جزءٍ من حيث هو ليس إلا 
عند إرادة الإتيان بذلك الجزء, فيالَم يتَحقّق الفراغ من أجزاء الصلاة لا يتجاوز 
وقت إحراز القبلة بالنسبة إلى |الجزء الباقي) 

هذاء مع أن العبرة بتجاوز مشيلا محل إحرازه. 

نعم, قد يقوى في الطن عدم الالنقائتإلى“ انلك في الشرائط بعد التلببس 
بالصلاة إذا كان الشرط من قبيل الطهارة المنتزعة من فعل الوضوء المتقدّم بالرتبة 
على الصلاة. 

و لكنّ الأقوى فيه أيضاً ما عرفت. 

فالأظهر وجوب تجديد الاجتهاد في الأثناء. فإن وافق الاجتهاد الأوّل: 
استمرٌ. و إن خالفه يسيراً استقام و أتم. و إن كان كثيرا استأنف. 

و قال في الجواهر: و إن خالفه كثياً كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ 











(1) تحرير الأحكام 54:1 تذكرة الفقهاء +71 قلفرع وج من المسألة 17 منتهى المطلب 
0ه و حكاء عنه الفاضل الاصفهاتي في كشف اللثام 1887 
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الذي ستسمع الكلام فيه. و أنه عندنالا ينقض السابق, فيتمّها حينئظٍ على الأخيرو 
لا إعادة''". انتهى. 

أقول: و ستعرف أنا لوقلنا بعدم انتقاض الاجتهاد السابق باللاحق. فإنّما 
هو فيما لو ظهر الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ؛ و أمَا في الأثناء فينتقض لا محالة؛ 
حيث يتولّد من العمل'" بمقتضى الاجتهادين العلمٌ النفصيلي بوقوع بعض هذه 
الصلاة إلى غير القبلة فتفسد؛ إذ لا صلاة إلا إلى القبلة: إلا أن يكون مسخطناً في 
اتشخيصها ولم ينكشف خخطؤه إلا بعد خروج الوقت؛ كما عرفت فيما سبق؛ لا في 
مثل المقام الذي علم بوقوعها فاقدةً للشرط قبل خروج وقتها. 

ولو توثّف الاجتهاد بعد عروظل الث على قطع الصلاة. قطعها؛ تحصيلاً 
للقبلة التي هي شرط فيها. 

و قد يقال في مثل الفرض بوجَوتتٍ”المضي؛ للنهي عن إبطال العمل د 
استصحاب حرمة القطع و وجو العضّي) وغيرَةللكامَمًا يأتي الكلام فيه مفصّلاً 
مع بيان ضعفه في أحكام القواطع إن شاء الله. 

و يجوز إتمامها بانياً على الفحصء فإن صادفت ما يقتضيه تكليفه فهو؛ و 


مطلقا. 














إلا أعادهاء بل هذا هو الأحوط. و أحوط منه الإتمام ثم الإعادة 

و لكن هذا إن لم نقل باعتبار الجزم حال الفعل, كما هو المختار, و إلا تعيّن 
القطع كي يكون جازماً حين الإعادة بصحّة العمل و مطلوبيّته شرعاً كما هو 
واضح. 


(1) جواهر الكلام .6١36‏ 
(؟) في الطبعة الحجريّة: «بالعملء بدل دمن العمل». 
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د عنده شلك ولكن عثر على أمارةٍ أوثق ممّا عل علليه: أو 
احتمل حدوث أمارةٍ كذلك احتمالاً يعد به. فهو أيضاً كما لو عرضه الشك. 
وجب عليه الفحص عن حالها؛ إذ لا يصدق اسم التحرّي و الاجتهاد الذي ورد 
الأمر به في النصوص إلا بذلك. 

نعمء لو كان ذلك في أثناء الصلاة و توقّف الفحص و الت ري على قطعها. 
أمكن الالتزام بعدم الالتفات إليه ما لم يكن مؤثْراً في زوال ظنّه؛ إذ لا ينسبق إلى 
الذهن من الأدلة ابتناء أمر الاجتهاد على هذه المرتبة من الضيق؛ بل أمره أوسع من 
ذلك على ما يتبادر من أدلته20, والله العالم. 





و لو كان تجدّد الشك بعلا الَصلككمرفاجتهدا" لصلاةٍ أخرى؛ فخالف 
اجتهاده اللاحق الاجتهاد'” الُسابق كثيرً. فإن كان ذلك بعثوره على أمارة معتبرة 
في حدّ ذاتها -كالبيّنة ورخبى الثقة ب اتَلَى اعتباره في الموضوعات كما نفينا البُغْد 
عنه عند التكلّم في اعتباره فهو كما لوَكتيْن حط و الاجتهاد السابق بالأمارات 
المفيدة للعلم بجهة القبلة؛ و قد عرفت فيما سبق أنه يجب عليه في مثل الفرض 
إعادة الصلاة في الوقت» لا في خارجه. 

و أما إن كان بشئ من الظنون الاجتهاديّة التي جاز له التعويل عليها عند 
تعذّر العلم حكماً -كما لو رأى ‏ مثلاً ‏ قبراً فظن أوَلاً كون أحد طرفيه 


رأسه ثم ظنّه ثانيا أنه جلي -لم ينتقض بذلك أثر الاجتهاد الأوّل. فلا يعيد صلاته 












(1) في وض 5( والأدلق». 
(؟) في «ض 015 دواجتهده. 
(7) قي دض 217 باجتهادهه 
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السابقة على الأشبه؛ فإنَ غاية ما يمكن استفادته من الأدلة إنُما هو اعتبار الظىّ 
بالقبلة في إحرازها لما يجب الاستقبال له عند تعذّر العلم بمعنى اكتفاء الشارع في 
مقام امتثال الأمر بالاستقبال بالامتثال الظنّي عند تعذّر العلم مشروطاً يعدم 
انكشاف خلافه في الوقت, و هذا لا يقتضي كون الظنْ طريقاً تعب 
على الإطلاق بحيث يرفع به اليد عن مقتضيات الأدلّة و الأصول المعتبرة المنافية 
له كالبئنة و نحوها مما جعلها الشارع كالعلم في إثبات متعلقاتها بل حال الظن 
بالقبلة حال الظنّ بالأحكام الشرعيّة على القول بحجّيّته بحكم العقل عند انسداد 
باب العلم بالأحكام في أنه يجب الاقتصار في التعويل على الظنّ على موردٍ انسل 
فيه باب العلم و لم يكن هناك أصل لا9ليوتبر, و إلا فالمرجع هو ذلك الأصل 
أو الدليل دون الظَنْء فالصلاة الاقعة حال الأيُجتهّاد الأول صلاة فرغ منهاء نهي 
محكوم بصحتها ما لم يعلم يفسادها حَقَقَة أو حكماً. أي بدليلٍ 
الصحة. و كون الظئ بالقبلة ك1 كرَإتبضَالقبلةلابستلزم كونه حجَة في 
إثبات كون الصلاة الواقعة فيما سبق مستدبر القبلة؛ لجواز النفكيك بين الظنون؛ 


با لإثبات متعلقه 








فالأول ظنٌّ معتبره و الثاني لا دليل على اعتباره. فلا يلتفت إليه في مقابل أصالة 
الصححة. 

إن قلت: سلّمنا ذلك ولكن بعد أن صلّى العصر مثلاً ‏ بالاجتهاد الثاني 
إلى عكس الجهة التي صلّى الظهر إليها يعلم إجمالاً قبل خروج وقت الصلاتين 
بوقوع إحداهما إلى بر القبلة. فهي باطلة يجب عليه إعادتهاء و لا تجري أصالة 


الصحّة بعد العلم الإجمالى باشتمال إحدى الصلاتين على خلل, كما لا يخفى. 
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قلت: لا أثر لمثل هذا العلم الإجمائي الذي أحد طرفيه مورد تكليفي منجز؛ 
أنه بالفعل مكلف بالصلاة إلى الجهة التى أدّى إليها اجتهاده الثاني؛ سواء كانت 
قبلةً في الواقع أم لم تكن؛ فلو وجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاتين بواسطة العلم 
الإجماليء لوجب إعادتهما إلى هذه الج انيتهما حيث إن 
مُعادتها يست إلا كالمبتدأة. فهي بالفعل في حقّه بحسب تكليفه هي الصلاة إلى 
القبلة الواجبة عليه. و قد علم قبل الشرو فيها بأَنّه لو صلاها لكانت هي أو 
سابقتها إلى خلاف القبلة: و لم يكن علمه بذلك مانعا عن كونه بالفعل مكأا 
بالصلاة إلى هذه الجهة. فكيف يكون بعد الخروج عن عهدة تكليفه مقتضياً 
لإعادتها!؟ 

و الحاصل: أنه لا أثر لللهلم الإجمالي) بالبُسبة إلى الصلاة الثانية؛ لأنها صلاة 
وقعت موافقة لتكليفه الفعلي. فهي مَكَكرمة بالصحّة لذلك؛ لا لقاعدة الصحّة أو 
الشك بعد الفراغ. فهاتان معدت لبه الصّلاة الأولى سليمتان عن 
المعارض. 






٠‏ فلا مقتضي لإعادة 









و بهذا يندفع ما قد يُتوهم من أنه يتولّد من علمه الإجمالي بوفوع إحدى 
تين إلى غير القبلة العلم بوقوع خللٍ 
إمَا من حيث الاستقبال أو الترّب على سابقة صحيحة. 





في الثانية إذا كانتا مترئبتينء كالمؤداتين 





توضيح الاندفاع: أنه لا عبرة بهذا العلم بعد جريان أصالة الصحّة في 
السابقة. الموجبة لشرعيّة الدخول في اللاحقة و الإتيان بها إلى الجهة التي أمره 
الشارع بالبناء على كونها قبلة. 
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فعم, لو لا جريان أصالة الصحّة في السابقة. لم يكن يشرع له الدخول 

في اللاحقة. لا لكونه من آثار العلم باختلال أحد شرطيهاء بل نلشك في الخروج 

ة السابقة المأمور بالخروج عن عهدتها قبل اللاحقة. 

إن قلت: ما ا 








بين المقام و بين الفرض السابق ‏ أعني ما لو تتجدّد 
الشك في الأثناء و أدَى الاجتهاد الثاني إلى خخلاف الأوّل ‏ حيث التزمتٌ هناك 
بوجوب الاستئناف دون المقام؟ 

قلت: الفارق بين المقامين هو كون الصلاة الواحدة مجموعها عملاً واحداً 
مرتبطاً بعض أجزائه يبعضٍ مشروطاً صحّة كل جزءٍ منها بانضمامه إلى ما سبقه و 
لحقه من الأجزاءء جامعة للشرائط الحشْتبرة/فيهاء فلو توسجه في أثناء الصلاة إلى 
الجهة الني أدَى اجتهاده الثاني إلى كونها قبل صل له علم تفصيلي ببطلان 
الأجزاء السابقة إمَا لوقوعها في حَدَ دَانََإلن ذَبر القبلة. أو لطر البطلان ععليها 
على تقدير انعفادها صحيحُةبِوَاشَطة ماركا أنه لو أتى ببقيّة الأجزاء إلى 
الجهة التي أدى إليها اجتهاده الثاني؛ يعلم تفصيلاً بفسادها و عدم صلاحيّتها لأن 
تصير جز ءامن صلاةٍ صحيحة؛ لدوران أمرها بين وقوعها إلى دُبّر القبلة أو مسبوقة 
بأجزاء كذلك؛ فهي فاسدة على كل تقدير؛ حيث إن صحّتها مشروطة بكون 
المصلّي مستقبلاً للقبلة -و لو فيما بين المشرق و المغرب من أوّل صلاته و هو 
يعلم بأنه لم يكن كذلك. 

و لا يجدي إجراء أصالة الصحّة في الأجزاء السابقة على تقدير تسليم 
جريانها في مثل المقام الذي طرأ الشك اء - في إلغاء هذا العلم الذي أثره 
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بطلان اللاحقة, كما هو واضح. 

هذاء مع ما أشرنا إليه من أنه لا يبقى شك في بطلان الأجزاء السابقة حي 
يرجع فيها إلى القاعدة بعد أن توبجه إلى عكس ما كان متوبجهاً إليه حال الإتنيان 





بتلك الأجزاءء فلايقاس أبعاض صلاةٍ بالصلاتين المستقلتين و إن كانتا مترئبتين 
كالظهرين, فإنّه و إن كان يعلم حين الإتيان بالعصر أنه إِمَا تقع العصر إلى خخلاف 
القبلة أو سابقتها لكن لا يعلم بذلك بطلان العصر. فإنّها ليست مشروطةً بكونها 
مسبوقة بظهرٍ واقعة إلى القبلة صحيحة في الواقع؛ بل مشروطة بتفريغ ذمته عن 
الظهر بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر. فمتى أجرى أصالة الصححة في 
الظهر جاز له فعل العصر و تقع يفي الواقع و إن كانت الظهر باطلةً ني 
الواقع. فلا يتولّد من العلم الإلجمالي بوقوح إكبدى الصلاتين إلى دُبُر القبلة العم 
ببطلان العصر. و لا العلِمٌ ببطلان الظه”و اليس لنفس هذا العلم أيضاً أثر عملي؛ 
لما أشرناإله آنفً من أن أحكد كبنج فيرجع في الطرف الآخخر 
إلى الأصل الجاري فيه كما تقرّر في محله. 

و هذا بخلاف ما لوكان أطراف العلم أبعاض صلاةٍ واحدة؛ ف 
بعضٍ منها مشروطة بصحّة ما عداها في الواقع: فإذا علم إجمالاً بتحقّق استدبار رفي 
صلاته قبل خروج وقتها فضلاً عمًا لو علم بذلك في انها كما هو المفروض - 
فقد علم تفصيلاً ببطلان جميع أجزائهاء وعدم انضمام بعضها إلى بعض. فليا 

و حكي عن نهاية الإحكام أنه احتمل فيما لو صلّى أربع صلوات بأربع 
اجتهادات وجوبٌ إعادة الجميع؛ تشبيهاً له يما لو علم إجمالاً بفساد واحدةٍ من 
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الأربع. و احتمل أيضاً قضاء ما سوى الأخيرة؛ لكون الاجتهاد الأخير ناسخاً لما 
يزيا 


أقول: ما احتمله أخيراً لا يخلو عن قوَة؛ إذ لا مقتضي لإعادة الأ* 





وقوعها على حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي. كما سبقت الإشارة إليه. 

اللَهم إلا أن تكون مرئَةٌ على سابقتهاء فيجب عليه حينئذٍ إعادتها أيضاً؛ 
لذلك؛ أي من حيث الإخلال بالترتيب؛ لا من حيث كونها من أطراف الشبهة, أي 
من الصلوات التي يعلم إجمالاً بوقوع بعضها إلى خلاف القبلة؛ لما أشرنا إليه من 
أنه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى هذه الصلاة التي وقعت على وفق مايراه تكليفه 
بالفعل. 

و أمَا الصلوات السابقة فخيث علم إجمالاً ُوقوع بعضها إلى خلاف القبلة 
وجبت إعادة الجميع احتياطا. و.لا تجري بالنسبة إليها أصالة الصحّة؛ لأ إجراءها 
في كل منها معارض بالمثلء و في الجميْع مسَتلم لطرح العلم الإجمالي» و في 
بعضها دون بعضٍ ترجيح بلا مربجح. 

و بهذا تمتاز هذه الصورة عن الفرض السابق الذي فرض فيه اجتهادان 
ثانيهما مورد تكليفه الفعلي؛ فلا أثر لعلمه الإجمالي بالنسبة إليه: و ما أتى به من 
الأعمال على وفق الاجتهاد السابق عليه لم يعلم بطلائها واقعأ. فتجري بالنسبة 
إليها أصالة الصحّة. 

و أمَا ما في هذا الفرض فيعلم أن بعض ما صدر منه في السابق وقع على 


١ نهاية الإحكام‎ )1١( 





و حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 1887 


1 3 مصباح الفقيه )اج ٠١‏ 
خلاف القبلة؛ و الأصول بالنسبة إليها متعارضة. فتجب إعادة الجميع. و إيقاعها إلى 
الجهة التي أَدَى إليها اجتهاده الفعلي. 

لكن لا يخفى عليك أن هذا فيما إذا كان حصول العلم بوقوع بعض تلك 
الصلوات إلى غير القبلة قبل فوات وقتهاء كما لو صلَّى كلا من الظهرين و غيرهما 
من الآيات و نحوها أو شيئاً سما عليه من الفوانت فيما بين الزوال إلى الغروب, أو 
كانت الجميع مقضيّة أو مؤادّة غير موقّنة. و إلا فلو صلّى صلواتٍ متعدّدة 
باجتهاداتٍ متعدّدة في أوقات متباينة بحيث لم يعلم بحصول الاستدبار في شيم 





منها إلا بعد خخروج وقتهء لم تجب إعادتهاء كما عرفته فيما سبق. 

و حيث جعل في الجواهلامبنى تلم نقض الاجتهاد السابق باللاحق الأصلّ 
الإجزاء و أن نقض]الاجتهاد السكابق] باللاحق ليس بأولى من عكسه 
بين الفروضن المتقدّمة؛ فأوجب إتمام الصلاة بحسب اجتهاده اللاحقى 
فيما إذا كان في الأثناء كما سمعته في عبَّارَته المتقدّمة", و لم يوجب إعادة شئ 
من الصلوات الواقعة بالاجتهادات في الفرض الأخيرا". 
نه إن أريد بالأصل قاعدة الصحّة و 





و أنت خبير بما في هذه المبان 





الشك بعد الفراغ» فهي لا تجري في الفرض الأخير؛ لابتلائها بالمعارض. 


و إن أريد بها أصالة البراءة و نحوها -كما هو الظاهر ‏ ففيه ما لا يخفى بعد 


ثبوت أصل التكليف. و كون الشك في الخروج عن عهدته. 








(1) في ص 8185م 
(1) جواهر الكلام 41-4120 
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و أمَا قاعدة الإجزاء فقد تقدّم غير مرّة أن امتثال الأمر الظاهري إِنْما يقتضي 
الاجتزاء به عن الواقع في مرحلة الظاهر ما لم يتكشف مخالفته للواقع؛ و 
9 المقام. 

و أضعف من ذلك كله ما قيل من أن نقض الاجتهاد الأول بالثاني ليس 
بأولى من عكسه كما لا يخفى. 

هذاء مع أن الحكم باستئناف الصلاة أو إعادة الصلاتين أو الصلوات 
المتعدّدة بواسطة العلم الإجمالي الحاصل من العمل بمقتضى الاجتهادين ليس 
نقضاً للاجتهاد بالاجتهاد. بل بالعلم. فالحٌ أن المدار في هذه الفروع على كون 
العلم الحاصل في المقام صالحاً لتنجيز اكليف بالواقع و عدمه لاغير. 

ثم له حكي عن الذكرى أذ احتمل فزي تير الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة 
إلى أربع؛ لأنّ الاجتهاد عارضه الاجتتهاد فتيتماقظان فيتحيّر و لاتجب إعادة 
ماصلاه أؤلاً؛ لإمكان صحته تخ وك منثير وجا('. انتهئ: 

أقول: ولعلّه أراد بتعارض الاجتهاد ما.اذا نر الاجتهاد الثاني في ارتفاع 
الظنّ الحاصل بالاجتهاد الأؤل. و صيرورة القبلة مشكوكةً. و إلا فلا يعقل أن 
يعارض الاجتهاد السابق الذي أزيل أثره -الاجتهاد اللاحق المورث للظنّ الفعلي 
بعد دوران الحكم ‏ بمقتضى ظاهر النصوص و الفتاوى ‏ مدار تشخيص القبلة 
بحسب ما يودي إليه نظره بالفعل عند إرادة الصلاة» كما هو واضح. 

و لو اختلف المجتهدان في تشخيص القبلة, فهل لأحدهما الاقتداء 


بالآخَر؟ فيه خلاف. 








(1) الذكرى 140-143 و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 41:8 








ىد مصباح الققيه رج ٠١‏ 
فربما تُسب'" إلى الأكثر المنع مع الاختلاف الكثير؛ لأنّ المأموم يعلم 
تفصيلاً ببطلان صلاته إِمَا لفساد صلاته من حيث هي. أو فساد صلاة إمامه؛ بل عن 





التذكرة و نهاية الإحكام احتمال المنع مطلقاً حتّى مع الاخمتلاف اليسير”. و 
سنشير إلى ما يمكن أن يكون منشاً لهذا الاحتمال: 

و قيل بالجواز مطلقاً كما صرّح به في الجواهر حيث قال: لا بأس بائتمام 
المجتهدين بعضهم ببعضٍ و إن تضادوا في الاجتهاد أو اختلفوا بالكثبر فضلاً عن 
الاختلاف اليسير؛ لصححة صلاة كل منهم واقعاً بقاعدة الإجزاء و غيرها مما عرفته 
سابقاً وفاقاً لكشف اللثام. و لم يستبعده في التذكرة و المدارك". انتهى. 

و قد عرفت آنفاً أن ما بني,ظليههُلٍِالفروع من قاعدة الإجزاء و غيرها مما 
تقدّم نقله سابقاً مما لا ينبغى,الركون إليه) ون اعتبار الظنّ بالقبلة من باب 
الطريقيّة. لا الموضوعية بتنزيل آلمَبّلةآلتمتظنونة منزلة القبلة الواقعيية. 

د حيث علم إججما بخ الف لفن لاقع لا يجوز النعريل على شن 
منهما إذا كان كل ا الجاري 
في بعض الأطراف سليماً عن المعارض. كما في بعض الفروع المتقدّمة. 

فالعبرة في المقام -كما في تلك الفروع _بما أشرنا إليه في ما سبق من كون 
العلم الإجمالي صالحاً لتنجيز التكليف بالواقع و عدمه. 

















(1) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام 
(1) تذكرة الفقهاء *:/0. الفرع وج» من المساً 

صاحب كشف اللثام فيه 1810/6 
:كشف اللام ©1877. و تذكرة الفقهاء 0176 ذيل المسألة 117 
ارك الأحكام *682 15-1 


:168 
ألة 0143 نهاية الإحكام 405:1. و حكاه عنهما 
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تقول: مقتضى التحقيق الحكم في المقام ‏ جوازاً أو منعاً - 
لحكم ما لو علم تفصيلاً بخطأ الإمام و انحراقه عن القبلة. فإن قلنا بجواز الاقتداء 
ابه مع العلم بخطئه و انحرافه عن القبلة و نو كثيراً ‏ بدعوى أنْ جواز الاقتداء من 
آثار صحّة صلاته بنظره بحسب ما يقتضيه تكليفه في الظاهر, أو بدعوى أنه يكفي 
في حمل صلاته على الصحيح و جواز الاقتداء به إمكان صحّتها في الواقع و لو 
على بعض التقاديرء كما فيما نحن فيه؛ حيث إن فسادها موقوف على انكشاف 





خطته لديه قبل أن يفوته الوقت. كما عرفته فيما سبق - فالممّجه جوازه؛ إذ لا أثر 
للعلم الإجمالي بن صلاته أو صلاة إمامه إلى غير القبلة على هذا التقدير؛ إذ 
المفروض أنّ كون صلاة الإمام إلى شير الب غير قادح في جواز الاقتداء به. فعلم 
المأموم بخطأ أحدهما ليس إلا عل الإمام بتي عدم كونه مانعا عن الأخذ بها 
يقتضيه نكليفه من حيث هو من ايَآحَظنْةمَآلَم ينكشف خطؤه بالخصوص. 

لكنّ الدعوى الأو فأملذ + 
البطلان. 

وأمًا الثانية: فهي لا تخلو عن وجه و إن كان الأوبجه عدم سماعها أيضاً؛ فإن 
حمل فعل الغير على الصحيح مع العلم بكون صحّتها في الواقع متزلزلةً لا يخلو 
عن إشكالٍ. 

و إن قلنا بعدم جواز الاقتداء به مع العلم التفصيلي بخطثه كما هو الأظهر 
فيما لو كان الانحراف كثيراً. فلا يجوز الانتمام في المقام؛ حيث إِنّه يتوّد تلمأموم 





معدم الاعتداد بصلاةٍ معلومة 


بسبب علمه الإجمالي بانحراف أحدهما عن ١‏ 





لة علمٌ تفصيلي ببطلان صلاته: 


كما أن الأمر كذلك مع الانحراف اليسير الغير الخارج عمّا بين المشزق و المغرب 





1944 1 8 ... مصباح الفقيه /إج ٠١‏ 
الو قلنا بأنه موجب لبطلان الصلاة و إعادتها في الوقتء كما مالّ إليه أو قال به 
بعض ١"‏ المتأتحَرين» الذي عرفته في محلّه؛ أو قلنا أن الصلاة و إن كانت صحيحةٌ 
ولكئها صلاة اضطراريّة لا يجوز الاقتداء بها اختياراً و إن كان في كل من المباني 
نظر بل منعء ولكن على تقدير الالتزام بها يعلم المأموم إجمالا بأنه إمَا منحرف عن 
القبلة أو مقتدٍ بمن لا تصمٌ صلاته أو لا يجوز الاقتداء به, فيعلم تفصيلاً ببطلان 





اصلاته. 

اللّهم إلا أن يقال: هذا إِنّما هو فيما لو قلنا بأنّ الانحراف اليسير كالكثير 
موجب لبطلان الصلاة» و أما على تقدير الالتزام بصحّة الصلاة و كونه مانعاً عن 
جواز الاتتمام فلا أثر لعلمه الإجمالق بانْجَافِهِ أو انحراف إمامه عن القبلة؛ لأ 


انحرافه بنفسه غير قادح في صِلْحّة صلاته بكِد كُونه عاملاً باجتهاده. و انحراف 





إمامه غير معلوم فهو بمنزلة ما لو كاتا في كون إمامه منحرفاً عن الفبلة: 
فلايلتفت إليه. و علمه مالا أن إجَدَىَ الصاكنين”أضطراريّة فإن كانت صلاة 
الإمامء لا يجوز الاقتداء به و إن كانت صلاته بنفسه. لا يجوز فعلها اختياراً ممّا لا 
أثر له بعد كونه بالفعل مكفاً بالصلاة إلى الجهة التي يراها بحسب اجتهاده قبلدٌ 
كما تقدّم نظيره في بعض الفروع السابقة. 

قد فرغ من البحث عن أحكام القبلة مصِئَقُه أقلّ الطلبة محمد رضا ابن 
المرحوم الآقا محمّد هادي الهمداني في اليوم الثامن و العشرين من شهر ذي 
القعدة من سنة (17077) ثلاث و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة. 





.472-6701 البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 
الحمد لله ربٌ العالمين, و الصلاة و اكلام على خير خلقه محمّد و آله 


الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى]يومٌ الدين. 


(المقدّمة الرابعة) من مَقَدَمَات الصلا (فني) البحث عن (لبساس 


المصلّي). 
(و فيه مسائل): 
(الأولى: لا تجوز الصلاة في جلد الميقة) و غبره من أجزائها التي حل 
فيها الحياة. 


و تخصيص الجلد بالذكر لعله لمتابعة النصّ؛ أو لمناسبة المقام؛ لأنه هو 
الذي من شأنه أن يُلبسء أو لكونه مورد توهّم الجواز بناءٌ على طهارته بالدبغ. كما 





كر مصياح الفقيه رج ٠١‏ 
حكي القول به عن العامّة'". و !بن الجنيد'" من الخاضة 
وكيف كان فلا تجوز الصلاة فيه مطلقاً (و لوكان ممّا يؤْ كل لحمه. سواء 
دي أو لم يُديغ) للنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه. الني وقع في 
جملة منها التصريح بالمنع و ثو دغ سبعين مره 
و من هنا يمّجه الالدزام بالمنع مطلقاً و إن قيل بطهارته بالدبغ, و لذا 





لم يخالف في ذلك ابن الجنيد القائل بطهارته بالدباغ''. بل صرّح ‏ في عبارته 
المحكية عنه _بالمنع غن الصلاة فيه مطلقاً! “من باب التعيّد. ل من حيث النجامة 
ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر طيّ قال: سألته عن 
الجلد للميتة أيُببس في الصلاةإاً ذبع؟يقالِ: «لا ولو دبغ سبعين مرّة»81. 
و خبر الأعمش المرإوي عن الخطال) - عن جعفر بن محمد طلئ. قال 
«[و] لا يصلى في جلود.الميتة و إِنَكبفت سبعين مرّة. و لافي جلود السباع!0, 








١ل‏ الأم ١ن‏ الحاوي الكبير 01/:1 و 04. المهزّب ‏ للشيرازى المجمرع 110:1 
الوجيز ,٠:1‏ الوسيط 574:1 العزيز شرح الو. اك روضة الطالبين 101:1. التفسير 
الكبير ‏ للرازي - ١1:0‏ أحكام القرآن ‏ للجصاص ‏ 018:1 بدائع الصنائع 10:1 الهداية 

بة المجتهد 1/801 المغني 24:١‏ 

المحمق الحلّي في المعتير :436 و العلامة الحلي في مختلف الشيعة 515:١‏ 
المسألة 515 

() في »دض 17 دبا 

(4) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 188:0 

(6) الققيه 00/160:1 التهذيب 08/5 الوسائل: الباب ١‏ من أبواب لباس المصلي. 
ع0 

() الخصال :4/104-70. الوسائل, الاب + من أبواب لباس المصلّى. 
المعقوفين من المصدر. 














ح 4و ما بين 
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و عن دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد" في أله قال: هلا يصلَى 
بجلد الميتة و لو دبع سبعين مرّة إن أهل بيتٍ لا نصلّي بجلود الميتة و إن 
كينت 

إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله. 

و مقتضى إطلاق المتن و غيره بل في الجواهر: بلا خلاف صريح أجده 
فيه'": عدم الفرق بين كون جلد الميتة ممّا تتم الصلاة فيه و بين ما لا نتم كاا 





و تنحوه. 

و يشهد له مضافاً إلى إطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة في الميتة - 
خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن بق عَبَداه يي في الميتة: قال: «لا تصلّ في 
شيئ منه و لافي شيع اللا 
و رواية الحلبي قال: بألت با عَبَدَاك يه عن الخفاف التي تباع في 
ال: «اشتر وصل فبها تحت نحلم أنهْيت"بعيله,". 


و خبر علي بن [أبي] حمزة: [أنْ رجلاً] سأل أبا عبدالله ملي و أنا عنده - 








(1) في المصدر: »عن أبي جعفر محمّد بن علي» 
(؟) دعائم الإسلام 171:1 و عنه في الحدائق الناضرة /802. 





اهو السير الذي يشدّ به في ظهر القدم. لسان العرب 180:8 «وشسع». 
5 الوسائل. اقباب ١‏ من أبواب لياس المصلّياح *. 
(3) في «ض 17: اميتة». 
(/) التهذيب .47١75+1:5‏ الوسائل الباب 60 من 


أبواب لباس المصلّياح 2. 











اب النجاسات.ح 5 و البباب 78 مسن 








حقد 00 50 0 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
عن الرجل يتقلّد السيف و يصلَي فيه؛ قال: «نعمة ققال الرجل: إن فيه الكيمخت؟ 
قال: «و ما الكيمخت؟؟ فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميت 





فقال: «ما علمت أنه ميتة فلا تصل 





و موئّقة سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدلله عي في تقليد السيف في 
الفرا'"' و الكيمخت,. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة»'؟. 

و لكنّك عرفت في باب النجاسات! عند التكلّم في جواز الصلاة فيما 
لاتتم الصلاة فيه وحده أنّهِ يظهر من بعضٍ بل ربما يستظهر من المشهور عدم 
الفرق في ذلك بين المتنججس و نجس العين: ميتةٌ كان أم غيرهاء و أن هذه الأخبار 
غير سليمة عن المعارض: و لذاائرَ ديفي المسألة. 

و لكنّ الإنصاف أن إلقول بالمنع كن إلصلاة في اللباس المتّخذ من نجس 
العين مطلقاً و إن لم يكن سائرا -كالقفتسوة المنسوجة من شعر الكلب و الخنزير - 
فضلاً عن الميتة ‏ الن ”ركفي يتؤْضنَتتا الم الصلاة فيه منها النصوٌش 
المتقدّمة -هو الأقوى, كما لا يخفى وجهه على مَنْ تدر فيما أسلفناه في المبحث 
المزبور حيث يظهر للمتأمّل قصور ما يعارض الأخبار المائعة عن المكافئة من 


الصلا: 














ب 0٠18146:‏ 1ء الوسائل» الباب 0٠‏ من أبواب النجاسات.ح 4 و الباب 00 من 
أبواب لباس المصلَّي.ح ". و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) في الفقيه: والغاء بالفين المعجمة. و هي شي يتُخذ من أطراف الجلود ييلصق به. لسان 
العرب 6 وغراهه 

(5) الفقيه 11/106:1ى التهذيب 0/1500:6٠.ه‏ الوسائل. الباب 040 من أبواب النجاسات» 


عكر 





(5) راجع ج فب ص 137 
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وجوه والله العالم. 

تنبيهان: 

الأوّل: المشكوك ذكاته ملحق بغير المذكّى؛ لأصالة عدم التذكية؛ و الأخبار 
المتقدّمة و نظائرها ممّا دلّ على جواز الصلاة فيه حتّى تعلم أنّهِ ميتة مصروفة بل 
منصرفة في حدٌ ذاتها إلى ما إذا اقترن بشئ من الأمارات المعتبرة شرعاً كما نّم 
الكلام في تحقيق ذلك و شرح الأمارات المعتبرة مفضّلاً في آخر كتاب الطهارة 
عند التكلّم في عدم جواز استعمال جلد الميتة, فراجع". 

الثاني صرّح في الجواهر باختصاص المنع بميتة ذي النفس؛ لأنّه المنساق 
إلى الذهن» خصوصاً مع ملاحظة خلافي انرص من الدبغ و نحوه ممالا يعتاد إلا 
في ذي النفس, بل هو ظاهر فلي مقابلة العام وأخصوصاً مع مقابلة الميتة بالمذكى 
المنصرف إلى المذبوح!؟. انتهى. 

أقول: لا ينبغي لمكي انصراقتَالأسبَآرَ المانعة عن الصلاة في جلد 
الميتة عن ميتة غير ذي النفس» لا لمجرّد عدم تعارف استعمال جلد غير ذي 
النفس. بل لأن معهوديّة نجاسة الميتة و وضوح المناسبة بين النجاسة و المنع عن 


الصلاة موجبة لضّرف الأخبار إلى إرادة السيتة النجسة: و لو لا ذلك لأشكل 





استفادة حكم أغلب أتواع ذي النفس أيضاً مما لا يعتاد استعمال جلده من تلك 
الأخبار. 





(00ج اص ]او ما يعدها. 
(؟) جراهر الكلام 38:0 


8 : مصباح الققيه اج ١‏ 
(و مالا يؤكل لحمه و هو طاهر في حال حياته) وكان (ممّا تقع عليه 
الذكاة إذا ذكّي كان طاهراً) كما تقدّم! الكلام فيه مع الإشا 


الحيوانات القابلة للتذكية؛ و يأتي تفصيله و تحقيق ما يقتضيه الأصل عند الشك 





في قبول الحيوان للتذكية في الصيد و الذباحة إن شاء الله. 

(و) لكن (لا يستعمل) جلده (في الصلاة) وإن دُبغ بلا حلاف فيه على 
الظاهر في الجملة. بل إجماعا. كما اقعاه غير واحدٍ فيما عدا ما استفني ما بأتي 
ذكره إن شاء الله. 

و يشهد له جملة من الأخبارة 

منها: موقة ابن بكير. قال نظأ وأا عبداهه ل عن الصلاة في 
الثعالب و الفنك و السنجاب وأغيره من الوإير) فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء 
رسول الله يَيُ: دن الصلاة. 








.في وبر لي حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و 
جلده و بوله و روثه و ألبانه كل كآنه فأضدَة عْبلَ تلك الصلاة حتّى بصلّى 
في غيره ممًا أحلّ الله أكله؛ ثم قال: ويا زرارة هذا عن رسول الله يي فاحفظ ذلك 
يازرارة: و إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة 











في وبره و بوله وشعره و روثه و ألبانه و 
كل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكَاه الذبح. و إن كان غير ذلك مما قد 


نهيت عن أكله و حرم عليك أكله. فالصلاة في كلّ شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو 
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وصيّة / 
0 

و صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص'". قال: سألت الرضا مي عن 
الصلاة في جلود السباع؛ فقال: دلا تصل فيهاء”". 

و مونّقة سماعة: قال: سألته عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: دما نحوم 
السباع من الطير و الدوابٌ فإنًا نكرهه. و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لاتلبسوا منها 
شيئاً تصلّون فيه» ل 

وهاتان الروايتان لايستفاد منهظا آلآ المع عن ج لود السباع: فلا يتم 
الاستدلال بهما لعموم المدّعى. إلأبضميمة عدم الول بالفصل. و هو إن تمّ ذفي 
غير الموارد التي وقع الخلاف فيها. 

و رواية على بن أبي حَمَرْة قآل:'نسالت أب عَبََاَ"و أبا الحسن ليله عن 
لباس الفراء و الصلاة فيهاء قال: «لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيّ» قال: قلت له: 
أوليس الذكي ما سي بالحديد؟ فقال: «بلى إذا كان ممًا يؤكل لحمه؛ قلت: و ما 
الايؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: هلا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم؛ و 





اب ؟ من أبواب فباس المصلي اح 3 
(؟) في التهذيب و الوسائر: : وإسماعيل بن سعد بن الأحوص». 
(م) الكافى 17/4٠0038‏ التهذيب 1/508:7 ١‏ الوسائل. الباب ‏ من أبواب لباس المسصلّي. 


ع 
2 





(6) التهذيب 7: ٠5/08‏ الوسائل؛ الباب 8 من 
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. مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
ليس [هو] مما نهى عنه رسول الله ييل إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب»!9. 

أقول: في بعض النسخ: «و ما يؤكل لحمه من غير الغنم»!" إلى آخبرهه 
بإسقاط كلمة «لاء. و لعلّه من سهو القلم. 

و كيف كان فظاهر صدر هذه الرواية هو المنع عن الصلاة في جلد غير 
المأكول مطلقاًكما هو المدّعى. لكن يظهر من ذيلها أنّ المراد بغير المأكول الذي 
نهي عن الصلاة في جلده هو خخصوص السباع لا غيرء فهي بالنسبة إلى ما عدا 
السباع على خلاف المطلوب أدل. 

و نحوها رواية مقاتل بن مقانا ٠‏ قال: سألت أباالحسن ملي عن الصلاة في 
السمور و السنجاب و التعلب!"! فقا لالإخير في ذلك كله ما خلا السنجاب. فإله 
دابَة لا تأكل اللحم»!! فإ لمقتضى التعليل الؤاقع في ذيلها جواز الصلاة في كل ما 
لاتأكل اللحم. و هو.ما يعدا الِسبآحَ مطلقاً. و سيأتي التكلّم فيه عند البحث عمًا 
استثني إن شاء الله. 

و يمكن استفادة المطلوب أيضاً من الأخبار الآتية الدالّة على المنع عن 
الصلاة في شعر غير المأكول و وبره و صوفه بتنقيح المناط, كما يرشدك إليه 
صحيحة سعد بن سعدء الواردة في جلود الخرّء قال: سألت الرضا طلا عن جلود 








)١(‏ الكافي 3 2/0440 التهذيب 7: 0# 4 01/47/70 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب لباس 
المصلّيءح ؟. و فيه صدر الحديث. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(؟)كما في الكافي. 

© في والثعالب». 

(4) الكافي 3 17/801 الاستبصار :١‏ 1501/586 و في التهذيب 5: 211/5٠١‏ عن الإمام 
الصادق ل الوسائل» الباب + من أبواب لباس المصلّي اح 6. 
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الخرٌء فقال: «هو ذا تلب » فقلت: ذاك الوبر ججعلتٌ فداك, فقال: «إذا حلّ وبره حل 

نلبس! الوبر حل وبره حل 
جلده»'" فإنّها مشعرة بل ظاهرة 


و عدمة. 





فقا 





في أنه لا فرق بين الوبر و الجلد في جواز الصلاة 


و عن المصئّف عله في المعتبر أنه بعد الاستدلال للمدّعى بموئقة اببن 
بكير, المتقدّمة!"-قال: و ابن بكير و إنكان ضعيغاً إلا أن الحكم بذلك مشهور عن 
أهل البيتط8. 

ثم استدل عليه في السباع أيضاً بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم 
بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد و لا تنهض الذباحة مبيحةٌ 
مالم يكن المح قابلاً. و إلا لكان ت باح إلآدمي مطهرةٌ جلده. 

لا يقال: إنّ الذباحة هنا لَه عنهاء فإبختلّف الحكم لذلك. 

لأنا نقول: ينتقض بذباحة آلتنآةالتقصوبة؛ فإلها منهئ عن ذباحتها. لم 
الذباحة تفيد الحل و الطهَاركَاكَدَإْبَلآنةةإيتَمْصَوْلِة فبان أن الذباحة مجردةٌ 
لاتقتضي زوال حكم الموت مالم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة» و 
عند ذلك لا نسلّم أن الاستعداد التام موجود في السباع. 

لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة. 

لأا نقول: عُلمٍ جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجوداً في الصلاق' 
فيثبت لها هذا الاستعداد لا تاماً تصحّ معه الصلاةء فلا يلزم من الجواز هناك لوجود 








2 1 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
دلالة الجوازٌ هنا مع عدمها!". انتهى. 

و في المدارك ‏ بعد أن حكى عن المعتبر الاستدلال المزبور ‏ قال: و هو 
غير جيّد. 


أما أوَلاً: فلأ الذكاة إن صدقت فيه أخر. جته عن الميتة؛ و إلا لم يجز الانتفاع 





به مطلقاً. 

و أما ثانيا فلن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر 
شرعاً. و إطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتةٌ بذلك إلا فيما دل 
الدليل على خلافه, كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى. و بالجملة. فهذا الاعتبار 
قاصر. و الروايات - أي أخبار البإ - لانتل من ضع سندا و قصورٍ دلا و 





المسألة محل إشكال!". انتهى | 

أقول: لم يورد في إلمدارك من أخبار الباب عدا موئّقة ابن بكير و صحيحة 
إسماعيل» فغرضه بما ذكر» يرا ادس في الموثقة بضعف السند و في 
الصحيحة بقصور الدلالة؛ حيث إِنْها لا تدلّ إلا على المنع عن جلود السباع. و 
المدّعى أعم من ذلك. فاستشكاله في المسألة بحسب الظاهر إنما هو في عموم 
الحكم و اطراده بالنسبة إلى غير السباع. 

و أما الوجه الاعتباري الذي استدلٌ به في محكئ المعتبر على المنع عن 
السباع فهو إن تمّ ففي غير السباع أيضاً جه الاستشهاد به. و لذا عدّه في المدارك 








(1) المعتبر ؟:04٠لل‏ و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام +7 117 و صاحب كشف اللثام 
فيه *3 801 و صاحب الجواهر قيها اذ 11-54 
(؟) مدارك الأحكام © 138035 
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من الأدلة التي يستدلٌ بها للمدّعى على عمومه. 

ولكنّه غير امٌ؛ فإنّه ‏ مع ابتنانه على قاعدة «المقتضي» التي قد ت 
يله فيا - 
تبعاً للمحكي عن الذكرى! من أنه لاواسطة بين المذكى و الميتة عرفاًو شرعاًء 
فإن صدقت الذكاة عند ذبحه على الوجه المعهود في الشريعة لا يصدق عليه اسم 





يتوبجه عليه ما أشار إليه في المدارك و وافقه مَل م 


الميتة. و إلا فهو ميتة يجري عليه جميع أحكامهاء و تعرف إن شاء الله في محلّه أن 
ما اعترضه في المدارك عليه ثانياً ‏ من أن الذكاة عبارة عمن الذبح على الوججه 
المعهود. فالمذبوح على ذلك الوجه مذكى يجري عليه أحكامه إلا أن يدل دليل 
على خلافه أيضاً لا يخلو عن وجلابمعئ أي الأصل في الحيوان قبوله للتذكية إلا 
أن يدل دليل على خلافه. 

و قد ظهر بما ذُكر'ضتعف ماقد يقال في تشييدٍ الدليل المزبور من اعتضاده 
بأصالة عدم التذكية؛ و بانحصار التذكيّة في مأكول اللحم في ظاهر خبر علي بن 
أبي حمزة. المتقدّم سابقاًا".و بحصر المحرّمات في الآية'" الد 
و الدم و لحم الخنز, مقنضاه كون غير مأكول اللحم مطلقاً و لو مع التذكية 
مندرجاً في موضوع الميتة, و إلا لم يكن الحصر حاصراً. 

توضيح الضعف: أنه لا مسرح للتشيّث بأصالة عدم التذكية بعد العلم بذبح 
الحيوان على الوجه المعتبر شرعاً و تأثيره في طهارته و حل جملة من الانتفاعات 





يفة - في الميئة 











.101 3 الذكرى م7 707 و حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه‎ )١( 


(1) في صن 101 
(©) المائدة 0: 6د 








و إلا لما أّرت فيه الطهارة و حل الانتفاع كما في ذياحة الآدمي. 

و في ذيل المونّقة المزبورة''' إشارة إلى قبول غير المأكول للتذكية في 
الجملة, كما لا يخفى. 

و دعوى أن القدر المتبمّن إِنّما هو قبوله للتذكية بالنسبة إلى بعض الأحكام 
لا مطلقاً مدفوعة: بأنْ قبول الحيوان للتذكية أمر بسيط لا تركب فيه: فالحيوان 
المفروض إما قابل للتذكية أم لاء فإن كان الذبح المعهود ‏ المسمّى في عرف 
الشارع و المتشرعة بالتذكية مؤئراً ف ي.طهارته و جواز الانتفاع به و لو في الجملة. 
فهو قابل للتذكية. فمتى تعلقت إلتلذكية بنك عليه أنّه مذكى» فلا يلحقه شئ من 
أحكام الميتة؛ لأنها في إطلاقا الشارع و الْمتظْرّعة قسيمة للمذكى. 

هذاء مع أن المنعغن:الصكلاة.في غير المأكول ليس من آثار صيرورته 
إنباته بأصألةٌ عدم التذكية, و إلا لاختصٌّ المنع بما تحلّه 





بالموت ميته حتّى 
الحياة منه. دون الشعر و الصوف و نحوهماء مع أنّك ستعرف عدم القول بالفصل 
بين الجلد و الشعر و نحوه. و أن المنع متعأّق به من حيث هو كالمنع عن أكله: 
سواء ذكا الذبح أم لم يذكّه. 

فما ذكره المصنف طْنّه في عبارته المتقدّمة!" من أن خروج الروح من 
الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد -لا يخلو عن 








0 فيص‎ )١( 
5088 في ص‎ -)5( 
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نظرء إذ لولااذاته من حيث هو مقتضياً للمنع فلا يقتضي خروج روحه بالذبح على 


في الشريعة ذلك. و إِنّما يقتضيه لو كان خروج الروح بغير ذلك 











هذا كلّه. مع أن في جريان أصالة عدم التذكية 
كون الحيوان قابلاً للتذكية بحثاً تحقيقه موكول إلى محلّه. 

أما خبر علي بن أبي حمزة!"! فالظاهر أن المقصود به بان ما أريد بالذكي 
في خخصوص الموردء فكأن الإمام يي حيث سأله السائل عن لباس الفراء نرّل 
سؤاله على ما هو الغالب من انّخاذها من جلد مأكول اللحم؛ فرخخص في الصلاة 
فيها مشروطة بالتذكية من غير تقييدهاِعوتهَمنِ مأكول اللحم؛ اعتماداً على 
الغلبة. فتوهّم السائل من ذلك إطالأق سببية الذكاة حل الصلاة في الفراء من غير 
اشتراطها بشيء؛ فاستفهم عم أريد منها قال أ ليس الذكي ما دكي بالحديد؟ 
فقرّره الإمام لقي على ذلك وبين أحَتَصَاصهَ بسَاكوَلَاللكم. 

و يشهد لإرادة ما ذكرناه من الرواية ما أشرنا إليه آنفاً من أنه يظهر من نتمٌة 
الرواية أن المراد بالتخصيص بالمأكول في صدرها الاحتراز عن خصوص السباع 
لاغير و أن ما عداهاكالمأكول» فهذا بنفسه دليل على أن ما وقع في الرواية تفسيراً 


للذكن لم يرد منه إلا شرح ما أريد منه في صدر الكلام؛ لا تفسيراً لمفهومه من 








حيث هو. 
مضافاً إلى الأخبار الدالّة على قبول سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها 





.501 المتقدّم في ص‎ )١( 





ا 000 8 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
-من السباع و غيرها ‏ في الجملة للتذكية. 

وأما الآية” فليس الحصر فبها حقيقي. كما هو واضم و إلما أريد بهابيان 
حرمة المفؤكورات و قصر الحرمة عليها بالإضافة إلى بعض الأشياء الني كانت 
محل توهّم الحرمة, لامطلقاً. 





و قد ظهر بما ذكر أيضاً ضعف ما قد يقال في توجيه الدليل المزبور من أن 
الميتة كالميّت اسم لمطلق ما زهق روحه. سواء كان بالتذكية أو بغيرهاء و قد جعل 
الشارع حكمها حرمة الانتفاع مطلقاً في الصلاة و في غيرهاء و ما دلّ على جواز 
الانتفاع بالمذكى مطلقاً أو في الجملة أخضض مطلقاً من دليل حرمة الانتفاع, 
فيخضص به عموم ذلك الدليل3 لم يميت بالنسبة إلى غير المأكول تخصيصه إله 
فيما عدا الصلاة. 

توضيح الضعف: أن المتبآدَرامن الميتة في عرف المتشرّعة و إطلاقات 
الشارع ليس إلا م يقابل المذكى» قا وَرَهيكَمأتَ الشارع من أن الميتة لابتتفع 
بشئ منها لابإهاب و لاعصب”", أو أنه لانجوز الصلاة في جلد الميتة'". أو يحرم 
أكلها لايُفهم منه إلا ادة ما يقابل المذكّى: لا الأعم كي يدّعى أنّها مخضّصة بمادل 
على جواز الانتفاع بالمذقى» ولعلّ هذا من الضروريّات التي لامجال للارتياب 
فيه. و لذا أومأنا إلى ابتناء كلام المصئف يه على أن الموت مقتضٍ للمنع عن 


الانتفاع؛ و التذكية مانعة عن تأثيره: فيترئُب أثر المقتضي عليه ما لم يحرز وجود 











(1) المائدة مسر 
(؟) الكافي 1: 1/109-108: الوسسائل: الباب م من أبواب الأطعمة المحرّمةاج “, 
(7؟) الخصال: 4/6+4, الوسائل. اثباب 7 من أبواب لباس المصلّي.ح 4. 
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المانع أو مانعيّته. لاعلى ادّعاء استفادة عموم المنع من الأدلة اللفظيّة. 
2 على عن عم ين 





واعه 
و كيف كان فالذي ينبغي أن 





ال في تحقيق المقا. ان غير مأكول اللحم إن 
كان من السباع» فلا إشكال بل لا حلاف على الظاهر في عدم جواز الصلاة 
جلده. و قد استفيض نقل الإجماع عليه. 






و يشهد له -مضافاً إلى ذلك جميع الأخبار المتقدّمة عموماً و خصوصاً. 

و يدل عليه أيضاً بالخصوص رواية قاسم الخيّاط أنّه قال: سمعت موسى 
ابن جعفر لي يقول: «ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه. و ما أكل 
الميتة فلا تصلّ فيهء!". 

و خبر الفضل بن شاذان لاألمروي عن كاب العيون -عن الرضا ع3 في 
كتابه إلى المأمون قال: دو لا يِصلّى:فيَ .جلو تالميّة و لا في جلود السباع٠!'".‏ 

و خبر الأعمش اموي عن النخصال - ع نٍيجعفر بن محمد طييّة في 
حديث شرائع الدين: قال: دولا يصلّى في جلود الميتة و إن دُبغت سبعين مرق و 
[لا]'"' في جلود السباع:!2. 

و مضمرة سماعة؛ قال: سألته عن لحوم السباع و جلودهاء فقاا : «أمَا لحوم 
السباع من الطير و الدوابٌ فإنّا نكرهه و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها 











(1) الففيه :١‏ 40/174 الوسائل: الباب + من أبواب لباس المصلّي.ح *. 

(؟) عيون أخبار الرضا نيه :17 (الباب 068 ح ١ء‏ الوسائل؛ الباب 1 من أبواب لباس 
ل 1 

() بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «كذاه. و المثبت من المصدر و كما 








م تخريجه في ص 151 الهامش (0. 
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شيئاً تصلون فيه»'"9 

و رواها في الكافي عنه مسندةٌ قال: سُئل أبو عبدال ملل عن جلود السباع. 
فقال: «اركبوها و لا تليسوا شيئاً منها تصلّون فيه»!" 

و عن الشيخ نحوها إلا أنّه أسقط لفظ «تصلُون فيه'”. و لعله من مسهو 





القلم. 

و لا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ل قال: سألته عن الفراء و 
السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؛ قال: هلا بأس بالصلاة فيه»! إذ لو جاز 
العمل بها لتعيّن صَرفها عن السباع؛ جمعاً بينها و بين الأخبار الخاصّة الواردة فيها. 
مع أنّك ستعرف أنه لا بدٌ من حمل لم الصحيحة على التقيّة. 

و كذالا يعارضها صحيئاحة عل بِرَييمَينء قال: سألت أبا الحسن علي عن 
لباس الفراء و السمّور و الفنك.والفعالسة ةشيع الجلود. قال: «لا بأس بذلك:1 
و صحيحة الريّان بن الَصَبلَتْء َال سأيت .أبا الحيئين الرضا علا عن لبس فراء 
السمّور”"' و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق'" و الكيمخت و 





(1) تقدّم تخريجها في ص 10 الهامش (4). 

(1) الكافي 7 5/041. و عنه في الوسائلء الباب 6 من أب 

(؟)كذاء و في التهذيب 3 711/11 وكذا الوساء 
مثلها بدون إسقاط لفظ «تصلون 

(4) أتتهذيب 5: ١٠58/111-91لى‏ الامستبصار :١‏ 1684/688-584. الوسائل؛ الباب 4 من 
ردنت لسر 

(0) التهذيب :17/111ى الاستبصار :180/688 الوسائل؛ الباب 6 من أبواب لباس 
المصلياح .١‏ 

(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّ 

() المناطق: جمع منطق و منطقة و هي ما يُشدٌ 














أَجْس الغرلء و السمّور» و ما أليتناء من المصدر. 
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المحثوّ بالقرٌ و الخفاف من أصناف الجلودء فقال: دلا بأس بهذا كله إلا 
بالتعالب»٠'‏ للزوم تقييد الخبرين بغير حال الصلاة. 

و لعل النكتة في إطلاقهما مراعاة التقيّة. 

ولكن ربما يبعّد التقيبد في الأخيرة ما فيها من استثناء الثعالب» فإنه لابأس 
بجلود الثعالب فى غير حال الصلاة. اللّهمٌ إلا أن يراد به الكراهة. 

هذاء مع أن الخبرين أعم مطلقاً من الأخبار الواردة في خصوص السباع» 
فارتكاب التخصيص فيهما بالحمل على ما عدا السباع أيضاً ممكن لو لا مخالفته 
للإجماع و بعض الأخبار الآتية كما أنه يمكن حمل نفي البأس عن أصناف 
الجلود في الخبر الأخير على ماللأكانت حَحفَبنحوه مما لا تتم الصلاة فيه وحده 
بجعلها بياناً نخصوص الخفاف ايا على اختطاض المنع بما عداه. كما ربما يظهر 
من بعض؛ فيكون استشامَالَالبَبالنظر إلى ما علراهم و لكك ستعرف ضعف 
المينى. 

وكيف كان فحيث لم يقع في الخبرين التصريح بالرخصة حال الصلاة إلا 
من حيث الإطلاق لا يصلحان لمعارضة شئ من أخبار الباب فضلاً عن معارضة 











الأخبار الواردة في خصوص السباع. 
نعم, ريما يظهر من خبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا كا أن السمور 
من السباعء قال: سألته عن جاود السمُورء قال «أيْ شئ هو ذاك الأديس!؟1 





(1) التهذيب 0:7 اء الوسائل» الباب 6 من أبواب نياس المصلّيءح ؟ 
(؟) الأدبس: الذي لونه بين السواد و الحمرة. الصحاح 4517 :دبس». 


قلف 5 . 3 مصباح الفقيه اج 0 
فقلت: هو الأمو د فقال: ويصيد؟؛ قلت: نعم يأخاذ الدجاج و الحمام؛ فقال: 
لارام 

و المراد به بحسب الظاهر المنع عن لَنْسه حال الصلاة؛ بشهادة غيره من 
الأخبار. و ظاهره بمقتضى الاستفصال كظاهر بعض الأخبار المتقدّمة -إناطة 
المنع بكونه من السباع. و حيث شهد السائل بكونه من السباع من الإمام كل عن 
سه و لوكان الأمركما شهد به السائل -أي لوكان السمور من السباع لأشكل ما 
اّعيناء من الإجماع ‏ المستفيض نقله على عدم جواز الصلاة في جلد السباع 
مطلقاً؛ لما ستعرف من وقوع الخلافيفي المُورء و ذهاب جملة من أعاظم 
الأصحاب إلى الجوا 
كانت معارضةً بما هو أرجح منهاممًا دلحلى|المنع عنه بالخصوص المعتضد 
بالعمومات المتقدّمة, كما عرفب و لكن وقوع الْلاف فيه على تقدير كونه من 
السباع قادح لدعوى الإجماع على المنع عنها 

و كذلك الكلام في الحواصل؛ فإنّه ربما يظهر من بعضٍ كونها من السباع!"", 
مع أنّ كثيراً من الأصحاب! ‏ على ما حكي عنهم ‏ قائلون بجواز الصلاة في 





ناداً إلى أخبار” دالّة عليه. و هذه الأخبار وإن 











(1) التهذيب 110/511:7ه الاستيصار + الوسائل؛ الباب 4 من أبواب لاس 
المصلّياح .١‏ 

جواهر الكلام ٠١26‏ 

(7) منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 47: و الميسوط :١‏ أبن حمزة في الوسيلة: الم 

في الجامع للشرائع: 13 و الكيدري في إصباح ‏ 








لا 
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جلدهاء كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. 

وكيف كان فالأخبار المتقدّمة بأسرها تدلّ على المنع عن الصلاة في جلود 
السباع مطلقاً فهذ! هو الأصل في الباب. و لا يُعدل عنه إلا بدليل أخصٌ. و سيأتي 
الكلام في الموارد الخاصّة التي أمكن استثناؤها من هذه القاعدة على تقدير 
اندراجها في موضوعها. فلو وجد في الأخبار ما يظهر منه جواز الصلاة في جلد 
السباع أو مطلق غير المأكول -كبعض الأخبار المتقدّمة ‏ فمأوّل أو محمول على 
التقيّة. 

و أمًا غير السباع من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فالظاهر عدم الخلاف 
بين الأصحاب في كونها كالسباع فيئ'أن مقيِشْيئَ القاعدة المتلقّاة من الشرع: المنع 
عن الصلاة في جلدهاء إلا أن يدل دئيل خاص) على جوازهاء و قد حكي عن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليه 


و يشهد بصدق'" هذه الدَعوى أن كلّمنْ قال بجواز الصلاة في جلد شئٍ 





ممالا يؤكل لحمه استند في مقالته إلى الأدلّة الخاصّة الواردة فيه بحيث لو لا تلك 
الأدلّة لم يقل بجوازه. كما يظهر ذلك من تتبّع أقوالهم؛ فيستكشف من ذلك 


معروفيّة المنع عن الصلاة في جلد غير المأكول لدى الشيعة من الصدر الأول و 





كون الأخبار المنافية له بظاهرها صادرةً عن علد كما يؤْيّده بعض الأخبار الآتية 
التي وقع فيها السؤال عن الشعر و نحوه ممّا يستشعر بل يستظهر منه كون المنع 


عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه على سبيل الإجمال معروفاً في عصر 


)١(‏ في دض 11: الصدق». 
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الأئمّةطي لدى السائلين بحيث كانوا ريما يسألون عن الشعر الملقى على الثوب» 
أو عن شعر الإنسان و سائر أجزاته. 

و يدلّ عليه أيضاً موثّقة ابن بكيرء و رواية أنس بن محمّد. المتقدّمتان ١7‏ في 
صدر المبحث. و الأخبارٌ الدالّة على المنع عن الصلاة في شعر غير المأكول و وبره 
و صوفه بالتقريب الذي تقدّمت الإشارة إليه. 

كخبر أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني ع إن بلادنا بلاد باردة فما 
تقول في نس هذا الوبر؟ فقال: «البس منها ما أكل و ضمن»!". 

و يحتمل قويا أن يكون المراد بالوبر في هذه الرواية ماكان مع الجلد بقرينة 
اعتبار الضمان الذي أريد به بحب لطر التعهد بذكاته. 

و خبر الوشّاءء قال: كان أبو عبدالله ل يكره الصلاة في وبر كل شئٍ 
لايؤكل لحمه. 

و مرفوعة محمّد بن إسماعيل عَن أبي عبدالله مل قال: ٠لا‏ تجوز الصلاة 
في شعر و وبر مالا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ:200, 


و مكاتبة [إبراهيم بن]*) محمّد الهمدان 





)١(‏ في ص وان 

(1) الكافي 07/40٠1‏ الوسائل. الياب 5 

(0) علل الشرائع: 77 (الباب 88)ح 5: | 
لباس المصلّيح 8. 

(4) علل الث 47 <الباب 67)ح ا الوسائل. الباب ‏ من أبواب فباس المصلّي.ح ». 

(8) ما بين المعقوفين من المصدر. 





ب 7704:5 ٠1ل‏ الوسائل؛ الباببه ١‏ من أبواب 
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الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولاضرورة, فكتب طة: «لا تجوز 








الصلاة فيه»!©. 
إلى غير ذلك من الأخبار الآ تدلّ على المنع عن الجلد بالأولويّة. 
مع أنه لا قائل بالفصل على الظاهر. 


و في صحيحة سعد المتقدّمة آنفً" -إيماء إلى عدم الفرق بين الوبر و 


الجلد. كما تقدّمت الإشارة 





إليه. 


و يؤيّد المطلوب أيضاً رواية'[الحسن بن]!'' علي بن شعبٍ 
تحف العقول -عن الصادق لهل في حديث قال: «وكل ما أنبتت الأرض فلابأس 
بلسه و الصلاة فيه و كل شئ يحإهالحمه فلآ ننس جلدء الذكي منه و صوفه 
و شعره؛ و إنكان الصوف و الشفْر [والريش]1؟! والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً 
فلا بأس ببس ذلك و الصّلاة:فيدة9) فإنها مشعرة بإناطة الجواز بحلية الأكل. 

و ما في هذه الأخبار من ضعف السند كقصور بعضها من حيث الدلالة فهو 
مجبور باستفاضتها و اعتضاد بعضها ببعض و بالأخبار الخاصّة الآئية الموافقة لها 
و اشتهارها بين الأصحاب و عملهم بمضمونهاء إلى غير ذلك من المؤيّدات. 

و لكن قد يعارضها طوائف من الأخبار: 








)١(‏ التهذ: 1ف الاستبصار 1 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب لباس 
المصلياح 1. 

(1) في ص 515-1511 

("و 5) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) تحف العقول: 8# الوسائل. الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلّي؛ح 2 





0 2010 : مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
منها: الأخبار الخامكة الدالة على جواز الصلاة في جملة من الحيوانات 
التي لا يؤكل لحمهاء كالخزّ و السنجاب و الفنك و الثعالب و الأرانب و غير ذلك 
إلا أن عدّ مثل هذه الأخبار معارضةٌ لما ذكر مسامحة: فإنّه إن صححّت هذه الروايات 
الخاضة و سلمت عن معارض مكانئ» لخُصّصت بها العمومات الدالة على المنع. 
الهم إلا أن يدّعى كون تلك العمومات نضا في إرادة مورد الخاض؛ كما 
ستسمع هذه الدعوى في كثير من تلك الموارد الخاصّة. 

و منها: جملة من الأخبار المتقدّمة في السباع؛ التي يظهر منها اختصاص 
المنع بالسباع, و أنّها هي الني نهى رسول الله يَييةُ عنها دون غيرها. 

و لا يمكن الجمع بينها وِثثن عمَؤْمّانتٍ المنع بتخصيصها بالسباع؛ 
عن ذلك. 

نعمء لا يأبى أغلب: تلك العمومات عن الحمل على مطلق المنع الشامل 
للكراهة. فيمكن الجمع بينها و بين الأخبار آلدالة على الجواز في غير السباع 
بحمل المنع بالنسبة إلى ما عدا السباع على الكراهة. 

و لكن يشكل ذلك في موثقة”” ابن بكير؛ فإنها كادت تكون صربحةٌ في 
البطلان؛ كما أنّها ‏ بقريئة موردها ‏ صريحة في إرادة الأعمّ من السباع في الجملة. 
فلا يمكن الجمع بينها و بين تلك الأخبارء فلا بد من الرجوع إلى المريجحات؛ و 
هي مع الموثّقة؛ لموافقتها للمشهور, و مخالفتها للجمهور. فهي أبعد عن التقيةة 
لأنٌ مذهب العامة على ما تُسب إليهم ‏ القول بالجواز في غير المأكول مطلقاً 








إبائها 








(1) تقدّم تخر 





ي ص 5٠١‏ الهامش (. 
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فتلك الأخبار أيضاً و إن كانت مخالفةً لهم فى الجملة لكئها أقرب إليهم من 
الموئّقة: و كفى بمثل ذلك في مقام الترجيح كما تقرّر في محلّه. 

هذاء مع ضعف تلك الأخبار في حدّ ذاتها من حيث السند لو لا اذعاء 


انجبارها باستفاضتها و اعتضاد بعضها ببعض: المورث للوثوق بصدورها في 





و منها: صحيحة الحلبي؛ المتقدّمة! النافية للبأس عن الصلاة فيما سأله 
السائل؛ و هو الفراء و السمّور و السنجاب و الثعالب و أشياهه؛ و صحيحتا علي بن 
يقطين و الرّان بن الصلت, المتقدّمتان",النافيتان لليأس عن لبس جميع الجلود 
باستثناء الفعالب في الأخيرة. 





ولكئك عرفت فيما سبق!؟ أن الأخيرتين لعدم صراحتهما في إرادة اللببس 
حال الصلاة و إمكان إرادته من حيث هو لا في حال الصبلاة لاتصلحان لمعارضة 
أخبار المنع. 

و أمَا الصحيحة الأولى فهي صريحة في الجواز حال الصلاة؛ و مقنضى 
الجمع بينها و بين الأخبار المانعة: حمل تلك الأخبار على الكراهة. 

و لا ينافي ذلك ما تقدّم سابقاً؛ من أن مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و 


بين الأخبار المانعة عن السباع: نخصيص الصحيحة بغير السباع؛ لأنّ شمول 
سَّ بن السباع: تخصيص بغير السباع؛ لأن شموا 





(1) في ص 25306 
(؟) في ص 11-736 
(6) في ص 511 
(4) في ص 11١‏ 


0 : 3 مم ل تبح سيد باو 
الصحيحة للسباع ليس بالنصوصيّة» بل بواسطة عموم «أشباههاء القابل للصّرف لو 
لم نقل بانصرافه في حدٌ ذاته عن السباع. فارتكاب التخصيص فيها أهون من 
حمل النواهي الكثيرة المتعّقة بالسباع غلى الكراهة. و هذا بخلاف المقام؛ ف 
المعارضة بينها و بين أخبار المنع من قبيل معارضة النضٌ و الظاهر, فيُحمل أخبار 
المنع على الكراهة. 

لكن قد أشرنا آنفاً إلى أن موّقة ابن بكير آبية عن هذا الحملء فهي معارضة 
لهذه الصحيحة أيضاً كغيرها من المذكورات و الترجيح للموثّقة, كما ظهر وجهه 
فيما سبق. 





و ربما جعل بعضّ'" الأخذ بِالصحيية أرجح إِمَا لزعمه عدم حجّيّة 
الموئّق» فتسميته ترجيحاً علل هذا التفدي رأميامحة: أو لبنائه على أن الترجيح 
بصفات الراوي مقدّم عَلِيَ الترجيج بالمرييجات الخجارجيّة من تفيةِ و نحوها. 

و فيه: ما تقرّر في محلّه من حجَيّة المونّق خصوصاً مثل هذا الخخبر 
المعتضد بمعاضدات كثيرة تقدّمت الإشارة إليها إجمالاً. 

و أمّا الصحيحة: فقد عرفت فيما سبق أنه لابدٌ من رفع اليد عن ظاهرها 
بالنسبة إلى السباع؛ فهي بظاهرها غير معمول بها. و ارتكاب التأويل فيها بالحمل 
على إرادة ماعدا السباع و بَغْل مأؤلها دليلاً لطرح الموئقة ليس بأولى من تفل 
المونّقة و غيرها من الأخبار العامة و الخاصّة الواردة في السباع و غيرها شاهدةٌ 
لحمل الصحيحة على التقيّة. بل هذا هو الأولى: مع أن إعراض الأصحاب عن 


(1) لاحظ: المعتبر 0:7 
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ظاهرها لو لم يُسقطها عن الحجّيّة فلا أقل من إخراجها عن صلاحيّة المكافئة 
للموئّقة. 

ولكن قد يشكل ذلك بكثرة ابتلاء الموتّقة بالمعارضات؛ فإِنّها مع 
معارضتها بما عرفت قد يعارضها كثير من الأخبار الخاصّة الآتية؛ و تلك الأخبار 
الخخاصّة و إن كانت في تحصوص مواردها معارضةً بما يكافؤها أو يتربجح عليها 
ولكن كثرة المعارضات تورث الوهن في الموقة حيث يُعلم إجمالاً بصدور مج 
هذه الأخبار المتعارضة لو لاكلّهاء فينحصر محملها إمَا بتنزيل الأخبار الدالّة على 
المئع على الكراهة و تنزيل ما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتبهاء نظير 
الأخبار الواردة في البثر على ما عرفتة في مكل أو حمل الأخخبار الدالّة على 
الجواز -عامّها و خاصّها ‏ بأسرما على || ّم و إلأوّل و إن كان في غاية البغد 
بالنظر إلى ظاهر الموتّقة ولكن إرتكا ب التأويل البعيدٍ فيها بل طرحها بواسطة 
المعارضات أهون من حمل هذَه الأخبار الكتيرَة على 
الأخبار من التفاصيل المنافية للتقيّة, كما ستعرف؛ فالجمع بين 
بالحمل على الكراهة من حيث هو لا يبعد أن يكون أقرب» ولكن إعراض 
المشهور عن ظاهر أخبار الجواز بل انّفاق كلمتهم على المنع فيما عدا ما ستعرف 
-على ما حكي ٠!‏ عنهم ‏ يوجب أرجحيّة الحمل على الت الأخذ بظاهر الموقة 
و غيرها من الأخبار الدالّة على المنع عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه في 


غير ما ورد فيه نص خاصٌ على جوازه بلا معارض مكافئ مما ستعرف -مع أنّه 








مع ما في أغلب تلك 
الأخسبار 











(1) لاحظ: مقتاح الكرامة 181:1 
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أحوط لا يخلو عن قوّة. 

(و هل يفتقر استعماله في غيرها) أي الصلاة (إلى الدباغ؟ قيل: نعم) 
و ربما نُسب ٠١‏ هذا القول إلى الأكثر بل المشهور. 

(و قبل: لاء و) هذا (هو الأشبه) ولكن (على كراهيّة) كما عرفت في 
أواخر كتاب الطهارة. 

المسألة (الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤ كل لحمه 
طاهرء سواء بجر من حي أو مذكّى أو ميّت, و تجوز الصلاة فيه. و) لكن 
(لو قلع من الميّت. غسل منه موضع الاتصال) لو لم يستصحب شيئاً من 
الأجزاء التي حل فيها الحياة, وللااريل متمرذلك الجزء ثم غسل موضعه لإزالة 
النجاسة العرضيّة التي اكتسبهأ بملاقاة النجكس أرطوبة مسرية. 

نعمء لو فرض انفكاكه عن ذلك لم يجب الِمْسْلء و إطلاق بعض الأخبار 
الدالة عليه كحسنة حريز تدم" في كناب الطهارة!" -جارٍ مجرى الغالب. 

(و كذا كل ما لا تحلّه الحياة من الميّت) مما لم يكن هو في حدّ ذاته 
نجساً كالدم المنجمد تحت الجلد و نحوه. فإنّه طاهر (إذا كان) حيوانه (طاهراً 
في حال الحياة) و تجوز الصلاة فيه أ 





إذا كان ممًا يؤكل لحمه بعد غَسْله و 
إزالة ما عليه من النجاسة العرضيّة المكتسبة يملاقاة الميتة أو استصحاب أجزائها. 
كما يدلّ عليه أخبار كثيرة: 









(1) الناسب هو صاحب كشف اللثام ف 


(1)ج لاص 4ههى و يأتي تخريجها 


1م 
ي الهامش () من ص 71١‏ 
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منها: صحيحة حريزء قال: قال أبو عبداهه للد لزرارة و محمّد بن مسلم: 
«اللبن و الَأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شي 
ينفصل!7 من | 
صل فيه" 
(و ماكان نجساً في حياته) كالكلب و الخنزير (فنجميع ذلك منه 
نجس على الأظهر). 
و ما حكي عن السيّد فل من القول بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس 
العين! ‏ ضعيف, و قد تقدّم تحقيق ذل كٍكلّه في كتاب الطهارة!. 





اة و الدابّة فهو ذكي, و إن أخذته منه بعد أن يموت'" فاغسله و 


(و لاتصحٌ الصلاة في شوق من ذَللثَ)و لا في غير ذلك مما حلّ فيه 
الحياة لو جعل لباساً أو جزء لبامل (إذاكان مما لأيؤكل لحمه و لو أخذه من 
مذكى) عدا ما استني, بلاخلاف فيه على الظاهر في الجملة: بل في الجواهر: 
إجماعاً محصّلاً و محكياً مستفيضا"", و في آلمدارك: هذا مذهب الأصحاب 


لانعلم فيه مخالفاً منهم'". 





(1) فى المصادر: ويفصل». 

(1) في الكافي: دو إن أخذته منها بعد أن تموت». 

(م) الكاقي 4/188 التهذيب 011/11/8:4؛ الاستبصار 508/8488:4: الوسائل؛ اباب 
7# من أبواب الأطعمة المحرّمة.ح + 

(4) مسائل الناصريّات: ٠٠١‏ المسألة 14: وكما في جواهر الكلام 771:0 و حكاء عنه 
صاحب كشف اللثام فيه 541501 0 








لماج نص اللع0 1 
(1) جواهر الكلام :3/0 


(,) مدارك الأحكام 1343 
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أقول: ولكن الظاهر أن كثيراً من الأصحاب لم يصرّحوا بعموم المنع عن 
كل شئ ممًا لا يؤكل لحمهء كما هو المدّعى: بل خصًّوا بعض الأجزاء بالذكر, 
كالشعر و الوبر و الصوف, فيشكل نسبة الكلّية إليهم؛ بل قد يستظهر منهم خلاف 
ذلك» فإنْه قد يقال بل قيل: إن اقتصار أساطين الأصحاب قديماً و حديثاً إلى زمن 
بعض متأتحري المتأخحرين -على الجلد و الشعر و الوبر و الصوف و العظم ظاهر 
في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته0". 

ولكن يحتمل قويّاًكون التخصيص جارياً مجرى التمثيل المناسب لأباس؛ 
كما هو محل كلامهم. 

ولكنّ الجزم بذلك و ننثبة المت لبهي على سبيل العموم لايخلو من 
إشكال. 

و كيف كان فعتمدة مسئندٍ الجكم على سبيل الكلَيّة: موثقة ابن بكير: 
المتقدّمة!"" الدالة على فساد آلصلاة فِي كل شَئْ ممًا حرم أكله من شعره و وبره و 
روثه و ألبانه وكل شئ منهء و وجوب إعادتها. 

و يدل عليه أيضاً في خصوص الشعر و الوبر أخبار مستفيضة تقدّم جملة 
منها في مسألة الصلاة في جلد غير المأكول. و الظاهر أن المراد بالشعر و الوبر فيها 
ما يعم الصوف. مع أنه لا قائل بالفصل بينها. 

هذاء مع أن عموم الموئّقة أغنانا عن مثل هذه الدعاوي. و قد تقدّم فيما سبق 


(1)كما في جواهر الكلام هثاة. 
(1) في ص 5٠0‏ 
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التنبية على أن شيئاً من الأخبار التي يستشعر أو يستظهر منها الجواز لا يصلح 
لمعارضة الموتّقة و غيرها من أخبار المنع. الهم إلا أن يكون أخصّ منها مطلقاً. و 





حيث إن مفاد الموئّقة عدم جواز الصلاة ف من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فهذا 
هو الأصل في الباب لا يُعدل عنه إلا بنصٌ خا و سيأتي الكلام في الأدلّة 
الخاصّة. 

و ينبغي التنبيه على أمور: 





الأوّل: حكي عن الشهيدين و جماعة منهم: صاحب المدارك: القطمٌ 
باختصاص المنع بالملابس» فلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة على الشوبء 
لم تمنع الصلاة فيه!", 

و عن ظاهر الأكثر عموم الّمنع(". بلن/صاحبي الذخيرة و البحار نسبته 
إلى المشهورا". 

و عن المحقّق الثاني ليوب بلمتعروتإن كان شعرة واحدةلك, 

حججة القول بالمنع: خبر إبراهيم بن محمّد الهمدانيء قال: كتبت إليه يسقط 
على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تفيّة و لا ضرورة. فكتب 





(1) الذكسرى 617, مسسالك الاقسهام 2171:0 روض الجسنان 7:7/اهء مدارك الأحكام 
:177-118 و حكاه عنهم المجلسي في بحار الأنوار 711:7 و البحراني في الحدائق 
الناضرة 2.720 

(1) نسبه إلى أكثر الأصحاب السبزواري في كفاية. الأحكام: 11 و حكاء عنها أيضاً العاملي في 
مفتاح الكرامة 148:1 و 157 

(0) ذخبيرة المعادة :ا بحارالأنوار 1124#: و فيهما نسبته إلى الأكثر. و ما في المتن كما في 
جواهر الكلام 10ل 

() جامع المقاصد 1:4.ى و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 7:4/: 
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«لا تجوز الصلا: 

0 و موقة!"' ابن بكير و غيرها من الأخبار التي ورد فيها النهي عن الصلاة في 
الشعر و الوبر. 

و توهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة «في» الظاهرة ذ في الظرفية, 
مدفوع: بعدم جريانه في المونّقة؛ لدخولها على الشعر و الوبر و غيرهما ممًا 
لايستقيم إرادة الظرفيّة بالنسبة إليهه كالبول و الروث و نحوهما؛ فهذا كاشف عن 
أن المراد بها مطلق الملابسة و المصاحبة. 

قال المحقّق البهبهاني ‏ على ما حكي عنه : و رواية ابن بكير أيضاً ظاهرة 
فيه؛ فإنْ الصلاة في الروث ‏ مثلائاظا. و تقدير الكلام: بإرادة الثوب 
الذي يتلوّث به غلط. الأ الأطل عدم ترما مثله. وقد قز في الأصول أله 
إذا دار الأمر بين المجاز و الاضمار” كالمجاز متقدم متعيّن!". اننهى. 














و نوقش فيه: بأئه ازيب في هو لفط «في» في الظرفية. ولكن لما 
تعذّرت الحقيقة بالنسبة إلى الروث و نحوه حُمل على أقرب المجازات. و هو 
ظرفيّة المتلطّخ به بخلاف الشعر؛ فإن الحقيقة ممكنة فيه فلا حاجة إلى صَرفه: 
بل و لا قرينة؛ ضرورة عدم صلاحيّة التجؤز في الروث ‏ لمكان تعذّر الحقيقة - 
للصرف, كما هو واضح0. 








ريجه في ص 010 ألهامش (01. 

(1) تدم تخريجهأ في ص 1٠١‏ الهامش (5). 

(5) الحاشية على مدارك الأحكام 1611 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ://. 
(5)كما في جواهر الكلام لمالاب 
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و فيه: أن ارتكاب التجوّز في الروث بحمله على إرادة المتلطّخ به هو 
الإضمار الذي صرّح المحقّق المزبور بأنّ المجاز خير منه. 
لا يقال: إنا لائلتزم في المقام بالإضمار كي يكون مخالفاً الأصل. بل نقول: 
نه أطلق الروث و أريد منه الشئ المتلطّخ به بعلاقة الحا و المحل أو غيرها من 
أنواع العلائق: فلا إضمار. 





نا نقول: الإضمار في شئ من موارده لا يخلو عمن نوع من العلائق 
المصحّحة لإرادة المقدّر من المذكور, و هذا لا يخرجه 1 بل قد 
من موارد الإضمار إلا هذا التوع من التصرّف. 

وإن أبيت إلاعن أنه قسم آَوائن أقِسنَام المجاز و هو أقرب من التجوّز في 
كلمة «في»؛ قلنا: لا شبهة في أن إلتوسّع في الطرفيّة بحيث تعمّ مطلق الملابسة و 
المصاحبة أقرب من إطلاق,الووث و إَرَكدة ما يتلث به. بل لاشبهة في أنه 


يقال: إِنّهِ لا يراد ف 





لاينسبق إلى الذهن من الروثُ في آلرواية إلأإرادة تفسّه. فلا تجوز فيه أصلاً و 
ز في لفظة «في» الداخلة عليه و على الشعر و الوبر. فبالنسبة إليه لا يمكن 
إبقاؤها على حقيقتها إلا بارتكاب التقدير: فيدور الأمر بينه و بين التوسّع في 
الظرفيّة بإرادة مطلق الملابسة الشامئة للمصاحبة؛ و الثاني أولى بلاشبهة؛ و حيث 
إن كلمة «في» غير متكرّرة في الرواية فلا يمكن التفكيك بالحمل على الحقيقة 
بالنسبة إلى الشعر و الوبرء و المجاز في الروث و أشباهه؛ لاستلزامه استعمال اللفظ 
في المعنيين. 

ولكن لقائلٍ أن يقول: إِنّهِ عند تعذّر إرادة الظرفيّة الحقيقيّة بالنسبة إلى الروث 
مطلق المصاحبة منها بالنسبة إلى الجميع: لجواز أن يكون المراد بها 





لان 





هن 1-7 6 000 مصياح الفقيه اج ٠١‏ 
مطلق الظرفيّة الشاملة للحقيقيّة و المجازيّة التي يكفي في تحقّقها أدنى ملابسة 
بأن يكون المقصود بها الظرفيّة في كلّ شئ بحسب ما يناسبه في صدق الصلاة فيه 
في العرف. و هذا ممّا يختلف حاله بحسب الموارد. ففي بعضها يعتبر الصدق 
الحقيقي, كما في الشعر و الوبر و الجلد و نحوهاء و في بعضها المسامحي, كما في 
الروث و البول, و لا يكفي في شئ منها مطلق المصاحبة بحيث تعمّ المحمول» 
كعروة السكين و نحوه. 

وعلى تقدير تسليم ظهورها بعد تعذّر الحقيقة بالنسبة إلى الروث في مطلق 
التلبّس بحيث يعم مثل الشعرات الملقاة فهو أيضاً أخصٌ من مطلق المصاحبة: و 
لذا اعترف بعضٌ "١!‏ بشمول الرواية'لَمثلكالشيعرات الملقاة, فلم يجوّز الصلاة فيها. 
و نفى البأس عن عروة السكَبّن و نحوها بِعؤى خروجها عن منصرف الرواية. 

و ربما يؤيْد المنع عن الشعرانت-بل يستدلٌ به أيضاً ‏ الأخبار الآنية الني 
ورد فيها النهي عن الصلاة الوب الذي يلي بود النعالب؛ إذ الظاهر أنه لأجل 
ما تتقع عليه من شعره. 

و ُوقش في ذلك: بأنه عل مستنبطة. فلاعبرة به؛ و في الرواية الأولى أيضاً 
بضعف السئد بالإضمار وجهالة بعض رُواتها. فعمدة المستند هي المونّقة و هي 
أيضاً قد عرفت أنْها لا تسلم عن الخدشة. 

هذا كله مع معارضة هذه الأخبار بصحيحة محمّد بن عبدالجبّان قال: 
كتبت إلى أبي محمد ية: هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو 


(1) لم نتحقّقه. و لاحظ مستند الشيعة :04و 18 


الصلاة / لباس المصلّي عم بم 0 
؟ فكتب: «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض؛ و 
إن كان الوبر ذكيّاً حلت الصلاة فيهه20. 

و لكن يحتمل قوياً جري هذه الصحيحة مجرى التقيّة. كما ستعرف. 

هذاء مع إمكان الالتزام بمفادها بناءً على استثناء ما لا تتم فيه الصلاة من 
عموم المنع. كما سيأتي الكلام فيه. 

و لكن لا يخفى عليك أن الالتزام بجواز مثل القلنسوة المتّخذة من أجزاء ما 
لا يؤكل لحمه و ما عليها من الشعر و الوبرء و المنعَ عن الشعرات الملقاة على 
الثوب في غاية ابد فالتفصيل في غاية الإشكال؛ بل المتعيّن إمَا القول بالجواز 
مطلقاً. أو المنع كذلك. 

و قد ظهر بما كر -من إمكان الخدشةإفي أدلّة المانعين أن الأول لا يخلو 
عن قوة. ولكنّ الثاني أحوطء بل لعله أقَرى؛ فإنٌ دعوى ظهور الموقة في مطلق 
التلبّس الصادق على مثل الشعرات الملقاة قويّة جدّاً مع اعتضادها بغيرها مما 
عرفت. 

نعم, لا يبعد دعوى انصرافها عن المحمول و إن لا يخلو هذا أيضاً عن 
تأمل. 

اللّهم إلا أن يكون المحمول في كيسٍ و نحوه؛ فإنّه لا ينبغي حيئئٍ التأّل 


في خروجه عن منصرف الرواية» والله العالم. 





تكة حرير أو تكّة من وبر الأرا 








)١(‏ التهذيب ٠/٠:‏ الى الاستبصار :1687/88 الوسائل: الباب ١5‏ ممن أيواب لبباس 
المصلياح 4 





الثاني: صرّح غير واحدٍ بخخروج الإنسان عن موضوع هذا الحكمء فلا بأس 
بالصلاة في فضلاته الطاهرة. و هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه من غير فرق بين 
فضلات نفسه و غيره؛ لاستقرار السيرة على عدم التحرّز منها. مع أنّ المنساق من 
الشئ الذي جعل مقسماً في الموئّقة و نحوها للمأكول و غير المأكول هو الحيوان 
فإنه وإن صدق على الإنسان لغةٌ أنه حيوان غير 
مأكول اللحم ولكن لا يُطلق عليه ذلك عرفاً. 

مضافاً إلى شهادة بعض الأخبار عليه 

ففي الصحيح عن ابن الريّانء قال: كتبت إلى أبي الحسن طَية: هل تجوز 
الصلاة في ثوب يكون فيه شعريظن شَعَالإنيسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و 





الذي ينصرف إطلاقه عن الإنسان. 


يلقيه عنه؟ فوقّع «تجوز». 
و صحيحه الآحَرم.قاك: سأليت أَبآ الحسن الثايث عند عن الرجل يأخذ مد 
خرن سن عن الرجل ياخذ من 
شعره و أظفاره ثم يقوم إلى أَلصَلاة من غيرَ أن ينفضه من ثوبهء فقال: «لا بأس,99 
و خبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه ملي المرويّ عن قرب 
الإسناد. قال: سثل'" عن البزاق يصيب الثوب. قال: «لا بأس بهولث. 


و مقتضى ترك الاستفصال في الرواية الأولى و الأ 





عدم الفرق سين 


كونه منه أو من غيره. 





.* التهذيب 1877/17:5 الوسائل» الباب 18 من أبواب لباس المصلّي اح‎ )١1( 
03 ى الوسائل: الاب 18 من أبواب لباس المصليوح‎ 1/107:١ الفقيه‎ )1( 
. 326 في المصدر هو الإمام أميرالمؤمنين علي‎  لوؤسملا‎ )5( 

(1) قرب الإسناد كم/كمى الوسائل. اقباب 1٠‏ من أبواب النجاسات»ح 1 





الصلاة / قباس المصلّي لهذا 

و يشهد له أيضاً بعض الأخبار الدالّة على جواز حمل المرضعة ولدها و 
إرضاعها في الصلاة. كخبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناد أنه سأل 
أخاه موسى مي عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي هل 
يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال: «لا بأس0" و 
خبر عمّار عن الصادق طيف: دلا بأس أن تحمل المرأة و هي تصلي و 
ترضعها"ايا فإن حمل الصبي و إرضاعه و إسكاته لا ينفك عادةٌ عن إصابة لعابه 
إلى ثدي المرضعة, و دمعه إلى ثيابها عند يكائه. 

و يؤيّده أيضاً خبر الإسكاف!4. قال: إن أبا جعفر ملي سُئل عن القرامل!* 
التي تضعها”" النساء في رؤوسهن'يصلئة يكو رهن؛ قال: :لا بأس بالمرأة ما 
يَنت به لزوجهاء!" و عن مكارم الأخلاق عل ززارة عن الصادق مل قال: سأله 
أبي ‏ و أنا حاضر عن الرتجل, يسنقط سن فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه» 














قال: دلا بأس ٠»‏ فإن إطلاق الروايتين أو إن كان وارداً مورد حكم آخحر إلا أن إطلاق 


نفي البأس مع غلبة وقوع الصلاة في السنّ و الشعر المفروضين في الروايتين لو 





(1) قرب الإسناد: 8؟؟/ الاك الوسانا 
(1) فى التهذيب: «أو ترضعه و هي تتشهّده. و في الوسائل: ور ترضعه و هي نتشهّده. 
(6) التهذيب 1800/00::4ء الوسائل. الباب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة - 
(4) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «الاسكافي». و ما أثبتنا كما في المصدر. 
(0) الغرامل: هي ما نشدّه المرأة قي شعرها من 
/ «تصنعهاء. 

(/) الكافي 5/119:6: التهذيب 71/011 ١‏ الوسائل. الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات 


الباب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة.ح *. 

















نبوط. مجمع البحرين 407:0 «قرمل». 





(1) في المصد, 


التكاجياح 1 
(8) مكارم الأخلاق: 48. الوسائل الباب 7١‏ من أبواب المصلّي. ح 4. 





فنا 





مصباح الققيه اج ٠١‏ 
لم يدل على المطلوب فلا أل من كونه من المؤيّدات, كما أن الخدشة في الأخير 
-بأن غاية الأمر دلالته على جواز الصلاة إذاكان في الباطن: و هذا مما لاكلام فيه 
غير قادحة في مقام التأييد. 

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في خروج الإنسان عن منصرف أخبار 
المنع. فلا ي الاستشكال فيه حتى في مثل الثوب المنسوج من شعره فضلاً عن 
شعراته الملقاة على الثوبء و نحوها مما قضت السيرة بعدم || 

الثالث: مقتضى عموم المونّقة. المعتضدا؟ بإطلاق كلمات الأصحاب في 
فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكيّة: عدم الفرق في غير المأكول الذي نهي عن 
الصلاة فيه بين ذي النفس و غيرها 

و دعوى انصراف إطلأق كلمات الأَضِجَاب إلى ذي النفس و أن هذا هو 
المراد من العموم في الموقة بقرينة قله لي في ذيلها: «ذكاه الذبح أو لم يذكم:!" 
المشعر بكون ما هو المفروض موضوعا كم ما كان قابلاً للتذكية: و غير ذي 
النفس ليس كذلك؛ مدفوعة: بمنع انصراف الإطلاق خخصوصاً بالنسبة إلى بعض 
أقسام غير ذي النفس مما كانت جدنه عظيمةٌ و لحمه كثيراً. كالجزي و الحيّة و 
أشباههما؛ فإنّ دعوى انصراف الإطلاق عن مثل ذلك و شموله لمطلق ذي النفس 
مجازفة. 








و إِنْما ادّعينا مثل هذه الدعوى فى الأخبار المائعة عن الصلاة فى ججلد 








(1) في الطبعة الحجريّة: والمعتضدةى, 
() تقدّم تخريجه في ص +40 الهامش (5). 


الصلاة / لباس المصلّي . 5 3 : لفن 
الميتة؛ لبعض القرائن المقتضية لصَّرفها إلى إرادة ذي النفس ممًا تقدّمت الإشارة 
إليه. و هذا بخلاف المقام؛ فإنّه لا قرينة مقتضية لذلك؛ بل الأمر بالعكس. كما 
لايخفى على المتأمّل. 

و أمًا المونقة: فهي -كما ترأها ‏ قويّة الدلالة على العموم؛ لوقوعها في مقام 
إعطاء الضابط و بيان مناط الحكم؛ مع ما فيها من التعبير بالعموم مكرّراً بعبائر 
مختلفة, فيشكل ارتكاب التخصيص فيها إلا بنضٌ صريح. 

و ما في ذيلها لا يصلح شاهداً لذلك؛ لأنّ غايته الإشعار بأن ما 56 





موضوعاً للقضيّة ليس إِلَا ما قابل التذكية؛ و هذا ممًا لا يُلتفت إليه في مقابل ما 
عرفت» بل لمانع أن يمنع إشعاره بلك فإنكقوله مذ : مذكا الذبح أو لم يذنكه!؟ 
كلام ذكر استطراداً لبيان عدم مدأحليّة التذكية فئي ذلك و إناطة المنع بكون الحيوان 
في حدٌّ ذاته محرّم الأكل» فالفقرة المذكَوَرة على خلاف المطلوب أدلّ حيث يُفهم 
[منها ]!'' إناطة الحكم بعنوا كوت عي رامول لخي رتمذقى 1" 

تعم, لا يبعد أن يقال: نه لا ينسبق إلى الذهن من قوله عكة: «الصلاة في 
وبر كل شئي حرام أكله؛! إلى آخره إلاإرادة هذا الصنف من الحيوان الذي له وبر 
و شعروروث و ألبانء لامطلقه. و هو أخصٌ من ذي النفس أيضاً. 

ولكن يتوبجه عليه ما أشرنا إليه من أن المتأمّل في الرواية لا يكاد يشك في 
كونها مسوقةً لبيان إناطة الحكم بكونه مأكول اللحم و غير مأكول الحم فالأشياء 











ّي و الحجريّة: ومنهه. و الظاهر ما أثبتناه. 


3 مصباح الفقبه اج ٠١‏ 
المذكورة فيها جارية مجرى التمثيل. 

نَ الإنصاف أن استفادة المنع عن متل الحشرات و الطيور من هذه 
الموقة لا تخلو عن تأملٍ إلا بضميمة عدم القول بالفصل. و تماميته في غير ذي 
النفس محل نظر؛ فالقول بالجواز -كما يظهر من بعض '' المتأحرين ‏ قوي؛ و 
لكنٌ المنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط. 

هذا كله فيما له لحم يُعتدَ به بنظر العرف كالجري و أشباهه. و أما مالاالحم 
له عرفا -كالبقٌ و البرغوث و القمّل و الزنبور و الخنافس و أشباهها ‏ فلا ينبغي 
التأمّل في انصراف الأدلّة عنه. 

و لذا لايتوهم أحد من العثوامٌ البنتتع عن الصلاة في الشوب المخيط 
بالإبريسم بل و لافي الحرير ألمحض بلحاظ كونه من فضلات غير المأكول ولا 
فيما أصابه شئ من العسل .أو شمعه مع معهوديّة إنُخاذ هذه الأشياء من غير 
المأكول. و مغروسية المنع كن الصلاة في غير مأكول اللحم في أذهانهم. 

فما عن بعضٍ من الاستشكال في الشمع و نحوه ممًا ليس فيه سيرة 
قطعيّة"! نظرأ إلى عموم أدلة المنع - ضعيف. 

لا يقال: إنْ الموثقة المزبورة ‏ التي هي العمدة في هذا الباب ‏ خالية عن 
ذكر اللحم. و إِنّما وقع فيها تعليق المنع على كون الشئ محرّم الأكل؛ و هو يصدق 
عرفاً على كلّ حيوانٍ لا يجوز أكله و لو مثل البق و البرغوث وإن لم يطلق عليه 


هذاء ول 








(1) لاحظ مدارك الأحكام ©1713 
(5) حكاه صاحب الجواهر فيها :14 عن الوحيد البهيهاني في شرحه على المفاتيج و هو 





الصلاة / لباس المصلّي 5 ريدأ 
اسم غير مأكول اللحم. 

لأنَا نقول: أَوَلاً: إنّ المتبادر من ! 
المتقدّمة ليس إلا إرادة الحيوانات التي لايؤكل لحمهاء كما يُفصح عن ذلك مقابلة 
غير المأكول في الموتّقة بقوله ي: دو إن كان ممّا يؤكل لحمه؛ إلى آخره؛ مع 
وقوع التعبير عنه فيما قبل هذه الفقرة بما أحل الله أكله. 

و ثانيً: أن الالتزام بعموم الموتّقة لكل حيوانِء و خروج مثل البق و 
البرغوث و القمّل مثلاً -لأجل السيرة» أو دليل نفي الحرج؛ أو الأدلة الخاصّة كما 
في الحرير -مثلاً ‏ نيس بأولى من جعلها كاشفةٌ عن أن المراد بالشئ الذ 
مقسماً هو الحيوان القابل للائئصاف بل اللي و حرمته. فليتأمل. 

للح الروك م من 
غيرها شمول المنع لمثل هذ م الحيوانات» فمقتضى فمقتضى الأصل جوز التلبّس بها 

هذاء مع استقرار السيرة عَلَى عدم الَحَرْر عن قضلات هذا النحو من 
الحيوانات و أجزائها و لو في أقسامها المستحدثة الغير المتعارفة» فليتأمل. 

الرابع: مقتضى إطلاق الموتّقة و غيرها من الأخبار ‏ الخاضة و العامة - 
الناهية عن الصلاة في غير المأكول كمعاقد الإجماعات المحكية: عدم الفرق بين 
كون ما يصلَّى فيه مما تتم الصلاة فيه وحده و بين غيره» كالتكّة و القلنسوة و 
0 رب و نحوهاء و قد نُسب القول بذلك إلى الأكثرا"» بل المشهورا", خخلافاً 











ل 








(1) نسبه إلى الأكثر العامئي في مدارك الأحكام ©1333 





(؟) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق 
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ا ل 
بما إذا لم يكن هو -أي وبر مالا يؤكل لحمه. المعمول تكد نحوها_أو المصلّي 
رطب" فكائه يلتزم بالمنع على تقدير الرطوبة؛ فلا يبعد أن يكون ذلك مبنياً على 
القول بنجاسة الأرانب و الثعالب؛ التي هي عمدة ما يتعلّق به النظر في هذا الباب. 





و عن ابن حمزة أنْه قسّم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إلى ما تكره فيه؛ وعد 
منها: التكة و الجورب و القلنسوة المتّخذات من شعر الأرنب و الشعلب؛ وما 
لاتكره فيه. وعد منها الثلائة من غير ما ذُكرا", 

و ربما يظهر من من المدارك اختيار الجواز حيث قال: اختلفت الأصحاب في 
التكةو القلنسوة المعمولتين "وبر حيراكول. فذهب الأكثر و منهم الشيخ 
في النهاية - إلى المنع منهما؛ لما.سبق في الْجلوّد. و قال في المبسوط بالكراهة؛ و 
مالّ إليه في المعتبر؛ تعوّكلاعلىالأبل وو رواية متمد بن عبدالجئار, السابقة, و 
استضعافاً للأخبار المانعة: و هو غير بعيد إلا أن المنع أحوط””. انتهى. 

و نقل في محكي المختلف عن الشيخ الاستدلال على الجواز -كما ذهب 
إليه في المبسوط - بأنّه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب مسن 
جواز الصلاة فيهما و إن كانا نجسين أو من حرير محضء فكذا تجوز لو كانا من 





إ(1) المبسوط 86:١‏ متتهى المطلب 517-516:4: إصباح الشيعة: 14 و حكاه عنها صاحب 
كشف اللثام فيه 5177 

(؟) الوسيلة: ىو حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه +5182 

(6) مدارك الأحكام 170-1735 و راجع: النهاية: ىو الميسوط 6:0 و المعتير 18:0 
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وبر الأرانب و غيرها'". انتهى. 

و تُوقش فيه: بأنّهِ قياس لا نقول به. كما تُوقش في الاستدلال بالأصل: 
بانقطاعه بالدليل. 

و يدفعه أن الشيخ كله على ما يظهر من سبك الاستدلال ‏ جعل جواز 
الصلاة في التكة و القلنسوة إذاكانا نجسين أو من حرير محض كاشفاً عن أن مراد 
الشارع بكلّ شئٍ نهى عن الصلاة فيه على الإطلاق في محاوراته إنّما هو إرادة 
ذلك الشيئ إذاكان ثوباً تتم فيه الصلاة وحده: لامثل التكّة و القلنسوة» فلا ربط لهذا 








الاستدلال بالقياس؛ بل مرجعه إلى ادّعاء استكشاف مراد الشارع في خصوص 
المورد من استفراء النواهي الشرعيّة المطلقة)الواردة في الحرير و في أبواب 
النجاسات على كثرتها حيث عُلم في تلك امار بقرينة منفصلة أن مراده ما 
يصلَّى فيه ما عدا مثل التكّة. أشباء ا شف ذلك عن أنّ هذا المعنى متعارف 
في محاوراته. مضافاً إلى شهادة بعكَنَ الأخبار-التآقية للبْأس عمّا لا تجوز الصلاة 
فيه وحده ‏ بصدق هذه الدعوى. 

مثل: ما رواه الحلبي عن أ. ي عبدالله ع قال: دكل مالا تجوز الصلاة فيه 
وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التككّة الإبريسم و القلنسوة و الحم و الزثار”" 
يكون في السراويل و يصلَى فيه؛'" فإن مقتضى عموم قوله م اكل مالا تجوز 
الصلاة فيه وحده؛ إلى آخره: إِنّما هو جواز الصلاة في كل شئْ من شأنه عدم 


المسألة :6١‏ و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 153:7 
على وسطه. تهذيب اللغة 15: 184 «زئره. 







2000 5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
جوازها فيه لوكان ممّا تتم فيه الصلاة. 

و يؤكد عمومه: الجمع في مقام التمثيل للقاعدة 
احتمال مانعيّة الحم عن الصلاة ‏ بحسب الظاهر نما هو بلحاظ كونه من جلد 


الف و غيره. حيث إن 





الميتة أو متنججساً أو من غير المأكول؛ فذكره في عداد الأمثلة ينفي احتمال كونه 
مسوقاًلبيان ضابطةٍ في خصوص الحرير. و يجعله كالتض في العموم» فهو بظاهره 
مسوق لبيان اختصاص الشرائط المعتبرة في لباس المصلْي من عدم كونه 
مننجبساً أو حريراً أو متّخذاً من جلد الميتة أو من غير مأكول الحم _بما إذاكان مما 
تتم فيه الصلاة وحده. فهذا الخبر بمدلوله اللفظي ناظر إلى الأدلّة المائعة عمن 
الصلاة في الأشياء المزبورة. فلا يصليحتيعارضتها شئ من الأخبار الدالة على 
المنع عن تلك الأشياء على |الإطلاق و إذاكانت النسبة بينه و بين كلّ واحدةٍ من 
تلك الأخبار كموئقة ابن يكير, المتَقَدّمةا'. و نحوها ‏ العمومٌ من وجي لأن 
الحاكم مقدّم على المحكوّم عَلَبّه حل كل أحَالَء قلا يلاحظ بينهما النسبة, كما 
لّ به للقول بالجواز. 

و يدل عليه أيضاً صحيحة محمّد بن عبدالجبّار -كما أشار إليه في المدارك 
في عبارته المتقذمة'" ‏ قال: كتبت إلى أبي محمد طُية: هل يصلّى في قلنسوة 
عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تككة حرير أو تككّة من وبر الأرانب؟ فكتب. دلا تحل 
الصلاة في الحرير المحض. و إن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيهه!” 


تقرّر في محلّه: فهذه الرواية من أقوى ما يمكن أن 











500 في ص‎ )١( 
574 في ص‎ )1( 
.)1( تقدّم تخريجها في ص 197 الهامش‎ )©( 
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و لكنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبني على ما هو المشهور من عدم الفرق 
بين وبر الأرانب و غيرها ممًا لا يؤكل لحمه. و إلا فلا تدلّ بالنسبة إلى وبر غير 
الأرانب إلا على نفي البأس عن المحمولء و هو خارج عن محل الكلام. 

و لكدّك ستعرف عدم الفرق بين 
على المدّعى. 

و يؤيّدها ما في كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلاً عن الرضا :دو قد 
تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحلّ أكله مثل السنجاب و الفنك و السمّور 
و الحواصل إذا كان فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة»!". 

و لكن يعارضها خبر على بنيحهزيا كَل كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا 


جوارب و تكك تُعمل من وبر الأزانب فهل تجو زألصلاة في وبر الأرانب من غير 





انب و غيرهاء فلا قصور في دلالتها 


ضرورة ولا تفيّة؟ فكتب: «لارتجوز الصآكة"قيهاء!'" و نحوه رواية أحمد بن إسحاق 


الأبهريا". 





و خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني قال:كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر و 
الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقبّة و لااضرورةء فكتب: هلا جوز ال 3 


0 
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هل الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب لباس المصليءح 1 
٠/7‏ ى الوسائل. الباب ١6‏ من أبواب لباس المصنّيء ذيل ح 7» و فيهما 





(5) تقدّم تخريجه في ص ١8‏ الهامش .)١(‏ 





ا 1 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
و هذه الأخبار و إن كانت مضمرةٌ لكنّها معتضدة بموافقة المشهور و 
مخالفة الجمهرر, مع أن احتمال كون المكتوب إليه غير المعصوم في غاية البفد 
خصوصاً في خبر علي بن مهزيارء قيشكل رفع اليد عنها بعد الاعتضاد بم عرفت. 
و ربما يؤيّدها أيضا ما يستشعر من بعض الأخبار المتقدّمة!" الواردة في 





شعر الإنسان و غيره من معروفيّة المئع عن استصحاب أجزاء غير المأكول لدى 
الشيعة من صدر الشريعة فلا يكافؤها الصحيحة المتقدّمة'", فإئّها و إن كانت 
أقوى من حيث السند و لكنّها موهونة بمخالفة المشهور و موافقة الجمهور, مع ما 
فيها من القرائن الداخليّة و الخارجيّة المورثة لغلبة الظنّ بصدورها ت 
تضمُنته من المنع عن الحرير لناحضمطلقاً حتّى في مثل النكة التي وقع عنها 
السؤال ‏ كما يقتضيه إطلاق|الجواب ‏ ولرتخِصة في الصلاة في الوبر مشروطاً 
بالذكاة موافق للمحكي عن أحمد بَنّحنبل!؟ الذي شاعت النفية منه في زمان 
العسكري لي على ما فيل1 3 قي الحا ممه و غيرها أيضاً شهادة بكون 
المورد مظة للتقيّةه فيشكل الاعتماد على مثل هذه الصحيحة على تقدير سلامتها 
عن المعارض» حيث إنّها شبيهة بقول الناس» و قد أمرنا في بعض الأخبار بطرح ما 
يشبه قولهم!*, فهي لا تصلح لتخصيص العمومات فضلاً عن مكافئة الأخبار 














508 في ص‎ )١( 
101 في ص 590-551 و‎ )( 

() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها :216 

(5) القائل هو صاحب الجواهر فيها 2314 

(0) التهذيب 670/488 الوسائل, الباب 4 من أبواب صفات القاضي دح 41. 





الصضلاة | قياض المكتي ...ندن ده قد م عمو ممعم عه عو شه معدا ل لهذا 
الخاضة. 

و كذا لا يعارض تلك الأخبار رواية الحلبيء المتقدّمة7!؛ لكونها أخصٌ 
مطلقاً من تلك الرواية. 


ولو نُوقش في هذه الأخبار: بالإضمار, لائجه الالتزام بجواز الصلاة فيما 





لاتتم فيه الصلاة منفردا؛ أخذاً بإطلاق تلك:الرواية» ولكن لا يستفاد من تلك 
الرواية إلا نفي البأس عن مثل التكة و أشباهها إذا كانت ملبوسةٌ؛ لأ هذا هو 
المتبادر من نفي البأس عن الصلاة فيهاء فلو فلن بأن المتبادر من موُقة ابن بكير أو 
غيرها هو المنع عن مصاحبة غير المأكول مطلقاً للزم النفصيل في مثل هذه 
الأشياء بين ما إذا كانت ملبوسةً أو يظمولة” 

اللّهمّ إلا أن يدّعى استفاذة نفي البأس/عنئ حمل ما لا تتم فيه الصلاة من 
الرخصة في سه احور 

و فيه تأمّل. 

و قد تلخّص ممًا دُكر أن القول بالمنع مطلقاً مع أنّه أحوط لا يخلو عن قؤة. 

الخامس: قال العلامة في محكي المنتهى: إن لو شك في كون الصوف أو 
الشعر أو الوبر من مأكول الحم لم تجز الصلاة فيه؛ لأّها مشروطة بستر العورة بما 
يؤكل لحمه. و الشك في الشرط يقتضي ١‏ في المشروط؟". 

أقول: قوله: «لأنّها مشروطة بستر العورة؛ إلى آخره؛ مبني على المسامحة 











(1) في ص 780 
(؟) متتهى المطلب 761:6 و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ©1302 
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من جهتين. 

الأول لذ عل كرت مر ماقو للضم مر طدى أن ادر تون سيا ها 
مالا يؤكل لحمه؛ لاكونه من مأكول اللحم فكأئّه أراد بما يؤكل لحمه ما بقابل ما 
لاايؤكل لحمه بحيث يعمّ الثوب المعمول من القطن و الكتّان و نحوهماء أو أراد 
كونه كذلك إذا كان من حيوانء لا مطلقاً. 








أنه خصّه بما يستر به العور ة. مع أنه شرط في مطلق ما يصلّى فيه 
كما يدل عليه أدلته. لاافي خصوص السائر. 

و لولا ابتناء العبارة على المسامحة. لكان الدليل أخصٌ من المدّعى؛ حيث 
له لا يقتضي إلا عدم جواز الاجتز نار للعورة. لا عدم جواز الصلاة فيه على 
الإطلاق. كما هو المطلوب. 

فمحصّل هذا الدليل: أنّالصَلَةتشررطة بعدم كون ما يصلّى فيه ممًا 
لايحل أكله. ذلاب في مقامالآنتَل نير بُصرلها كذلك. و لا يكفي 
الاحتمال. 





و ناقش فيه صاحب المدا - بعد أن نقل عبارة المنتهى, المتقدّمة!- 
قال: و يمكن أن يقال: إن الشرط ستر العورة» و النهي ما تعلق بالصلاة في غير 
المأكول. ذ يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك. 

قال أبو عبدالله عه : دكل شئ يكون 


او يؤيّده صحيحة عبدالله بن سنا 





(1) في ص 784 
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منه حرام و حلال فهو لك حلال أبداً حنّى تعرف الحرام 

و قال أيضاً في مبحث الخلل في شرح قول المصئّف جه في الفرع الثالث: 
«إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه و صلّى؛ أعاد»: هذا الحكم مقطوع به في 


001 اتدهي 








كلام الأصحاب. و حكى استدلال العلامة عليه أيضاً ثم قال: و يمكن المناقشة 
فيه: بالمنع من ذلك؛ لاحتمال أن يكون الشرط ستر العو, بمالا يعلم تعلّق النهي 


به(". انتهى. 

أقول: كأئه ب زعم أن ما هو المعتبر في ماهيّة الصلاة من حيث هي هو 
مطلق الستر. و اشتراط كونه مما يؤكل لحمه نشأ من نعلّق النهي بالصلاة في غبر 
المأكول. فيختصٌ اعتباره بما إذا نجل لطا بالاجتناب عنه. و هو لا يكون إلا 
مع العلم. كما هو الشأن في سائز الشرائط المسجْرعة من الأحكام التكليفيّة, كإباحة 
اللباس و نحوه. الناشئ اعتبارها في صحّة الصلاة من النهي عن الغصبء فتخيل 
أن النهي المتعلق بالصلاة في غير ألم كول نْهَي نفسي سيق لبيأن الحكم التكليفي. 
و استفادة الاشتراط نشأت من امتناع كون العبادة محرمةً. فتختض بصورة تنجز 
التكليف. 

و يحتمل أن يكون ملتزماً بأنّ المتبادر من ذلك النهي ليس إلا إرادة الحكم 
الوضعي. أعني بطلان الصلاة الواقعة في غير المأكول. ولكن يدّعى انصرافه إلى 


(1) الكافي 5/1:0”: الفقيه ٠٠01/5112‏ التهذيب 70//74:4: الوسائل؛ البباب )أ من 
أبواب ما يكتسب بهوح ١‏ 

(؟) مدارك الأحكام 130/30 

(0) مدارك الأحكام 504:6 
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صورة العلم بالموضوع. لا لدعوى أن الألفاظ أسامي للمعاني المعلومة. بل 
بدعوى أن المتبادر عرفاً من النهي عن شئ إرادة المنع عن أفراده المعلومة؛ أو أن 
محطً نظره فيما ادّعاه ‏ من عدم ثبوته إلا مع العلم -ما شاع في ألسنة بعض 
المتأترين من التفصيل بين ما لو وقع التعبير عن 
الأمر و النهي أو بصيغة الإخخبار, فعلى الثاني يثبت اعتباره في ماهيّة المشروط على 
الإطلاق» و على الأول يختصّ اعتباره بغير صورة الجهل و النسيان و نظائرهما. 

و لكن قد ينافي هذا الاحتمال استشهاده بالصحيحة التي لا ينساق منها إلا 
إرادة الحكم التكليفيء فليتأمّل. 

و يحتمل أيضاً أن يكو نءنظره إليّالتفصيل بين الشرط و | 
الأوّل إحرازه في مقام الامتنال. و يكفي فيل إني عدم العلم بتحقّقه. فرأى طبيعة 
الستر من حيث هي شترطأء و وقوع آتصلاة في غير المأكول من الموانع: فلا تثبت 
مانعيته إلا مع العلم. 

ولكن يُبعَد هذا الاحتمال أيضاً -كسابقه ‏ استشهاده بالصحيحة: بل قد 
ينافيه ما ذكره في مبحث الخلل حيث عبّر عنه بلفظ الشرط”". فليتأمّل. 

و كيف كان فإن أراد الأول كما هو الظاهر -ففيه أوَلاً: أن دليل المنع غير 
منحصر ‏ في النواهي المتعلّقة بالصلاة ‏ في غير المأكول؛ بل عمدته موقةا" ابن 
بكيرء التي وقع فيها التصريح بفساد الصلاة الواقعة على الإطلاق: ولكن صاحب 


ني شئ أو شرطيّته بصيغة 








فيجب في 





(1) راجع الهامش (7) من ص 141 
(1) تقدّم تخريجها في ص 7٠١‏ الهامش (5). 
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المدارك حيث لا يعتمد على الموئّقة لا يتوبّه عليه هذا الاعتراض. 





من كونها 
مسوقةٌ لبيان الحكم الوضعي؛ فإنّ هذا هو المنساق إلى الذهن من الأوامر و 
النواهي المتعلّقة بكيفيّات العمل. 

و ثالثاً: سلّمنا أن المتبادر منها إرادة الحكم التكليفي ‏ أعني الحرمة 
النفسيّة -ولكن نقول: اختصاص الشرطيّة المستفادة منها بصورة العلم إنّما هو فيما 
إذاكانت المسألة من باب اجتماع الأمر و النهي. كالصلاة في الدار المغصوبة التي 
لا مانع عن تعلق التكليف بها إلا مزاحمة جهة الغصب بحيث لو لا المزاحمة 
لكانت مأموراً بها بالفعل. و أمَا مانن فيهأكهُو من قبيل النهي في العبادات؛ و قد 
تقرّر في محلّه أن تعلّق النهي ُبعض أفراد الإعباؤة كاشف عن نخروج ذلك الفرد 
عمًا تعلّق به حكم تلك العبادةي فلو قال الشارع: صلّ, ثم قال: لا تصل في الحريره 
يكون كلامه الثاني مخضصاً لإطَلاقَكلامة الأول و كاشفاً عن أن مراده بالأمر 
بالصلاة هو الصلاة في غير الحرير: فلو صلّى في الحرير غافلاً أو ناس لم تصح؛ 
فإنه و إن لم يتنج في حمّه النهي ولكن عمله غير مأمور به. و هذا بخخلاف مسألة 
الاجتماع؛ التي نشأ البطلان من المزاحمة؛ و تمام التحقيق موكول إلى محلّه. 

و إن أراد ما احتملناه في عبارته من دعوى الانصراف» ففيه: أن هذه 
الدعوى و إن صدرت من بعضٍ في مطلق النواهي الشرعيّة لكنّها عارية عن 
الشاهد. بل الشواهد بخلافها؛ فإنّ المتبادر من تحريم الخمر, مثلاً - سواء كان 


و ثانيا: أن المتبادر من النواهي أيضاً ليس إلا ما أفاده المولّ 











بصيغة النهي أو بلفظ الحرمة إنّما هو إرادة ما هو حمر في الواقع؛ و إحراز 
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الموضوع _كالعلم بالحكم ‏ شرط عقي لتنبز التكليف لا لتحقّقه. 
و أما التفصيل بين ما ثبت اعتباره بصيغة الإخبار أو الإنشاء: فبعد الغضٌ عن 


فساده في حدٌ ذاته كما تقرّر في محلّه. و أن الموّقة التي هي الأصل في هذا الباب 








هي بصيغة الإخبار. أن هذا التفصيل إِنّما يجدي في حقٌ الغافل و الناسي و 
نحوهماء لاافي حقٌ الملتفت. كما فيما نحن فيه. 

و أمَا اتتفصيل بين الشرط و المانع: فقد يقال: إِنْ 
محصّل؛ لأنْ عدم المانع أيضاً شرط لابدٌ من إحرازه في مقام الإطاعة؛ ضرورة أن 
الشك ني اقتران الصلاة بما ينافيها شك في صحُتها و موافقتها للأمر. فلا بحصل 
الجزم بفراغ الذمّة عمًا اشتغلت ي'بقينا اللي تقدير إحراز انتفاء الموانع. 

نعم كثيرا مّا يكون عدم المانع موافقاً الأصل. بخلاف الشرائط الوجودية 
المأخخوذة من أجزاء المقتضي. وءهذا ير مُجدٍ في المقام؛ فإنّه إن أمكن إحراز عدم 
كون ما يصلّى فيه ممّا لا يؤ كل بَالاصل احير به سواء سمي ذلك العدم شرطاً أو 
وجود غير المأكول مانعاً. و إلا فالإطاعة مشكوكة لا محالة. سواء قلنا بأنّ وجود 


أيضاً مما لا يرجع إلى 














غير المأكول مانع أو عدمه شرط؛ و من الواضح أنه لا يمكن إحراز عدم وقتوع 
الصلاة في غير المأكول بالأصل؛ إذ ليس له حالة سابقة معلومة. 

نعم؛ لو استّفيد من أخبار المنع أن المعتبر في الصلاة هو أن لا يستصحب 
المصلّي وقت ما يصلّي شيثاً ممًا لا يؤكل لحمه بحيث يكون عدم الاستصحاب 
صفةٌ معتبرة في المصلي. أمكن إحرازه بالأصل؛ فإنّ المصلّي قبل تليّسه 
بالمشكوك لم يكن مستصحباً لغير المأكول: فتُستصحب حالته السابقة التي أثرها 





6 





جواز الدخول في الصلاة, كما أنه لو استّفيد من الأدلّة اعستباره صغةٌ في لياس 
المصلّي بأن يكون مفا: أنه يشترط فيما يلبسه المصلّي أن لا يكون من غير 
المأكول و لا مصاحباً لغير المأكول. جرى الأصل بالنسبة إلى ما على الثوب من 
الشعرات الملقاة أو الرطوبات المشتبهة. لا بالنسبة إلى أصله لو كان من حيث هو 











مشتبه الحال. 
و لكنّك خبير بأنّ المتبادر من الأدلة إنّما هو اعتباره في الصلاة؛ فإنْ المتبادر 
من المنع عن الصلاة في غير المأكول هو المنع عن إيقاع الصلاة فيه؛ لا عن 


استصحابه حال الصلاة أو عن مصاحبته للّباس. فهي -بمقتضى ظواهر الأدلّة من 
قيود نفس الصلاة. لا المصلّي أولباثة كي#يييكن إحرازه بالأصل في صورة 
الشك. ولا أقلّ من إجمال الأدلة و عدم ظهرارها في كونه قيدا للمصلّي أو لباسه 
حتّى يدّعى إمكان إحرازه بالأصل دو مَككردأحتماله غير مُجْدٍ في مقام الإطاعة كما 
هو واضح. 

هذاء ولكن يتوبّه على ما ذكر أنه مبني على اعتبار عدم استصحاب غير 
المأكول قيداً إا للصلاة أو للمصلّي أو لما يصلّى فيه و هو عبارة أخرى عن 
الاشتراط» فهذا التفصيل إنْما نجه على تقدير استفادة الشرطيّة من الأخبار الناهية 
لئس غير 
المأكول أو مطلق التلبّس به عن صحّة الصلاة. فلا مجال لهذا الكلام؛ فإِنُ عدم 


استصحاب غير المأكول على هذا التقدير لم يؤخذ قيداً في شئ من المذكورات؛ 





عن الصلاة في غير المأكولء و أمَا إن قلنا بأنّ مفادها ئيس إِلّا مان 


إذ لا أثر لعدم المانع من حيث هو. فإِنٌ المانع ما كان وجوده مؤثّرا في البطلانء لا 
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عدمه دخيلاً في الصحّة فتسمية عدم المانع شرطاً مسامحة, كيف! و قد جعلوه 
فسيما ننشرط 





يي بمعنى أن العقل ينتزع من مانعيّة الوجود شرطية 
؛إذلا يعقل أن 
فصحّة الصلاة و سقوط الأمر المتعلّق بها من 


نعم» هو شرطً ع 





العدم. فيراه من أجزاء العلّة بنحو من الاعتبارء لا على سبيل الحقيقة: 








يكون العدم جزءاً من شئ 
آثار الات بأجزائها جامعةً للشرائط المعتبرة في قوام ذاتها عند انتفاء ما يئر في 
فسادهاء فالمعتبر في صحّة الصلاة هو أن لا يوجد المانع عنها حين فعلهاء فعدم 
وجود المانع حال فعل الصلاة هو الشرط في صِحَتها. و هو موافق للأصل؛ 
لاائّصافها بوجودها بلامانع كي بعال إنجيذا مسمًا ليس له حالة سابقة حتّى 
ُستصحبه و استصحاب عدم جود ما يمنم ع فعل الصلاة أو عدم استصحاب 














المصلّي لما لا يؤكل لحمه غير مد فَيَكئبآنه؛ لعدم الاعتداد بالأصول المثبتة؛ و لو 
أمعنت النظر في وجها بيه لصحا بَ عند الدكلم في الشك في وجود 


الحاجب في باب الوضوء في مسألة مَنْ توضّأ وكان بيده سير أو خاتم'". وكذا لو 
تأملت فيما حقّقناه في آخر كتاب الطهارة عند البحث عن جريان أصالة عدم 
النذكية في الجلد المشكوك كونه من الميتة”؟, الحصل لك مزيد إذعانٍ و زيادة 
بصيرة في تنقيح مجاري الأصول. 

فالمهم في المقام - على ما ذكرناه هو البحث عن أنه هل يستفاد من 
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الأخبار اعتبار عدم التلبّس بغير المأكول قيداً في شئْ من المذكورات كي يجرى 
على منواله. أم لا يستفاد منها إلا أنّ وجود غير المأكول مع المصلّي و تلبّسه به 
مُخْلٌ بصلاته و مانع عن صكّتها؟ 

فأقول: قد أشرنا آنفاً إلى أن المتبادر من الأوامر و النواهي المتعلّقة 
بكيفيّات العبادات إرادة الحكم الوضعي من الجزئيّة و الشرطيّة و المائعيّة و 
الصحة و الفساد. ولكن كثيراً ما يُعبّر عمًا يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط إن كان 
بصيغة الإنشاء بلفظ الأمرء و عن الموانع بلفظ النهي؛ فالمنساق إلى الذهن من 
النهي عن التكتّف في الصلاة أو لَنْس غير المأكول أو التكلّم و القهقهة و أشباه 
ذلك ليس إلا إرادة أن إيجاد هذه الأشبَاء ميّ/بحيث هي في الصلاة يخل بها و 








يفسدهاء لا أن عدمها من حيث هو اعّبر قيداًإفي) ماهيّتهاء و هذا ممًا لا ينبغي 
التأمّل فيه. 

ولكن هذا فيما إذا تعلق الي يا فَعلِ تر ني الصلاة. كما في الأمئلة 
المزبورة؛ حيث إن ظاهره كون ذلك الفعل الذي تعلّق النهي به مفسداً و أما إذا 
تعلق النهي بالصلاة المقيّد بقيدٍ كما فيما نحن فيه -حيث إن ورد في جُلٌ الأخبار 
التهي عن الصلاة في غير المأكول. لاعن لَنْسه حال الصلاة - 
على مانعيّة القيد الذي بملاحظته تعلق النهي بها ا حيث إِنّ المتبادر مر 0 
الصلاة في غير المأكول و نظائره ليس تلك الصلاة. و هو أ 
يكون منشؤه وجود ذلك القيد أو فَقْد شرط ملزوم له. فلو قال: لا تصلّ مستدبر 


القبلة, أو مكشوف العورة: لا يستفاد منه إلا فساد الصلاة مع الاستدبار و كشف 
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.- و أمَا أنّه لذاتهما أو لما هو ملزوم لهما و هو فوات الاستقبال و الستر‎ ٠ 
دلالة عليه.‎ 

اللَهم إلا أن يقال: إن المتبادر من هذا التركيب أيضاً ليس إلا مائعيّة ذلك 
القيد. و أنْ الفساد ينشأ منه بنفسه. لا مما هو ملزوم له. 





نعم. معهوديّة شرطيّة الاستقبال و ستر العورة قد تمنع في مثل المثالين عن 
هذا الظهورء فلو لا هذه المعهوديّة لم يكن مجال للتأمّل في ظهور المثالين أيضاً 
في ذلك. بل مع هذه المعهوديّة أيضاً قد يدّعى دلالتهما عليه. 

و ربما يؤْيّد إرادة المانعيّة من أخبار الباب -مضافا إلى ما أكر ما في بعض 
الأخبار من تعليل المنع عن الصلاة لبر المأكول بأن «أكثره مسوخ "٠١‏ فإ 
ظاهره أن كونه كذلك منقصة فيه مقتضية لعلّإم له في الصلاة: فوجوده مُخلٌ بها 











لا أن عدمه من حيث هو اعبر بدأ قيَاصتحتها 

و كيف كان فلا ينبشي التأمل ف يفا أعجبالاثباب بأسرها ليس إلا مانعيّة 
التلبّس بغير المأكول حال الصلاة عن صحّتها. لا شرطيّة عدمه و إن كان قد يدُعى 
ظهور قوله مي في مونقة ابن بكير, المتقدّمة!”:«لا قبل تلك الصلاة حتّى يصلّى 
في غيره مما أحل الله أكلهه في الشرطيّة. 

لكن يدفعه أن وقوع !لصلاة فيما أحلّ الله تعالى أكله ليس بشرط فيها 
بلاشبهة؛ ضرورة جواز الصلاة في القطن و الكتّان: فالمراد بقوله ظيُه: «حتّى 
يصلَى في غيرهة إلى آخره. بحسب الظاهر بيان وجوب إعادة الصلاة الني صلاها 
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لذن 





في وبر غير المأكول و شعره و جلده و روثه و ألبانه و تقييد الصلاة بكونها في 
غيره مما أحل الله أكله مبني على فرض تليّسه بأجزاء الحيوان, 
وجوب كون ما يصلَى فيه على تقدير كونه من الحيوان مما يحل أكله, فوجوب 
كونه من حلال الأكل مشروط بتلبّسه حال الصلاة. ولكن تلبّسه في حدٌ ذاته ليس 
بشرط في الصلاة. 

فمحصّل هذا الاشتراط الترخيص في لَبْس ما يحل أكله في الصلاة دون 
غيره. لا شرطيته لها. فهذا ممّا يؤكٌد مانعيّة غير المأكول, و لا يثبت شرطيّة عدمه 
من حيث هوء حيث إن مقتضاء أن التلبّس بغير المأكول مُضرٌ دون التلبّس 
بالمأكول. 








» فأريد بذلك بيان 





نعم ربما يحتمل أن يكولٌ المراد بما أجل أله تعالى أكله ماعدا ما لا يزكل 
لحمه مطلقاً بحيث يعم مثل القطن و ألكتَان؛ فيكون التعبير بما أحل الله أكله؛ 
للجري مجرى العادة في مقام لتر بَلْحَظالْممَآبلة و مناسبة المقام. فعلى هذا 
التقدير يمكن إبقاء «حتى يصلّى في غيره؛ على ظاهره من الشرطيّة بالنظر إلى ما 
يعتبر وجوده في الصلاة من الساتر. 

ولكن هذا الاحتمال -مع مخالفته للظاهر _لايناسب جل هذه الفقرة غايةٌ 
المعدودة من أجزاء مالا يحل أكله من روثه 
و ألبانه و بونه. كما لا يُخفى: و لا أقل من عدم ظهور الرواية في هذا المعنى كي 
يصع الاستدلال بها لإثبات اعتبار أمر زائد على ما استفدناء من الأخبار الناهية. 


و ربما يستدل للقول بالجواز في المشكوك إذا كان مأخوذاً من يد 





العدم قبول الصلاة الواقعة في الأ 





د 
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المسلمين و سوقهم: بالأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيما يشترى من السوق»ه 
المتقدّمة في آخخر كتاب الطهارة عند البحث عن حكم جلود الميتة. 

و فيه: أن تلك الأخبار مسوقة لبيان عدم الاعتناء باحتمال كون ما يشتر: 
من السوق غير مذكىء لامطلق الاحتمالات المنافية لجواز الصلاة فيه خصوصاً إذا 
لم يكن المحتمل على تقدير تحقّقه منافياً لإسلام البائع» ككون الثوب الممّخذ منه 
منسوجاً من وبر الأرانب أو حريراً محضاً أو غير ذلك ممًا يجوز بيعه و استعماله 
في الجملة: كما لا يخفى على مَنْ راجعها. 

و قد تعرّضنا في الأزمنة السابقة لبيان ما يرد على الاستدلال بتلك الأخبار 
مفصّلاً في رسالة مستقلّة مشتملةٍ ل ناإسيتفد: في هذه المسألة من سيّد 
مشايخنا دام ظله العالي» و فيهأ فوائد جليلة) لكنها مبتنية' على عدم الفرق بين 
استفادة الشرطيّة أو المانعية,في عدَمَجْآ الصلاة في المشكوك على النفصيل 
المتقدّم. 

و قد يستدلٌ له أيضاً: بقوله ملة: «الناس في سعة مالا يعلمون»9؟ 

و هولا يخلو عن وجه بناءً على ما قؤيناه من استفادة المانعيّة من أخبار 
الباب؛ إذ الظاهر شمول الرواية للتكاليف الغيريّة أيضاً كالنفسيّة من غير فرقي بين 
الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة؛ كما تقرّر في محلّه؛ فمقتضى إطلاقها عدم لزوم 
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التحرّز عمّا يك في مانعيّته. سواء كان من حيث الحكم أو الموضوع. 

وأمًا على تقدير استفادة الشرطيّة فلا مجال لتوهم الاستدلال بهذه الرواية و 
أشباهها؛ ضرورة أنه بعد فرض. مساعدة الدليل على أنْ وقوع الصلاة في غير ما 
لايؤكل لحمه اعتبره الشارع قيداً في ماهيّتها على سبيل الاشتراط وجب إحراز 
تحمّقها كذلك؛ لأن الشك فيه مرجعه إلى الشك في إتيان المأمور به الذي علم 
بوجوبه: فليس المكلّف في سعةٍ منه. و هذا بخخلاف ما لو كان وجود غير المأكول 


مانعاً. فإنّ الشك فيه حينئذٍ شك في طرو المنافي» لا في الإنيان بما تعلق به 






التكليف, فليتأمّل. 
تلخص ممًا ذكر أن الأظيل جَوَار)إلصِلاة في المشكوك, ولكن لاينبغي 
ترك الاحتياط بالتجئب عنه. إلا أمع غلبة الي بكُونه من المأكول» فإنه لاينبغي 
التردد - حبذ في جوازالميلاة فيه لكستتقرار السيرة خلفاً عن سلف على لبس 
الثباب المعمولة من الصوف و اوبره المحَمَولة يهم من البلاد النائية مع قضاء 
العادة بأنّ عامّة الناس لا يعرفون كونها ممّا يحلّ أكله إلا على سبيل الظنٌ الناشئ 
من الحدس و التخمينء لا العلم الغير القابل للتشكيك؛ و لذا صرّح بعض'" 
القائلين بالمنع بكفاية مطلق الظنٌ؛ تشبئً بالسيرة القطعيّة؛ و هو لا يخلو عن قوَةٍ و 
إن كان الأحوط بل الأقوى على القول بالمنع اعتبار غلية نْ و بلوغه إلى حدٌّ 
يقرب الوثوق و سكون النفس. كما هو الغالب في الثياب المأنيّ بها من البلاد 
النائية» النتي يتعارف لَبّسها بلافحص. 


وقد 
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و كذا لاينبغي الارتياب في جواز الصلاة في الثوب الذي يُشك في اقترانه 
بشئ من فضلات غير المأكول من ن لعابه أو شعره الملقى على الثوب أو نحو ذلك 
خصوصاً إذا كان الشك في أصل وجوده لا في صفة الموجود؛ لاستقرار السيرة 
على الصلاة فيما لبسه المصلَي من الثياب من غير فح: مع أن العادة 3 
قلا يحصل الوثوق بختلوها عن مثل ذلك, وكون التكليف بتحصيل الجزم بذلك 
حرجاً شديداً و لذا جزم غير واحدٍ من القائلين بالمنع عن المشكوك بتقي ال 
عمًا على الثوب و البدن من الأشياء المشتبهة من الرطوبات و الشعرات و نحوها. 

ولكن ينبغي بل يتعيّن -على القول بالمنع ‏ الاقتصار على الأشياء المزبورة 
مما قضت به السبرة القطعيّة لتيخريعنه: دون ما لاسيرة في نوعه و لا تعسشر 
في التجنب عنه. كقراب السيفلاو أشباههأواطّالعالم. 

بقي الكلام فيما استئنيمقتحمره :دق على المنع عن الصلاة في غير 
المأكول. و قد أشرن فم لالخ الواردة في لباب كثيرة. 
لكتها قلّما تسلم عن المعارض في مواردهاء بل ربما كان كثير منها مخالقاً 
للمشهور أو المجمع عليه بينناء بل لا يكاد يوجد ما تطاقت النصوص و الفتاوى 
على جواز الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه (إلَا) وبر (الخرٌ الخالص) من وبر 
الأرانب و الثعالب و نحوه. فإنّه قد ورد فيه أخبار كثيرة دالّة على جواز الصلاة فيه 
سليمة عن المعارضء و لم يُنقل عن أحدٍ من الأصحاب التصريحٌ بالمنع عنه بل 
عن جملةٍ من الأصحاب دعوى الإجماع على الجواز'”. و قد ادْعى في الجواهر 














)١(‏ السيّد ابن زهرة في الغ 17: و المحقق في المعتبر 4:1 و العلامة الح لي في نذكرة 
الفقهاء 4145: المسألة 7 و نهاية الإحكام !:60: و الشهيد في الذكرى +607 و حكاء 
عنهم لمبحراني في الحدائق آلناضرة /303 
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و ا اله 


و أما جلده: فقد وقع الخلاف فيه؛ و ربما ‏ ب" إلى المشهور فيه أيضاً 





القول بالجواز. و في الحدائق ادّعى أنْه مشهور في كلام المتأخرين» و حكى عن 
ابن إدريس القول بالمنع و نفى عنه الخلاف” و عن العلامة في المنتهى!" 
متابعته. 

و مما يدلّ عليه في الوبر: صحيحة سليمان بن جعفر الجعفريء قال: رأيت 
أبا الحسن الرضا ع يصلّي في جبّة خرّا. 

و صحيحة علي بن مهزيار, قال رأيت أبا جعفر [الشاني]" ل يصلي 
رو ذكر أنه لبسها على 





الفريضة و غيرها في جبّة خيرٌ طاوواني '" ف كثياني 
بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصلاة فيهالة. 
و صحيحة زرارة أوجستته قال خرج أبو جعفر لمي يصلّي على بعض 


أطفالهم و عليه جبة خرٌ صفراء و مطْرَ قار أصفرا". 





(1) جواهر الكلام 2714 

(؟) الناسب هو الصيمري في كشف الالتباس (مخطوط) كما في مفتاح الكرامة 177:0 
(م) الحدائق الناضرة /2 1١‏ السرائر 515-111:1. 

(4) منتهى المطلب +54 الفع الاي و حكا عنه السبزوار في ذخيرة المعاد: 770 
زن) الفقيه 5/000:1 ٠‏ التهذيب 7/715:5+ه الوسائل» الباب #من أبواب فياس المصلّيوح 









(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 
: الخ و الطاروني ضرب منه. القاموس المحيط 54:6 
ا رار ع لمن لواب نه ليت ١‏ 
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و خبر إسماعيل ‏ المروي عن أمالي ولد الشيخ عن الرضا 3 أنه خلع 
على دعبل قميصاً من خرٌ وقال له: «احتفظ بهذا القميص فقد صلَيتٌ فيه ألف ليلة 
كل ليلة ألف ركعة, و * فيه القرآن ألف ختمة»0. 
و صحيحة الحلبي» قال: سألته عن لَبّس الخ فقال: لا بأس به إن علي بن 
الحسين طَيّ كان يلبس الكساء الخ في الشتاء. فإذا جاء الصيف باعه و تصدّق 












بثمنه؛ و كان يقول: ن أكل ثمن ثوب قد عبدتٌ الله فيه»!". 
و موق معمّر بن خلاد. قال: سألت أبا الحسن الرضا م عن الصلاة في 
الخرّء فقال: دصل فيه 


و مقتضى ترك الاستفصال في البرك الأخيرين: عدم الفرق بين جلده و 
وبره. 

و دعوى انصرافةالإيفلاق إلى .خيصوص الور؛ لتعارفه. غير مسموعة. 

و نحوهما خبر يحبى بن [أبي ]') عمران أله قال: كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني ملي في السنجاب و الفنك و الخخرٌ و قلت: جعلت فداك أُحبٌ أن لان 
بالتقيّة في ذلك فكتب إِلَئْ بخطه دصل فيهاء!0. 











01 الأمالي ‏ للطوسي 8-0/84/610-184ى الوسائل» الباب 50 من أبواب أعداد الفرائض. 
ح 8د الباب من أباب لياس المصقياح 1ب 

() التهذيب ٠6+6/74:5‏ الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلياح +1. 

() التهذيب ©: 6 الوسائل. الباب « من أبواب لباس المصليوح 5 

لق فين من المصدر. 

(0) الفقيه 8/100:1 4 الوسائل. الباب *من أبواب لباس المصلّي اح 1 
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و أوضح منهما دلالةً عليه: رواية ابن أبي يعفور, قال: كنت عند 
أبي عبد الهم إذ دخل عليه رجل من الخؤّازين» فقال له: مجعلت فداك ما تقول 
في الصلاة في الخرٌ؟ فقاا الا بأس بالصلاة فيه فتقال له الرج : جعلتٌ فداك إِنّه 





ميّت و هو علاجي و أنا أعرفه» فقال له أبو عبدالله :د أعرف به منك» فقال 
الرجل: إِنّه علاجي وا ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبدالله لو م قال له: 
«أتقول: إِنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقدت الماء ماتت؟» 
فقال الرجل: صدقتٌ بُجعلتٌ فداك هكذا هو. فقال له أبو عبدالله للا: «فإئك 
تقول إِنّهديّة تمشي على أربع و ليس هو على حدّ الحيتان فتكون ذكاته خرويجه 
من الماءة فقال له الرجل: إي والثة هكذا أفوكر فقال له أبو عبداش طِجْل: «فإن الله 
تعالى أحله. و جعل ذكاته موله كما أحل لين و جعل ذكاتها موتهاء!". 

و أصرح من ذلَقيَتالدلالة على عيرم الفرقي بين الوبر و الجلل: صحيحة 
سعد بن سعدء قال: سألت الرضا مك عن جلود الخرّ فقال: «هو ذا نحن نلبس» 
نقلت: ذاك الوبر مُجعلتٌ فداك فقال: وإذا حلّ وبره حل جلده»!". 





و هذه الصحيحة وإن كانت صريحة في نفي البأس عن الجلد و عدم الفرق 
بينه و بين الوبر ولكنّها غير صريحة في إرادته حال الصلاة. 
فمن هنا قد يناقش في دلالتها على المدّعى بدعوى أئها لا تدلّ إلا على 





)١(‏ الكافي 11/6٠٠599:‏ التهذيب 1ه الوسائل. الباب 8 من أبواب لباس 
أو باح 4 
بيجها في ص 7+ 5: الهامش (1). 
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جواز سه » و هو لا يستلزم جواز الصلاة فيه. 

و قد يجاب عن ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق قوله غي: مإذا حلّ وبره حل 
جلده:: جواز الصلاة في جلده أيضاً؛ لأ نس وبره في الصلاة حلال نضا و 
إجماعاء فكذا جلده بمقتضى الإطلاق. 

و فيه نظر؛ إذ الظاهر أن الكلام مسوق لبيان الملازمة بين حلي الوسر و 
الجلد من حيث الذات. لا بحسب الأحوال. 

الهم إلا أن يقال: إن معروفيّة المنع عن الصلاة في غير المأكول و معهوديته 
في الشريعة توجب صرف السؤال عن إلجلود إلى إرادة لَنْسها حال الصلاة ولا أقل 
من كون بسها في هذه الحالة [ملاشوظاً "كي ,مقام السؤال و الجواب, ولا ينافيه 
الاقتصار في الجواب على قولة لين «هو ذاحن نلبس» فإن ما اخذه الإمام لل 
لباساً كان يصلّي فيه بحسككت العائةر 

هذا مع إمكان أن يقال: إن الباعث على السؤال عن الجلود بحسب الظاهر 
على ما هو المنساق إلى الذهن عند السؤال عنهاإمَا احتمال نجاستها بلحاظ كونها 
ذةٌ من الميتة؛ أو كونها من أجزاء كلاب الماء المحتمل نجاستها عيناً بلحاظ 
اندراجها في مسمّى الكلب. أو احتمال المنع عنها تعبّداً بلحاظ كونها من أجزاء 
غير المأكول. 











الجلد على حل الوبر: إذ لا ملازمة بينهما. فإنّ جلد الميتة نجس لا يحل استعماله. 





(0) بدل ما بين المعقوفين في النسخ النسخ الخطيّة و الحجريّة: وملحوظة» و الظاهر ما أثبتناه 
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دون وبرها. بل و كذا الاحتمال الثاني. أي كونها نجس العين كسائر الكلاب؛ 
إذلا يبقى مجال لهذا الاحتمال بعد تعارف لَبّسها بين المسلمين و العلم بطهارة 
وبرها و مشاهدة كونه ملبوس الإمام مك فالملحوظ فيها ‏ بحسب الظاهر - 
لم يكن إلا الجهة الثالثة, و المتبادر من السؤال عن الجلود من هذه الجهة إرادة 
لبْسها في الصلاة؛ لما أشرنا إليه من أن معهوديّة المنع عن الصلاة في أجزاء ما 
لايؤكل لحمه في الجملة توجب صرف السؤال عن شئ منها إلى الجهة التي فيها 
مظّة المنع؛ لامطلق لَبْسه الذي لا منشأ لوهم المنع عنه من غير جهة نجاستهء 
فليتأمل. 





و اسكدل له أيضاً بصجيظة عكدالرحمن بن الحجّاج. قال: سأل 
أباعبد اله لي رجل - و أنا عنأه عن جلو الجر فقال: «ئيس بها بأس» فقال 
الرجل: جعلت فداك إِنْها في بلاديوإنها هي كلاب تخرج من الماء؛ فقال 
أبو عبد الله طك: وإذا خحرجك مي العا ينرجه أن الماء؟: فقال الرجل: لاء 
قال: «لا بأسء0". 

و نوقش في هذه الصحيحة أيضاً: بأنه ليس فيها تصريح بالصلاة. 

و يمكن دفعه بأل المتبادر من نفي البأس عن جلود الخرٌ إرادة نفي البأس 
عن الاستعمالات المتعارفة في نوعه: فكما يُفهم من ذلك نفي البأس عن نيه مع 
عدم وقوع التصريح بالنّّس أيضاً فكذلك يُفهم منه جواز اخاذه ثوبً شتوياً على 
حدٌ سائر ثيابه التي يصلَّي فيهاء كما هو المتعارف في نوعهاء فلو كان جوازء 
مخصوصاً بغير حال الصلاة. لم يكن يحسن إطلاق نفي البأس في مقام الجواب. 








١ من أبواب لباس المصلّي.ح‎ ٠١ الكافي + الوسائلء الباب‎ )١( 
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نعم, لو كان السؤال متعلقاً بخصوص نُنْسه لأمكن دعوى أن إطلاق 
الجواب منرّل عليه من حيث هو. ولكنّه ليس كذلك» بل السؤال تعلّق بنفس 
الجلود بلحاظ استعمالاتها المتعارفة؛ و من الواضح أن اتخاذها ثوبا شتوياً يصلّى 
فيه من أوضح مصاديقها المتعارفة. 

و إن أبيت إلا عن الخدشة في دلالة هذه الصحيحة و سابقتهاء فلا أفل من 
كونهما مؤيّدتين لغيرهما من الأخبار المتقدّمة مع اعتضاد الجميع بالأخبار الدالة 
على جواز الصلاة في وبره. فإن ثبوت الرخصة في الوبر مما يقرب نفي البأس عن 
جلده أ لاشتراكهما فيما يقتضي المنع؛ أي كونه من أ. اء ما لا يؤكل لحمه. 

فالأقوى ما نسب إلى المشهولامتجيواز الصلاة في جلده أيضاً كوبره؛ بل 
قد يستفاد من خبر”" ابن أبي يأقفور الجوارٌ/فو)باقي أجزائه. و لعلّ عدم ذكر 
الأصحاب ذلك؛ لعدم تعارف احاتم فالقول به لا يخلو عن قّة. 

بل رتما يظهر من الخي رْالمَوَبا نكوقة :هنا بحل أكل. 

ولكنّه يشكل الاعتماد على هذا الظاهر؛ لمخالفته للمشهور بئل الُجمع 
عليه فإِنّه لم ينقل الالتزام به عن أحدٍ. 

فعم» ذهب صاحب الحدائق'" إلى حليّة صنف منه. و نزّل الرواية عليه 
مستشهداً لذلك ببعض الأخبار التي تحقيقها موكول إلى محله. 

و قد ذكر جماعة من علمائنا على ما في الوسائل!" أنه ليس المراد هنا 
حل لحمه. بل حل استعمال جلده و وبره و الصلاة فيهما. 














.)1١( تقدّم تخريجه في ص 188 الهامش‎ )١( 
(؟) الحدائق الناة اذكه‎ 
وسائل الشيعة؛ ذيلح 4 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّي.‎ )0( 
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أقول: إرادة هذا المعنى غير بعيد عن سوق الرواية. 

و كيف كان فلا يعارض هذه الأخبار ما عن الاحتجاج ممّا كتبه محمّد بن 
عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدّسة: روي عن صاحب العسكر أنّه 
سثل عن الصلاة في الخرٌ الذي يغشٌ بوبر الأائب. فوفع «يجوزه و روي عنه أيضاً 
أله «لا يجوز فأي [الخبرين ]' نعمل به؟ فأجاب طْيل وما حرم في هذه الأوبار 
و الجلود. فأمًا الأوبار وحدها فحلال»!" و عن نسخَةٍ «حلال كلّهاء!"؟ لقصورها 
عن المكافئة من و. 
وير الأرانب عموماً و فيما وقع فيه السؤاك بالختضوص: فيجب رد علمها إلى أهله. 

و أضعف من ذلك ما عبن كناب البعَقرٌ/تقلاً عن كتاب العلل لمحمّد بسن 
علي بن إبراهيم بن هاشم' أل أقاليفيهز قال: :سوال الله وَإُ: «لا يصلّى في ثوب 
مما لا يؤكل لحمه و لا يشوون كت افهؤي رجو ةكافيةلين قول رسول ال لق 535 
لايصلّى في الخزه و العلّة في أن لا يصلّى في الخر أن الخرّ من كلاب الماء. و هي 
مسوخ. إلا أن يصق و ينقّى ‏ إلى أن قال -: و علّة أن لا يصلّى في السنجاب و 
الستور و الفنك قول رسول لهمي المتقدّم!. 





و مع معارضتها بغيرها من الأخبار الناهية عن الصلاة في 





(1) بدل ما بين المعقوة النسخ الخطّيّة الحجريّة: والأمرين». و المثيت من المصدر. 

() الاحتجاج :441: الوسائا الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلّيوح 16 و فيهما: «فكل 
حلال» بدل «فحلال» كما يأتي في ص 14١‏ أيضاً. 

(0) كذا في النسخ الخطيّة و !! و في الحدائق /140: دو في نسخة: فكلّها حلال». 

(4) ليس فى المصدر ولين هاشمه. 

زن) بحارالًنوار 6جز 01/66 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 35:1520. 











3 م 3 ...... مصباح الفقيه اج ٠١‏ 

و عن المجلسي ِل أنه بعد نقل الخبر المزبور قال: لعلّ مراده عدم جواز 
الصلاة في جلد الخرّ بقرينة الاستثناء و قد تقدّم القول في الجميع”". انتهى. 

أقول ‏ مضافاً إلى عدم وضوح حال هذا الكتاب لدينا: إِنّه لم يظهر منه 
كون ما تضمّنه من حكم الخخر و السنجاب نقلاً للرواية: بل ظاهره كونه ممًا استنبط 
مصئف هذا الكتاب باجتهاده مما نقله من قول رسول لله يو من غيره مما دل 
على المنع عن الصلاة في المسوخ؛ فكأله زعم اختصاص المنع بالجلد دون الوبر 
و الشعر بعد تصفيته و تنقيته ممًا عليه من الأجزاء الصغار الملتصقة بأُصولهماء 
والله العالم. 

ثم إن الظاهر كما صرح( في الَو تبعا لما حكاه عمن أستاده في 
كشفها"- جريان الحكم فيما في أيدي التجار مما يُسمَى في زماننا خخرا؛ لأصالة 
عدم النقل» و يكفي في كوت ذلك الموضوعإجبار التجار و غيرهم من 
المتصدّين لببعه ممّن يوثق بهم و بمعرفتهم؛ لاستقرار السيرة على التعويل على 
ي شيناً 





قول الثقات من أرباب الصنائع و البضائع في ما بأيديهم. فمَنْ أراد أن 
من الأدوية يرجع إلى العطّار الذي يثق به. و يأخذ منه ذلك الدواء؛ مع أنه بنفسه 
لا بعرفه. و كذا لو أراد شيناً من الأقمشة يرجع إلى النجّار. كما يشهد على ذلك 
-مضافا إلى ذلك أخبار الباب؛ نه لم يقصد بها بحسب الظاهر إلا الرخصة في 
الصلاة في وبر الخز و جلده المتلقى من أيدي التجار و تُظرائهم؛ و من الواضح أنه 





)١(‏ بحارالا: بأد 770:8س577. و حكاه عنه البحراني فى الحدائق الناضرة بد 
نوا لبحراني في الحدائق الناضرة 
(1) جواهر الكلام 412 كشف الغطاء 4836. 
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لاطريق لتشخيص موضوعه لأغلب الناس في بلدٍ وردت فيه الروايات إلا هذا. 


و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاعتماد على قول الموثوقين بهم 





من التبجار في تشخيص موضوع الخرّ ولا الاستشكال في جريان الحكم فيما 
يُسمّى بالخيرٌ في هذا الزمان. 
ولكن عن المحدَّث المجلسي في في البحار_بعد كلام في المقام أنه قال: :إذا 





عرفت هذاء فاعلم أنّ في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخرّ و 
شعره و وبره إشكالاً؛ للشك في أنه هل هو الخرّ المحكوم عليه بالجواز في عصر 

الأئمة لتيل أم لاء بل الظاهر أنه غيره؛ لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك 
يموت بخخروجه من الماء. و ذكاته إخراجة [منه]1". و المعروف بين التججار أن 
الخرٌ المعروف الآن تعيش في اليرَ و لاتطُوثُ بالخروج من الماء إلا أن يقال: 
إنهما صنفان: برَي و بحرَئٌة و كلاهما تجوز الصلاة فيه. و هو بعيد. و يشكل 
التمسّك بعدم النقل و انّصال العرف من [زمآننا إلى ]1'' زمانهم ك9 -و القدح في 


ضعف© 








إذ اتّصال العرف غير معلوم؛ إذ وقع الخلاف في حقيقته في 
أعصطر علمائنا السالفين أيضاً. رضوان الله عليهم. و كون أصل!) عدم التقل في 


في محل المنع؛ فالاحتياط*! في عدم الصلاة فيه( انتهى. 











لك : 4 مصياح الفقيه رج ٠١‏ 

أقول: أما الاحتياط بترك الصلاة فيه: في محلّه؛ ولكن منع حجّيّة أصالة 
عدم النقل في غير محله؛ إذ ليس حاله إلا حال سائر الموضوعات التي يحتمل 
كونها في عرف السابقين موضوعةٌ لغير المعاني المعروفة عندناء و هذا الاحتمال 
مما لا يُلتفت إليه. و اختلاف العلماء في حقيقته نشأ من عدم اطّلاعهم على حقيقة 
ذلك الحيوان الذي يعرفه أهل خبرنه و يمخذون الثياب من جلده و وبرهء فبعضهم 
زعم أنه القندس, مستشهداً لذلك بشهادة بعض التجار بذلك؛ و بعضهم زعم أنه 
كلب الماء. كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة و غيرها. و بعضٌ تخيّل أنه ما 
يُسمّى في عرفهم بوبر السمك. إلى غير ذلك. 

قال الشيخ فخرالدين اب«ظربح تفي طاب ثراه ‏ في كتاب مجمع 
البحرين: الخر بتشديد الزاي: داب من دوابا الجا تمشي على أربع تشبه التعلب 
ترعى من لبر و تنزل البختزء لهاءوبر يُعمل منه الثيإب. تعيش بالماء و لا تعيش 
نخارجه. و ليس على حدّ الحيتآن» و ذكأتها]تراجها من الماء حيةً. قيل: و قد كانت 
في أل الإسلام إلى وسطه كثيرة جدً)!'. انتهى. 

و عن إلسرائر أنه قال بعض أصحابنا المصئّفين: إن الخرٌ دابّة صغيرة تطلع 
من البحر تشبه الثعالب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها وبر يُعمل منه ثياب. ثم 
قال فيها: و كثير من أصحابنا [المحمقين]!" المسافرين يقول: إِنّه القندس. و 
ل يبعد هذا القول من الصواب؛ لقولهط4: دلا بأس بالصلاة في الخرٌ ما لم يكن 





(1) مجمع البحر «خززم 
(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 
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مغشوشاً بوبر الأرانب و التعالب:!'! و القندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين'" 
انتهى. 

أربع تصاد 





و قال المصئف يِل في محكي المعتبر: و الخرّ دابة ب 
من الماء. و تموت بفقده. 

قال أبو عبدالله ملل: دن الله أحلّه و جعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان و 
جعل ذكاتها موتها»””كذا روى محمّد بن سليمان الديلمي عن فريت!؟ عن ابن 
أبي يعفور عن أبي عبدالله لله . 

و عندي في هذه الرواية توقّف؛ لضعف محمد بن سليمان. و مخخالفتها لما 
اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من جيؤال يكوا السمك؛ و لا من السمك إلا ما له 
فلسء وحدثني جماعة من التجار أنّها القندكسءإو لم أتحفّقه!*. انتهى. 

و عن الشهيد في الذكرى أَنه ا بعد نقل ما ذكره المحقّق من التوقّف -: 
قلت: مضمونها مشهور بي لصحا كفيَسَضكف الطريق» و الحكم بحله 
جاز أن يستند إلى حلّ استعماله في الصلاة و إن لم يذك كما أحلّ الحيتان 
بخروجها من الماء حيّةٌ فهو تشبيه للح بالحلء لافي جنس الحلال. 


م قا : قلت: لعلّه ما يُسمّى في زماننا بمصر: وبر السمك؛ و هو مشهور 





)١(‏ ورد ما بمعناه في الكافي 07 3/6؟: و علل الشرائع: 501 (الياب 01ح "و الشهزيب 
مو الى و عنها في الوسائل» الباب 4 من أبواب المصلّي.ح .١‏ 

(1) السرائر ٠١8٠١77‏ و حكاء عته العاملي في مفتاح الكرامة 14:6 

(0) تقدّم تخريجه في ص 100 الهامش (1) 

() في «ض ١١‏ و المعتبر و الحدائق الناضرة و بعض نسخ الكافي: «قريب» بدل «فريت» 

(0) المعتبر ؟:16ى و حكاء عنه البحراتي في الحدائق الناضرة 1830 








١ 8‏ : مصباح الققيه / 
هناك. و من الناس مَنْ يزعم أَنّه كنب الماء. و على هذا يشكل ذكاته بدون 
لأنّ الظاهر أنه ذو نفس سائلة. و الله أعلم'". انتهى. 


و عنه في حواشى القواعد. قال: 








سمعت بعض مدمني السفر يقول: إن الخرّ 
هو القندس. و قال: وهو قسمان: ذو ألية. وذو ذنب. فذو الألية الخنٌ وذو الذنئب 
الكلب'". انتهى. 

أقول: لم يتّضح لدينا المخالفة 





جُلَ هذه الكلمات من حيث المفاد؛ 
لإمكان أن يكون ما سمّوه بالقندس هو الذي سماه آخرون بكلب الماء. و شتهه 
ثالتّ بالثعلب, و عن بعضهم التصريح بأنْ القندس هو كلب الماء. 

و كيف كان فلا يقدح هذا إلشحواسالإختلاف في حجيّة أصالة عدم النقل. 
ولا في جواز التعويل في تش؛ميصه على إخبارأهل خبرته أو شهادتهم بذلك. 

و أماما حكاء المجلسبي عن التكار -. ن أنْها دابّة تعيش في البرٌ و لا تموت 
بالخروج من الماء' ' - فربما يويد حبر حكن بن أعين عن أبي جعفر فل من 
أنه «سبع يرعى في البرٌ و يأوى الماءء!ك. 

ولكن قد ينافيه خبر ابن أبي يعفور المتقدّم'* الدال على أنّه دابة إذا فقدت 








الماء ماتت. و أن ذكاته خروجه من الماء كالحيتان. و صحيحة عبدالرحمن بن 





111630 الذكرى 156+. و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 14:6 وكذا العاملي في مفتاح الكرامة 1.4:6 

(©) تقدّمت عبارته في ص 111 3 

(6) التهذيب 00-444 ذيل ح 0+”» الوسائلء الباب 84 من أبواب الأطعمة المحرّمةوح + 
() في ص 580 
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الحججاج: المتقدّمة!" التي وقع فيها تعليق نفي البأس عنها على تقدير كونه كلااً 
تخرج من الماء كما زعمه السائل بعدم تعيشها خارجةٌ من الماء. فلعله أريد 
بعدم تعيّشها خارج الماء مدّة طويلة بحيث لا ينافي خروجها من الماء للرعي. و 
يحتمل أن يكون هذا من خواصٌ صن منه كان متعارفاً في بلد السائل. و لم يظهر 
من الروايتين كونه من الخواصٌّ اللازمة لنوعه على الإطلاق» فليتأمل. 

و الحاصل: أن 
التى كانت معروفةٌ بالخرّ في عصرهم مغايرة بالنوع لماكان مسمئ بالخرّ في عصر 
بل هو منطبق على ما أخبر به أبو جعفر ل في الخبر المتقدّم'". 
نعم. بناءً على أنه يعيش فِوي الب ككل الالتزام بكون ذكاته خروبجه من 
الماء؛ لأنّ مستند هذا الحكم : خطر ابن أبي يعقور "١‏ الظاهر في 


الماء لموته و عدم تعيش عند فقد اماد فعلى تقدير كونه كذلك مطقاً أو 





ما شهد به التجار على تقدير ثبوته لا يكشف عن أن الداّة 














خروجه من 
خصوص صنب منه أمكنالالرَامبهفِيم ُو عن إشكاليء الهم إلا أن 
لايكون ذا نفس و لا ينافيه كونه بصورة الكلب. والله العالم. 
ثم لا يخفى عليك أنه لوقلنا بن الخر من كلاب الماء كما ربما يشهد به غير 
واحدٍ من الأخبارء لا يلزم من ذلك القولٌ بجواز الصلاة في مطلق كلب الماء؛ إذ 
لم يدلّ دليل على أن مطلقه خرٌ فلعلّه صنف منه, كما ليس بالبعيد؛ والله العالم, 
(و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان, أصحّهما: 





1087 في ص‎ )١( 
114 أي خبر حمران بن أعين. المتقدّمٍ في ص‎ )1( 
500 (م) المتقدّم في ص‎ 


لكف بع ور د ا 1 مصياح الفقيه اج ٠١‏ 
المنع). 

أمّا رواية المنع: فهي مرقوعة أحمد بن محمد عن أبي عبدائه لذ فى الخ 
الخالص «أنّه لا بأس به. فأما الذي يخلط فيه وبر الأ ا ل 
هذا فلا تصل فيه»0©, 

و مرفوعة يوب بن نوح المرويّة عن العلل -قال: قال أبو عبد الله ليل في 
الخر الخالص: «لا بأس بهء و أما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا 
فلا تصل فيهه!" 

او يؤيّدهما الأخبار العامة الدالّة على المنع عن الصلاة في غير المأكول 
مطلقاً. و الأخبار الخاضّة الآتية ايدالة عليَاليمنع في الأرانب و التعالب. 

د يؤيدهما أيضأما عن ألفقه الرضوءي: صل في الخرإذالم يكن مفشوكاً 
بوبر الأرانب». 

و أما مادل على اود هيلود الصرمي عن ب 
ما عن موضع من التهذيب7/قال: سألته عن الصلاة في الخرٌ 





ن يسارا*!/ على 


بوبر الأرانب» 








١ 51/6٠76 الكافي‎ )١( 
.4 المصليء ذيل ح‎ 

(؟) علل الشرائع» 761 (الباب ١/)ح‏ ؟٠‏ الوسائل. الباب 4 من أبواب لباس المصلّي: ديلج .١‏ 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا لكة: ان و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
1م 

() في النسخ الخطية و الحجريّة: «بقنارء. و المثبت كما في الاستبصار. 

(0)كما في الحدائق الناضرة /:36: و في التهذيب :80/111515 عن داوّد الصرمي 
بلاواسطة بشير ين يسار. 


.يب 111:5 50لى و عنهما في الوسائل؛ الباب 8 من أبواب لباس 
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فكتب «يجوز ذلك»00. 3 

و عن موضع آخَر من التهذيب و كذلك الفقيه عن داؤد الصرمي: قاله 
سأل رجل أبا ا الثالث طِقلِا", الحديث. 

وقد نسبه الشيخ -على ماحكي عنه - في التهذيبين إلى الشذوذ و اختلاف 
اللفظ في السائل و المسؤول, ثم حمله على التقيّة'". 


أقول: و يدلّ عليه أيضاً التوقيع المتقدّم!؟ المروي عن الاحتجاج؛ الذي 





وقع فيه السؤال عن الخرٌ المغشوش بوبر الأرانبء حيث ورد فيه روايتان 
متعارضتان, فأجاب ل «إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود. فأمًا الأوبار وحدها 
فحلال كلّها». 

و يؤيّدهما بعض الأخبا ل الآتية النافية/للبس عن الصلاة في وبر الأرانب و 
الثعالب. 

ولكن الأشبه حمل المُوْيدوالْصوَيدَ بترا على | 
للمشهورء و موافقتها للجمهور: بل عن جملة من أصحابنا دعوى الإجماع على 
المنع؛ و لم يُتقل القول بالجواز عن أحدِء عدا الصدوق في الفقيه حيث قال في 


توجيه رواية الجواز: هذه رخخصة:؛ الآخل بها مأجور, و رادّها مأثوم؛ و الأصل ما 








)١(‏ الاستبصار :81 الوسائل» الباب 4 من أبواب لباس المصلي.ح ؟. 











() التهذيب 5/51:5ى الفقيه 0/1101 ٠‏ الوسائل» الباب 4 من أبواب لباس 
المصليء ذيلح 5. 
(م) التهذيب 11:7: ذيل ح 6لى الاستبصار 781:1 ذيل ح 16101 و حكاء عنه البحراني في 


الحدائق الناضرة 140 
(4) في ص 504 





كم 3 ا ا21 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
ذكره أبي في رسالته إلج: و صل في الخرّما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب!9. 
اتتهى. 

و بحكم المغشوش بوبر الأرانب المغشوشٌ بصوف أو وبر غير الأرانب 
مما لا يؤكل لحمهء كما يدل عليه مضافاً إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاة 
في شعر و وبر ما لا يؤكل» الشامل لمثل المقام ‏ خصوص قوله طق في 
المرفوعتين المتقدّمتين!" و غير ذلك: «أو غيرها مما يشبه هذاه, . 

المسألة (الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب) كما عن الشيخ 0 
المبسوط؛ و كتاب الصلاة من النهاية'؟. و أكثر المتأتحرين”*, بل المشهور فيما . 
بينهم» بل عن المبسوط نفي الجهلاف عي ةكؤيعن الحواصل”" (فإِنّه) قد تكائرت 
الروايات الدالّة عليه. و قد علّل ذلك في يإمضل تلك الروايات بأنّه (لا يأكل 
اللحم) كما في ذيل خبرعلن بن [أبي]1" حمزة عين أبي عبد الله لي قال: قلت: 
و مالا يؤكل لحمه من غير العم َأ بالسنجاب فإِنه دابة لا تأكل للحم 
و ليس هو ممّا نهى [عنه]'' رسول الي إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب»80, 








0 الققيه ازدلال. 

(؟) في ص 516 

(؟) المبسوط 1:3 الى النهاية: الى و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /3همة. 
(4) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة انه 7 2 

(0) الميسوط :ال و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة اده 

(91 07 ما بين المعقوفين من المصدر. 

(8) تقدّم تخريجه في ص ٠"‏ الهامش (0. 





الصلاة / قباس المصلّي 3 8 لكف 
و في أغلب النسخ: قال: قلت: و «ما يؤكل لحمه من 2 0 
كلمة لاه. و لعله من سهو القلم. 
و خبر مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن طُةٍ عن الصلاة في السمّور 
و السنجاب و الثعالب!". فقال: «لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب. فإنّه ادابة 
لاتأكل اللحمه0". 
العلّة المنصوصة: جواز الصلاة في كلّ ما لا يأكل اللحمء أي ما عدا 





السباع. 

و لكنّك عرفت في صدر المبح ث أيه يشكل الالنزام بهء فلا بدٌ من حملها 
على التعبّد بها ني خخصوص موردهاة 

و مما يدل أيضاً على الجؤاز.صحيحة.ألِي علي ابن راشد؛ قال: قلت 
الأبي جعفر : ما تقول في فزأ شئ يصِلَى فيه؟ قال: 
الفنك و السنجاب و السمّورء قال: «فصلّ في الفنك و السنجاب: و أمًا السمّور 
فلا تصل فيهه قلت: الثعالب يصلّى فيها؟ قال: «لاء ولكن تلبس بعد الصلاة» قلت: 
أيصلّى في الثوب الذي يليه؟ قال: لكر 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لي قال: سألته عن الفراء و السمّور و 


الفراء؟» قلت: 








(١)كما‏ قي الكاقي *443/ 
(5) في الكافي: «الثعلب». 





. ٠ه‏ الاسعيصار 1400/884:1 الوسائل: 
ما ا اح قو الباب امن تلك الأبواب»ح غ بتفاوت يسير 
بعض الألفاظ. 


371 بواج عم ا عه .106 رد م مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال: دلا بأس بالصلاة فيمما", 

و خحبر الوليد بن أبانء قال: قلت للرضا لْ: أُصلي في الفتك و السنجاب؟ 
قال: «نعم» قلت: يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيَة؟ قال: «لا تصلّ فيهاء!. 
بشار””؛ قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و 





و رواية ب 
السنجاب و السمّور و الحواصل9© التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن 
ُصلَي فيه لغير تفي قال: فقا «صلّ في السنجاب و الحواصل الخوارزميّة, و 
لاتصلّ في الثعالب ولا السمّورء!8. 

و دواية يحبى بن أبي عمرانيقال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني لل في 
السنجاب و الفنك و الخر. وقلك: عَلتٌ“فداك أحبٌ أن لا تجيبني بالتقية في 
ذلك. فكتب بخطه إِلَيّ «صل قيهاءل". 








و خبر علي بن بََعْ:المروييَ عن قرب الإببناد عن أخيه موسى طقة» 
قال: سألته عن لَبْس السمّور و السنجاب و الفنك. فقال: «لا يلس و لا يصلّى!" 





إ(1) نقدّم تخريجه في ص 1٠١‏ الهامش (4. 

(1) التهذيب 0:/ا*11/7ى الاستبصار 1400/887-587:1ء الوسائل. ألباب 7 من أبواب 
الباس المصلّيح ادو الباب لامن تلك الأبوابح بد 

(7) في الاستبصار: ويساره يدل وبشار». 

(4) الحواصل جمع حوصلء و هو طائر كبير له حوصلة عظيمة بِتّخذ منه الفرو. حياة الحيوان 
اميم 

(6) التهذيب 55/110:5 لل الاستبصار 1888/86:0: الوسائل. الباب © من أبواب لبساس 
المصلياح 4. 


(0) تقدم 








الصلاة / لباس المصلي . 
[فيه] إلا أن يكون ذكي!" فإنه يدل على الجواز على تقدير كونه مذكئ. 

و المرويّ عن مكارم الأخلاق مرسلاًء قال: سئل الرضا طُهل عن جلود 
الثعالب و السنجاب و السمّورء فقال: «قد رأيت السنجاب على أبي» و نهاني عن 
الثعالب و السمّورء!". : 3 

و لعله أريد بهذه الرواية مجرّد اللّْسء فيكون النهي عن الأخيرين تنزيهياً. 
فعلى هذا تخرج الرواية عن حدّ الدلالة و إن لا تخلو أيضاً عن تأييدٍء كما يؤيّده 
أيضاً إطلاق سائر الأخبار الدالّة على جواز لّبْسهء بل يمكن الاستشهاد بها؛ 
للملازمة العاديّة بين لُّبْسها و الصلاة فيها. 

و لا يعارض هذه الروايات الأخبار الال يعمومها على المنع عمّا لا يؤزكل 
لحمه؛ لأنّ هذه الروايات أخصّ] مطلقاً من الأجبااً المانعة. 

تعم, قد يعارضها موثّقة اين.بكين المتقدّمة/"رفإئّها و إن كانت أيضاً عامُةٌ 
لكنّها وقعت جواباً عن السؤال عن الثعالب و آلفنك و السنجاب و غيره من الوبرء 
و حيث جرى ذكر السنجاب بالخصوص في السؤال صار الجواب كالنضٌ في 
إرادته. فلا يمكن تخصيصه بغيره كما أشار إلى ذلك في المدارك حيث قال: إن 








رواية ابن بكير و إن كانت عامَةٌ إلا أن ايتناءها على السبب الخاصٌ و هو 


السنجاب و ما ذُكر معه ‏ يجعلها كالنصٌ في المسؤول عنه و حيئئزٍ يتحقق 


)١(‏ قرب الإسناد: 1117/5987 الوسائل؛ الباب. ؛ من أبواب لباس المصليءح .ومابين 
المعقوفين من المصدر. 

(1) مكارم الأخخلاق: 118 الوسائل. الباب ؛ من أبواب لباس المصلّي.ح 0. 

(5) في ص 500 


فنا 5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
التعارض: و يصار إلى الترجيح". انتهى. 

و اعترضه في الجواهر بأنّ مثله لا يقدح قي التخصيص بالمتّصل قطعا 
فكذا المنفصل خصوصاً مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب!؟ 

و فيه: أنه فرق واضح بين التخصيص بالمتّصل و المنفصل؛ ضرورة أنه لو 
سئل عن إكرام زيد العالم. فأجيب بأنّه يجب إكرام كلى عالم ما عدا زيد, لاحزازة 
فيه أصلاً. و هذا بخلاف ما لو أجيب بوجوب إكرام كل عالم ثم دل دليل منفصل 
على أنْ زيداً العالم لا يجوز إكرامه. نه يتحقّق التنافي سين الدليلين في هذا 
الفرضء و لايجوز الجمع بينهما بتخصيص المورد حيث إن العام بمنزلة النص 
بالنسبة إلى ما وقع عنه الؤالي فكي فِيقايسٍ الدليل المنفصل بالمخصّص 
الممتصل الذي هو مع ما انّصل له ككلمةٍ واحلدةا؟. 

نعم لقا أن يقول: إن سوق السؤال يشهد بأنّ السائل لم يقصد 
الخصوصيّة ممّا جرى ذكره في كلامهآ وَإِنّمَا أورده على سبيل التمثيل: فأراد بذلك 
السؤالٌ عن الصلاة في وبر غير المأكول على سبيل العموم؛ بجواب عام 
من غير التفاتٍ إلى خصوصيّات الأمثلة» فليس خروج السنجاب على هذا التقدير 
إلا كخروج الخرٌ و نحوه مما لا ضير في الالتزام به على تقدير مساعدة الدليل. 

هذاء مع إمكان أن يقال: فرق بين ما لو وقع السؤال عمن أشياء عديدة, 


فأجيب عن جملتها بجواب عام كما في المقام؛ و بين ما لو سثل عن شئ أو 














(1) مدارك الأحكام 11012 
(1) جواهر الكلام 1٠١6‏ 


انصلاة / باس المعلّي 0 
شيئين بالخصوص. ففي الثاني لايجوز تخصيص المورد. و أمَا الأوّل فلا مانع عنه 
بالنسبة إلى بعضه إذا بقي أغلب ما وقع عنه السؤال مندرجاً تحت عموم الجواب 
خصوصاً مع مناسبة ذلك البعض الخارج للباقي في جنس الحكم. كما لوكان 
يؤكل لحمه في 
حرمة الصلاة ولكن كانت الصلاة فيه أيضاً مرجوحةٌ ولكن على سبيل الكراهة. 





السنجاب ‏ مثلاً ‏ في الواقع حكمه مخالفاً لحكم ما عداه مما 





فحيتئلٍ لايبعد الا" 





اء في جوابه بما يدل بظاهره على حرمة الجميع. 
و الحاصل: أن المونّقة وإن كانت قويّة الدلالة بالنسبة إلى السنجاب و غيره 
مما جرى ذكره فى كلام السائل ولكنها غير آبيةِ عن التخصيص بالأخبار المتقدّمة, 
و ممًا يؤيّد المنع بل يستد لابه عَلَيْذقايعن الفقه الرضوي «و لا تجوز 
الصلاة في سنجاب و سمّور و فُنكِ, فإذا أردك الصلاة فانزع عنك»!3. 


و يردّه -مضافاً إلى”علدم الاعتما د على الرضوي ما عنه بعد قوله: «فانزع 





عنك» أنه قال: «و روي'" فيه رتحصة)'" فَإنّه - مع إشعاره بالرضا بالعمل بهذه 
الرواية و كون النهي تنزيهياً إن كان من الإمام مه الذي لا تبتني أحكامه على 
الترجيحات الاجتها. جه عليه ما مر غير مرّة من أنّ الروايات التي تضمُنها 
الرضوي أوثق من نفسه. فهو على خلاف المطلوب أدل 
أضعف من ذلك الاستشهادٌ بالعبارة المتقدّمة!* آنفاً من كتاب ١‏ 
و من استشهاد بالعبار: 0 











)أن 
(1) في المصدر: دو 
(©) الفقه المنسوب 





(4) في ص 109. 


ننذا : : مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
لمحمّدبن علي بن إبراهيم من قوله: و العلّة في أن لا يصلّى في السنجاب و 
السمور و الفنك قول رسول الله ييه المتقدّم. أي قوله ييه: هلا تصل في ثوب 
ممالا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه» لما عرفت من أنه لم ينبت كون هذه العبارة 
متن الرواية؛ بل الظاهر كونها ممًا استنبطه صاحب الكتاب من عموم النبوي. 

و يتلوهما في الضعف الاستشهاد برواية أبي حمزة الشمالي, ققال: سأل 
أبوخالد الكابلي على بن الحسين مه عن أكل نحم السنجاب و الفنك و الصلاة 
فيهماء قال أبو خالد: إنّ السنجاب يأوي الأشجار قال: فقال له: «إن كان له سبلة 
كسبلة الستّور و الفأرة فلا يؤكل لحمه. و لا تجوز الصلاة فيه ثم قال: «أمّا أنا 
فلا كله و لا أحرّمه؛'" فإئها ضعيظة الذكورقاصرة الدلالة؛ إذ لم يعلم مخالفتها 
للأخبار المتقدّمة الدالة على الجوازء حيث إن الجنع معلّق على أمر غير متحقّق؛ بل 
ربما يستشعر من قوله م «أما.أنا فلا آكله؛ إلى آخره: أن الواقع خلافه. 

و في الحدائق بعد نقل هذه الرواية قَالَ: و في اللغة: السبلة ‏ بالتحريك - 
الشارب!". 

و مفهوم هذا الخبر أنّ ما ليس له سبلة فهو حلال أكله و تجوز الصلاة فيه. 

و يؤيّده قوله مي: دأما أنا فلا آكله ولا أحرّمه» بحمل كلامه على ما ليس له 
سبلة: بمعنى أنّه حلال على كراهيّة» و تجوز الصلاة فيه. 

و الحديث غريبء و الحكم به مشكل؛ إذ لا أعرف قائلاً به بل الظاهر 








(1) التهذيب 501/0::4: الوسائل الباب ٠غ‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح .١‏ 
(1)كما في مجمع البحرين 747:0 «سبل». 





الصلاة / لباس المصلّي 1 : 3 
الاثفاق على تحريمه مطلقاً و إن استئني جواز الصلاة في جلده و وبره على القول 
بذلك”". انتهى. 

أقول: يمكن توجيه الرواية على وجه يندفع عنها هذه الغرابة. ولكن 
يحتمل قوَاً كونها مشوبةٌ بالتقيّة. فأريد بها الإجمال و عدم التصريح بالحكم 
الواقعي على سبيل الجزم. كما هو شأن الإمام طيّة. فالأولى رد عملها إلى أهله. 

فظهر بما ذُكر أن عمدة ما يصمّ الاستدلال به للمنع هي الموئّقة المتقدّمة!', 
و هي أيضاً لا تصلح لمعارضة الأخبار الخاصّة, إلا أن تلك الأخبار بنفسها موقع 
ريبة؛ فإنها على كثرتها قلّما يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره؛ فإلّها في غاية 
الاختلاف بحيث يعارض بعضهااضاً فقبّلاعن معارضتها لغيرها من الأخبار 
-التي ستسمعها في المباحث الآتية و مخالقة النفاصيل المذكورة فيها للمشهور 
أو المُجمع عليه؛ فإنّه يظهز من بعضها ني البأس عِن الصلاة في غير المأكول 
مطلقا كصحيحة!" الحلبي؛ و من بَعَضَهَا التفصيل بين السباع و غيرهاء 











كالخبرين! الأولين اللّذين وقع فيهما التتصريح بنفي البأس عبن خصوص 
السنجاب معلّلاً ب اَة لا تأكل اللحم؛ و في بعضهاا*) تخصيص الجواز بالفنك 


و السنجاب. و في بعضٍ !0 بالسنجاب و الحواصل الخوارزميّة, فيغلب على الظن 


)١(‏ الحدائق الناضرة 3عباد 






حمزة و مقاتل بن مقاتل؛ المنقدّمين في ص 50١‏ و 101. 
المتقدّم في ص 10١‏ 


(1) وهو خبر بشير بن بشار, المتقدّم في ص ../٠‏ 


0 
أن جل هذه الأخبار لولا كلها لا يخلو عن نوع من 
من بعض الأخبار المتقدّمة من كون المسألة ممّا يشتدٌ فيه التقيّة. 

ولا ينافي ذلك مخالفة التفاصيل ‏ التي تضمّتتها الروايات ‏ للعامة حيث 
حكي عنهم القول بالجواز مطلقا"!؛ إذ قد لا تقتض تقتضي المصلحة إلا التقيّة عنهم في 
بعض الموارد دون بعض. و هذا ممًا يختلف بحسب ما تقتضيه مصلحة الوقت 
من حيث ميل حُكامهم و قُضاتهم و غير ذلك من المناسبات؛ فيشكل على هذا 
رفع اليد بمثل هذه الروايات عن ظاهر مونّقة!" ابن بكير. التي كادت تكون 
صريحةٌ في العموم و لا يتطرّق فيها شيائبة تقيئّة. 

(و) لذا قد يقوى في النظِلهما (َقتلّ)كيما عن الشيخ في الخلاف و كناب 
الأطعمة من النهاية: و ابن البرّج و الحلّي''أإو يرهم من أنّه (لا تجوز. و)لكن 
مع ذلك (الأوّل) أي القول.بالجواز رَأظهِر) فإن حمل هذء الأخبار بأسرها على 
مع اشتمال كثير منها على التَفاصبّلَ المنافية للتقيّة ‏ في غاية البُغْد 
خخصوصاً في رواية بشير, التي وقع فيها السؤال عن الصلاة في الفنك و الفراء و 
السنجاب و السمّور و الحواصل في غير حال التقيّ فأجابه الإمام م بقوله: 
«صلّ في السنجاب و الحواصل الخوارزميّة ولا تتصل في الشعالب و لا 








(1) حكاء عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 011:1 المسألة 07 و كذا البحراني في الحدائق 








(1) تقدّم تخريجها في ص .1٠١‏ الهامش (5). 

(©) الخلاف 011:1 المسألة 07 النهاية: 080-043 أواخر كتاب الصيد و الذبائح؛ المهذّب 
:لاد و 487:5 السرائر 518:0 و الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة 
اححد 


الصلاة / لباس المصلّي لنن 
00 : 

فالإنصاف أن حمل مثل هذه الأخبار ‏ التي خصّص فيها الرخصة ببعضٍ 
دون بعضٍ - على التقيّة -كرواية بشير و مكاتبة!” يحيى؛ و صحيحة'" أبي علي. 
ونحوها ‏ أبعد من تخصيص الموئّقة: أو ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ما 
الاينافي إرادة الكراهة في بعض مصاديقها. فهذا هو الأولى. 

ولا ينافي ذلك عدم الالتزام بظواهر هذه الأخبار في بعض مضامينها. 
كالفنك و نحوه -كما سيأتي الكلام فيه -لأجل الابتلاء بمعارضٍ مكافئ ؛ فإن هذا 
لا يقدح في حجيّة الخبر بالنسبة إل ى.سائر فقراتها. و لا يعيْن وجه صدوره في 
ربما يكون الخبر المؤتجوح مَظَابِماِلواقع. ولكن لا نقول به في مرحلة 
الظاهر؛ لأرجحيّة المعارض. لا للعلم بخلافه. فُليتأمّل. 

و حكي عن ابن حمر القول بالكراهة ا *. 

و ربما يظهر ذلك من الصدوق في المجالس حيث قال على ما حكي 
عنه-: و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكل لحمه. و مالا يؤكل لحمه 





فلاتجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ماخضّته الرخصة؛ و هي الصلاة في 
السنجاب و السمُور و الفنك و الخرّء و الأولى أن لا يصلَى فيهاء و مَنْ صلَى فيها 


جه في ص -/ا0» الهامكن (6). 
في ص 586 الهامش (9). 
فى ص 114 الهامش (4). 
(4) الوسيلة: /؛ى و حكاه عنه البحراتي فى الحدائق الن: 
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جازت صلاتها3. 

و ربما استظهر منه أيضاً في الفقيه حيث قال: و قال أبي في رسالته إِلَئْ: 
لابأس بالصلاة في شعر و وبر ما أكلتَ لحمه. و إن كان عليك غيره من سنجاب أو 
سمّور أو فنك و أردتٌ الصلاة فانزعه. و قد روي فيه رخص7". 

و استظهر أيضاً من عبارة الشيخ في الخلاف. و سلار؛ حيث إنْهما على ما 
حكي عنهما ‏ بعد أن ذكرا المنع ممًا لا يؤكل لحمه قالا: و رويت رخصة في 
الصلاة في السنجاب و السمّور و الفنك!". 

و في الاستظهار خصوصاً من عبارة الأخيرين تأمل. 

وكيف كان فمستند الحكم بيب الاجر هو الجمع بين الأخبار, ولكن قد 
يشكل ذلك في السنجاب؛ حي إن عمدة ما يدل على المنع عنه هي مولّقة!*' ابن 
بكبر, و حملها على الكراهة .في السسَّْابٍ و الحرمة في غيره يستلزم استعمال 
اللفظ الدال على المنع في مَعَنِييكُ» وانَحَمَلهحلىَ ]رده مطلق المنع الغير المنافي 
لإرادة الكراهة في بعض. و الحرمة في غيره في غاية لبعد و لذا لا يتوقّف أحد 
في استفادة الحرمة من هذه المونّقة بالنسبة إلى ما عدا الموارد التي ورد فيها نض 








على الجواز. فارتكاب التخصيص فيها بالنسبة إلى السنجاب و نظائره أهون من 

(1) الأمالي ‏ للصد فى -: 018-017 (المجلس 41) و حكاء عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة 
0 

(5) الفقيه ءلاا 





(") إلخلاف 011:1 المسألة 101 المراسم: 14: و حكاه عنهما العامة الحلّي في مختلف 
الشيعة 47:7 و 45 المسألة ع 
يجها في ص 7:١‏ الهامش (5). 





(؛) تقدّم 


الصلاة / لباس المصلّي 203 0 5 دقفا 
هذا التصرّف الذي مقتضاه إجمال الرواية: و عدم استفادة الحرمة منها في شئ من 
مواردها إلا لقرينةٍ منفصلة, كالكراهة. 





النهي عن شي أو الأمر بشئ 
لوليا و أنفسهما هي: لزوم ترك المنهي عنه و فعل المأمور به. و الرخصة في 
ارتكاب المنهي عنه أو ترك المأمور به التي بها يتحمّق مفهوم الكراهة و 
الاستحباب ‏ أمر خارج عن ماهيّة طلب الفعل و الترك ربّما لايلتفت الآمر إليها 
حين إنشاء الطلب. فطلب الفعل أو الترك الذي هو مدلول صيغة الأمر أو النهي - 
لو بقي محضاً غير مقرونٍ بالرخصة في المخالفة. لم تجز مخالفته. و لو خلطه 
الرخصة في المخالفة. جازت,. فجؤاز الْبجالفة 





من الرخصة فيهاء لامن 
ميّة الطلب. فإن أراذها الطالب بلي منفصل من غير أن يكون طلبه 
مستعملاً إلا في صرف الأمر بالفعل أوالمنع عنه. لم يرتكب تجوّزاً في طلبه. بل 
رخصة في مخالفة ما أمره به أوْنهَاه نه إن رادها من نفس الطلب بأن قصد 


اختلاف 





بأمره بالفعل إظهار محبوبيّته لديه. و أنّه يريده لاعلى وجه اللزوم: فقد تجوّز في 
الأمر و النهي. فالطلب الإيجابي أو التحريمي هو الطلب المحض الغير المقرون 
بالرضا بالمخالفة: و الاستحبابي و الكراهي هو الطلب المقرون بذلك؛ فما دام 
الطلب محضاً يوصف بالأوّلين. و عند اخمتلاطه بالرضا بالمخالفة يوصف 
بالأخيرين. فهذه الأوصاف من العوارض اللاحقة لطبيعة الطلب بلحاظ تجرّدها 
أو اقترانها بالإذن في المخالفة: فليست الرخصة في مخالفة الأمر أو النهي -التي بها 
يتحقّق موضوع الاستحباب و الكراهة ‏ إلا بمئزلة القيود المتعلّقة بالمطلقات الي 


01 في 
يقتصر في تقبيدها على مقدار دلالة الدليل: فلو أمر المولى عبده بعملٍ في مذةٍ و 
لم يرض بمخالفته. فألحَ عليه العبد في أن يعذره في المخالفة حتى رضي المولى 
بذلك في بعض تلك المدّة. يصير أمره بالمقايسة إلى الوقت الذي رخصصه في 
المخالفة فيه استحبابيًً. و بالنسبة إلى ما عداه وجوبيا فالمنع المتعلّق في الموتّقة 
بالصلاة في غير المأكول يُنزّل بالنسبة إلى السنجاب و غيره ‏ ممًا ثبتت الرخصة 
فيه -على الكراهة: و فيما عداه يُحمل على ظاهره من الحرمة. 

و إلى ما ذكرنا''" في تفسير الوجوب و الحرمة و مقابليهما يؤول كلام مَنْ 
فسّر الوجوب بطلب الفعل مع المنع عن الترك. و الحرمةٌ بالعكس؛ و مقابليهما 
بالطلب المجامع للإذن في النقيضِ«لأَنَ مج المنع من النقيض قيداً في مفهوم 
الأؤلين مما لايرجع إلى محصّرإ؛ لأن المنع عن تقيض عبا. 
انفيض النفيض. و هو عين.ما تعلق بَهالظلب. فمحصّله: أن الواجب و الحرام ما 


ة أخرى عن مطلوبيّة 





كان فعله أو تركه مطلوباً مَحَكَا براح ادن قي المخالفة. فليتأمل. 

و دعوى أن الطلب الإلزامي مغاير بالذات للطلب الغير الإلزامي؛ فللطلب 
مرتبتان: مرتبة ضعيفة لا تبلغ حدٌ اللزوم. و مرتبة شديدة بالغة ذلك الحدٌّء 
فلايمكن تصادقهما على مورد. قابلة للمنع. و كيف لا! و إلا لم يجز أن يتعأق أمر 
واحد بشيئين: أحدهما واجب. و الْآخْر مستحبٌ. مع أنه في الشرعيّات و 
العرفيّات فوق حدّ الإحصاء. 


و دعوى أنْ الأمر في مثل هذه الموارد مستعمل في القدر المشترك بين 


)١(‏ في دض 17 «ذكر». 
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الواجب و المستحبّ. أي مطلق الطلب الصالح للوجوب و الاستحباب. مدفوعة: 

أو بأنّ المتبادر من الأمر في مثل هذه الموارد بالنسبة إلى ما عدا ما ثبت 
استحبابه ليس إلا الوجوب. ألاترى أنه لو أمر المولى عبده بإحضار أشياء كأنواع 
من الأطعمة, و عُلم من الخارج أن بعض تلك الأشياء غير لازم الديه لم يجز رفع 
اليد عن ظاهر أمره بالنسبة إلى ما لم يُعلم فيه ذلك بالضرورة. 

و ثانيا: أن القدر المشترك بين النوعين و إن أمكن تصؤره و التلظ به لكن 
الايمكن إنشاؤه بلفظ؛ إذ الجنس لا يتحمّق بلا فصل: فهذا الأمر الشخصي المتعلّق 
بتلك الأشياء على سبيل الإجمال فرد من الطلب يجب اندراجه تحت نوع. فهو إمًا 

من القسم البالغ حد الإلزام» أم لاه هلا وكأ يتردد بين الأمرين. 2 
نعم لا نتحاشى عن أنه فد يصدر م ن/إلمكّلى مرتبة من الطلب لا تبلغ في 
حذ ذاه متبة اللزوم, كسزفيم عرا39 سسل انيجي أو التستي أو الانماس 
و نحوه. ولكن هذا النحو من الطلب خار حل محل الكلام: إذ الكلام في القسم 
الذي يراد من صيغة «افعل؛ أو «لا تفعل؛ على سبيل التنجيز. 

فتفول: هذا القسم من الطلب هو في حدّ ذاته إلزامي. ولكن لا دلالة فيه على 
كون المطلوب لازماً لدى المولى. فإنّ هذا شئ خارج عن مدلول الصيغة. و ما 
مدلوله إلزام العبد به. أي طلبه منه على سبيل التنجيزء فيجب على العبد بحكم 
العقل الإتيان به. إلا أن يدل 














اليل عقليٍ أو نقلي على عدم لزومه لدى المولى و أنه 








لا يؤاخذه على مخالفته 


و الحاصل: أنْ الأوامر التي يستفاد منها وجوب الفعل أو استحبابه -على 
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قسمين: إرشادي و مولوي. 

أمَا الإرشاديّ: قهو ما كان مسوقاً لبيان لزوم الفعل أو ندبه لا بلحاظ كونه 
مطلوباً بهذا الطلب. بل من حيث هو بلحاظ المصلحة الكامنة فيه دنيويّةٌ كانت أم 





أخروية و هذا هو المنساق إلى النحن من الأوامر المعللة بما يترئب على 
متعلقاتها من المصلحة. كما في قولك: «أسلم حتى تدخل الجنة؛ و الأوامر 
الصاذرة على سبيل الوعظ و الإرشاد و الحتٌ على الخروج عن عهدة التكاليف» و 
الأوامر المسوقة لبيان كيفيّة الأعمال من العبادات و المعاملات. و الأوامر الواردة 
في المستحبّات لا يبعد أن يكون أغليها من هذا القسم؛ و لا تأمّل في أن إرادة هذا 
المعنى من صيغة «افعل» خلا ف يا"يقا 

و أمَا المولوي: فهو ماأكان الغرض أنه بعث المأمور على الفعل؛ كما في 
قول الوالد لولده أو السيدٍ لعبده: نولتي آّماء» عند إرادة شربه و هذا القسم هو 
محل كلامناء كما أنه هو مأك رع شيقة اقل" 

فنقول: إذا كان مقصود المولى من قوله لعبده: «اشتر الخحبز و الجبن و 
البصل» مثلا بعثه على شراء هذه الأشياء و إحضارها لديه؛ فلا نعقل فرقاً فيما 





بوضعه. 


يريده من لفظه بين أن يكون بعض هذه الأشياء أو جميعها غير مهم لديه بحيث 
لايؤاخذه على مخالفته. أو كون جميعها مهمّاً لديه. سواء طلب الجميع بأمر واحد 
أو بأوامر متعدّدة» فإ مراده بلفظه على جميع التقادير ليس إلا بعثه على الفعل 
الذي تعلق به طلبه. و صدق هذا المعنى -أي يجاد المتعلّق في الجميع على 
سبيل التواطؤ و التشكيك إِنّما هو فيما بعئه على الطلبء أي المصلحة الني 
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أحرزها في الفعل ود عَنهِ المصلحة إلى الأمر 
بالإيجاد فلا نرى حينتظٍ تفاوتا فيما يريده بقوله: «اشترء إلا أنّ تلك المصلحة 
الباعثة له على الطلب قد لا تكون لديه لازمة التحصيل 
منفصلة. فبقول مثلاً دالبصل الذي أمرتك به ليس بواجبء فيُعلم من ذلك أن أمره 
المتعاّق به كان على جهة الاستحباب. لا أنّ مراده بتلك العبارة كان معنئ غير ما 





ذلك لعبده بقرينة 








فهمه من كلامه. 

الهم إلا أن يستكشف من ذلك أنه لم يكن مقصوده بذلك بعثه على الفعل 
على سبيل التنجيز. بل بيان كونه محبوباً لديه. و أنه ممًا 
حينئلٍ في القسم الأؤل. و بخرج عبن حل الفكض. ففي محل الفرض 





أن يوجد. فيندرج 


أي ماكان 





غرضه من الأمر بعئه على الفعل على سبيل التنجيز. يجب على العبد الخروج عن 





عهدة ما تعلق به غرضه من أمره. إلا أنَيَعلَم من الخارج أن مقصوده ليس مهمّأ 
لديه بحيث لا يرضى بمخالفتهء فال الأمرَلَى كونه مولوياً دلالة وضعيّة حيث 
نه ظاهر في الطلب. و أما دلائته على لزوم الفعل على تنقدير عدم الإذن في 
المخالفة و ندبه على تقدير الإذن 





و لذا لا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو 


استفيد طلب. من النفظ أو من الإشارة و نحوها. فلو أ: 





ده إلى جماعة فعلم 
يريد إحضارهم أو طردهم. يجب عليه الخروج عن عهدة ما 
إلا أن يعلم بعدم لزومه. فيقتصر في رفع اليد عمّا 
يقتضيه طلبه على مقدار دلالة الدليل. و هكذا الكلام في النهي حرفاً بحرف. 






غرضه من إش 


فلانطيل بالاعادة. 








فتقول أيضاً: 

نا لإثبات الكراهة مع إبقانها على ظاهرها من الحرمة بالنسبة إلى غيرها 
بدعوى أن الرواية كما أنه كادت تكون صريحةٌ في الحرمة بحيث يشكل حملها 
-بقرينة الأخبار الخاصّة على الاستحباب أو القدر المشترك, كذلك كادت تكون 
صريحةٌ في شمولها للسنجاب. فيشكل تخصيصها بالأدلة المتقدّمة الدالّة على 
الجواز. فمقتضى الجمع بينها و بين الموتّقة إبقاء المونّقة على ظاهرها من الحرمة 
و العموم؛ و ارتكاب التأويل في فرديّة السنجاب للعام بالحمل على أن جَمْله في 
عرض المحرّمات من حيث تعلق النهٍ'التحريمي به من باب المبالغة. و تنزيله 
منزلة المحرّم من حيث المرأجوحيّ 

و بهذا يندفع ماقد يُتوهم ميَّ"أنّ ما ذكرناء ألا في التفصًي عن الإشكال 
لابجدي في خصوص الْمَوَرَه: أن ايت أكون بض ها تعلق به النهي مكروهاً 
لا يصلح قرينهُ لصَرف النهي عمًا يقتضيه ظاهرة بالنسبة إلى ما عداه. بل يبقى على 
ظاهره من الحرمة, و هذا إِنّما يد يتمشّى فيما إذا كان المنع المتعلّق بالجميع بصيغة 
النهي و شبهها. لا في مثل المونّقة التي نشأت دلالتها على المنع من إثبات لوازم 
الحرمة. و هي فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول. و عدم قبولهاء و وجوب 
إعادتها. فلا يمكن أن يكون السنجاب مندرجاً في موضوعها بعد فرض جواز 
الصلاة فيه. 


بواجب و مستحبٌ ررم ع 
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توضيح الاندفاع: أن هذه اللوازم لبيان كون الصلاة في غير المأكول منهياً 
عنها في الشريعة؛ و حيث إن السنجاب مشارك لغيره في تعلق الغرض بالمنع عنه 
لا داعي لإخراجه عن موضوع الرواية. و إثبات هذه الآثار لمطلق غير المأكول 


الذي قصد بياذ عنه مبنئ على التغليب. فليتأمّل. 





و قد يستدلٌ أيضاً نلكراهة: بمكاتبة محمّد بن علي بن عيسى -المرويّة عن 
مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال ‏ قال: كتبت إلى الشيخ ‏ يعني 
الهادي كل - أعزّه الله و أيّده: أسأله عن الصلاة ف في الوبر أي أصنافه أصلح؟ 
فأجاب دلا أحبٌ الصلاة 





في شئ منه؛ قال: فرددت إليه الجواب:إنّا مع قوم في تقيّة 
و بلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسا يكير و لا بأمن على نفسه إن هو نزع 
وبره. و ليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأِمَةَأ فما الذي ترى نعمل في هذا 
الباب؟ قال: فرجع الجواب إل «تليسَالَتكَ و السمورءا”. 

أقول: و لعل الخرٌ وَاسكجَاب عر رالَمَاكرل'لم يكن من الأصناف 
المعهودة لديهم التي أرادها السائل. و إلا لكان أوثى بالرخصة في حال الضرورة 
من الفنك و السمّور على القول بالمنع عنهما اخستيارا. كما هو المشهور؛ والله 
العالم. 

و أمًا السنجاب: ففي مجمع البحرين: هو -على ما قُسَر -: حيوان على حد 
اليربوع أكبر من 
المتنعمّون. و هو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية و هو كثير 





أرة. شعره في غاية النعومة: يُتَحْذْ من جلده الفراء بليسه 


)١(‏ السرائر 84830 الوسائل. اقباب ؛ من أبواب لباس المصلي.ح “د 
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في بلاد الصقالية و الترك و أحسن جلوده الأزرق الأملر!. 

(و في الثعالب و الأرانب روايتان أصحّهما) و أشهرهما: (المنع) بل 
عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه؛ و عن التنقيح: أنه لم يعمل برواية الجواز 
أحرا" 

ولكن ستسمع'" عن المصتّف في محكي المعتبر تجويز العمل بأخبار 
الجواز!*. و عن المدارك تقويته!©. 

أمًا أخبار المنع عن التعالب: 

فمنها: مونّقة ابن بكير. المتقدّمة'" التي وقع فيها السؤال عن الشعالب و 
الفنك و السنجاب و غيره من الويريا 





و في صحيحة [أبي] علي ابن راشكك التقدّمة'"؛ قلت لأبي جعفر قل: 
التعالب يصلّى فيها؟ فال: «لا وَلكنَ“تلين ”بدا الصلاة» قلت: أيصلّى في الثوب 
الذي يليه؟ قال: «لاه. 

و رواية مقاتل بن مقاتل. المتقدّمة'*. و فيها: فقال: «لااخير فى ذلك كلّه ما 
خلا السنجاب». : 





(1) مجمع البحرين 24:1 وسنجب», 

(1) التنفيح الرائع 1:٠18؛‏ و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٠١8:4‏ 

(6) في صن 5978-095. 

() المعتبر :الى و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 1053. 

() مدارك الأحكام .1+7 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /2اا/املالد 
() في ص 000 

(/) في ص 14 

(8) في ص 105و 2114 
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و في رواية الوليد بن أبان: قلت للرضا طيّ: يصلّى في التعالب إذا كانت 
؟ قال: «لا تصل فيهاء!0. 

و في رواية بشير بن بشار: دو لا تصلّ في الثعالب و لا السمورء'" 

و صحيحة الريّان بن الصلت عن الرضا طُي: عن لَنْس [فراء]!" السمور و 
السنجاب و الحواصل و [ما أشبهها و المناطق و الكيمخت]1 و المحشوّ بالقزو 
الخفاف من أصناف الجلود. قال: هلا بأس بهذا'” كله إلا النعالب:!". 








و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله مي عن جلود التعالب 
أيصلَى فبها؟ فقال: دما أَحبٌ أن أصلّي فيهاء'" 

و رواية جعفر بن محمد بلا أبي زيْلا“#رقال: سئل الرضا علي عن جلود 
الشعالب الذ تصل فيهاءل, 





.)5( الهامش‎ 19٠ تقدّم تخريجها في ص‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجها في ص 1/١‏ الهامش (0) 

( ماين المعقوفين من المضادو. 

(6) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وأشباههاء. و المثبت كما في المصدر. 

(6) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وبهذء». و المثبت كما في المصدر. 

(1) النهذيب :877/14 ٠ء‏ الوسائل» الباب 0 من أبواب لباس المصلّي»ح 7. 

(0) التهذيب ١/708:5‏ ل الاستبصار 188/81:1؛ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب لباس 
المستي ع 

(4) في الاستبصار: وجعفر بن محممّد عن ابن أبي زيدهه 

(4) التهذيب 6:١8/51؟‏ الاستبصار 1448/581:1: الوسائلء الباب 7 من أبواب لباس 


المصأيءح + 
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زيار عن رجل سأل الماضي/" مك عن الصلاة في 
في الثوب الذي يليه. فلم أذرأيّ الثوبين؟ 
الذي يلصق بالوبر. أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه «الشوب الذي يلصق 


بالجلد» و ذكر أبوالحسن أي على بن مهزيار'"أنّه سأله عن هذه المسألة فقال: 





جلود التعالب. فنهى عن الصلاة 








تحتدة”" 





الا تصلّ في الذي فوقه و لا في الذ 

و في الخبر المتقذم' عن مكارم الأخلاق: «قد رأيت السنجاب على أبي. 
و نهاني عن الثعالب و السمُور». 

و مادلّ على المنع في الأرائب: 

فمنها: صحيحة 
جوارب و تكك'” تُعمل من وبر الأرانب. هل تجوز الصلاة في وبر الأرائب من 
غير ضرورة و لا تفيّة؟ فكتي.«لا:تجوز الصلاة فيهارا. 


بن يههزياز” قالتركتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا 





و رواية أحمد بن إسحاق الأبهريء قَال: كتبت إليه: بعلت فداك عندنا 





جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب» فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير 









)في 
() قوله: دأي على بن 
(م) انكافي 6ه همان '/ ذيب 8/503:5 ٠ه‏ الاستبصار 1641/681-681:1.ى في الأخمرين 
غاوت في بعض الألفاظ الوسائل. الباب 7 من أبواب لباس المصلياح .د 

(4) في ص 001 

(0) التكك جمع تكّة و هي رياط السراويل. لسان العرب 4031١‏ «تككه. 

() التهذيب 1/703:5 ١‏ الاستيصاء 


المصلّى. 








11/883 الوسائل. الباب » من أبسواب لباس 
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ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب «لا تجوز الصلاة فيهاء'"9. 

و رواية سفيان بن السمط قال: و قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى 
أبي الحسن مت يسأله عن الفنك يصلّى فيه فكتب ولا بأس بهه وكتب يسأله عن 
جلود الأرانب؛ فكتب «مكروهةء!'. 

و رواية محمّد بن إبراهيم: قال: كتبت إليه أسأله عمن الصلاة في ججلود 
الأرا انب فكتب «مكروء(,1ل, ١‏ 

و مرفوعة أيَوب بن نوحء قال: قال أبو عبدالله لي: «الصلاة في الخرّ 
الخالص لا بأس به. فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا 
فلاتصل فيهو!6, 

و يعضدها العمومات الذَالَّة على المنم عي الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. 

و أمًا أخبار الجواز: 

فمنها: صحيحة الحلبِيء المتقدمة مار الدأة على نفي البأس عن 
الصلاة في الفراء و السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. 





(1) التهذيب 6/71:1 ٠‏ ى الاستبصار 1461/587:1: الوسائل. الاب 7 من أسواب لياس 
المصلياح 0. 

(1) الكافي 10/40176 الوسائلء الباب 6 من أبواب لباس المصلّي.ح 64. 

(6) في التهذيبين: «مكروهة. 

ب 8:1 5/70 ٠ه‏ الاستبصار :15/781 الوسائل: الباب ١‏ من أبوئب لباس 

المصلياح ؟. 

ذيب مل الاستيصار 821/:1/ 1470 الوسائل. الباب 4 من أبواب لياس 

.١ المصليح‎ 


(0) في ص 13107و 114 ملالد 
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و صحيحة علي بن قال: سألت أبا الحسن لهل عن لباس الفراء و 
السمّور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود, قال: لا بأس بذلك0!6. 
أقول: ليس في هذه الصحيحة تصريح بنفي البأس عن الصلا: 
أريد بها لبنسهاء كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في صدر المبحث. 
و صحيحة جميل! عن أبي عبدالله لي قال: سألته عن جلود الثعالب إذا 
يصلّى فيها؟ قال: اك 





فلعلّه 








و عن [جميل]!4) عن أبي عبد الله مي قال: سألته عن الصلاة في جلود 


الثعالب؛ فقال: «إذا كانت ذ: 





فلا بأس»80, 
عن عبدالرحمن بن الحجَّا ةفالز سألته عن اللحاف!" من الثعالب أو 
و عن عبدالرحمن بن الحجاج: عن من الثعالب 
الجرز منه'"! أيصلّى فيها أم لا؟ قال: دإذا كاَبذكيًا فلا بأس به:0. 


)١(‏ التهذيب 77/511:7 الاستيصار/80:1/ 1410 الرسائل, الباب 0 من أبواب لباس 
المصلييح ١‏ 

(1) في المصادر: وجميل عن الحسن بن شهاب». 

(0) التهذيب 1070/0:6ء الاستيصار (:18468/©87 الوسائل؛ الياب مسن أبواب لبباس 
المصلياح .٠١‏ 

(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة 
المصدر. 

() التهذيب 4/7:1:5» ل الاستبصار 1689/885:1. الوسائل؛ الباب من أبواب لباس 








و الحجريّة: 





5 نجران». و ما أنبتناه من 














(1) في التهذيب: «الخفافء بدل واللحاقي. 

(/) في الاستبصار: «الخوارزميّة: بدل «الجرز متهء و الجؤز ‏ بالكسر -: لباس من لباس النساء 
من الوبرء و يقال: هو الفرو الغليظ. الصحاح 71 وجرز». 

(8) التهذيب 1618/430:5 الاستبصار (:1844/687ء الوسائل, الباب "من أبواب 
لباس المصلّيءح .1١‏ 
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قال في محكي الوافي: هكذا [في ]1" تُسخ التهذيب»ء التي رأيناها. قبيل: 
الجرز ‏ بكسر الجيم و تقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء. و فى 
الاستبصار: دأو الخوارزميّة» و كأثها الصحيح؛ فيكون المراد بها الحواصل!". 
انتهى. 

و ربما يظهر من بعض الأخبار التفصيل بين الجلد و الوبر. 

مثل: ما روي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في [الاحتجاج]'" 
عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه. أنّه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى 
قول الصادق مل: «لا تصل في الثعلب و لا في الأرنب و لافي الثوب الذي يليه» 
فقال لية: «إنما عنى الجلود دون غيزئاء!ئٍ 1 

و عنه أيضاً عن صاحبمألزمان عجَلَالَمإفرجه. أنه كتب إليه: روي لنا عن 
صاحب العسكر أنه سثل عن القتلاة:فين:التحر“الذي يغشٌ بوبر الأرانب. فوقع 
«يجوزه و روي عنه أيضاًأنهَلا يبوره فأيالخيريُنَ نعمل [به]؟ فأجاب لل 
«إنّما حرم في هذه الأوبار و الجلود. فأمًا الأوبار وحدها فك حلال»!. 

و خبر بشر بن بشار'”» قال: سألته عن الصلاة في الخرّ يش بوبر الأرانب» 
فكتب «يجوز ذلك؛!". ١‏ 








بين المعقوفين من المصدر. 

(5) الوافي ٠8:/‏ 4 و حكاه عنه البحراتي في الحدائق الناضرة /13/. 

(©) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجر: «قرب الإسناد». و الصحيح ما أثب: 
(:) الاحتجاج: 441: الوسائل: الباب 7 من أبواب لباس المصلّيءح 16. 

(0) تقدّم تخريجه في ص 404 الهامش (5) و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) في الاستبصار: «بشير بن يسار». 

(/) الاستيصار 187/1/81/:1ء الوسائلء الباب 4 من أبواب الباس المصلّيءح 2. 








و الأشبه بالقواعد حمل هذه الأخبار الأ 
علمها إلى أهله؛ لمخالفتها للمشهور و موافقتها للجمهور. و في جملة من الأخبار 
الإشارة إلى أن المورد من الموارد التي يشتدٌ فيها التقيّة. و قد تقدّم مراراً التنب 
على أنه نولا أن الأمر كذلك لكان المتّجه الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع 
على الكراهة, و تنزيل ما في الأخبار من الاختلاف على اختلاف مراتب الكراهة. 

و ربما يصلح شاهدةٌ لهذا الجمع جملة من الأخبار المتقدّمة”" التي وقع 
فيها التعبير ب«ما أحبٌ أن أُصلَي فيهاء أو «لا خير في ذلك كلّهه أو دإنه مكروه؛ أو 
غير ذلك من العبائر المشعرة أو الظاهرة في الكراهة, و لكن تبَطنا''؟ عن ذلك ما 
عرفت. 

و العجب من صاحب اللهدارك أنّه لم يذكر من أخبار المنع في هذا المقام 





إلا صحيحة علي بن مهزيانء الواردة في وبر الأرانب.رو صحيحة محمّد بن مسلمه 
التي لا يستفاد منها أزيد من رجّحان التَرَكَكَمٌ قال: و بإزاء هاتين الروايتين أخبار 
كثيرة دالّة على الجواز. ثم ذكر صحيحة الحلبي و صحيحة علي بن يقطين و 
صحيحة جميل؛ المتقدّمات!". 

ثم قال: قال المصئّف .2# في المعتبر: واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب 
المنع ممًا عدا السنجاب و وبر الخرّء و العمل به احتياط في الدين. ثم قال أي 


المصئف بعد أن أورد روايتي الحلبي و على بن يقطين: و طريق هذين الخبرين 





)١1(‏ فى ص 7١1و‏ الكو كوك 
(؟) ثتطه عن الشئئ: إذا شغله عنه. لسان العرب /511/3 ولبط». 


() في ص 19051١‏ 
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أقوى من تلك الطرق, و لو عمل بهماعاملٌ جاز. و على الأول عمل الظاهرين من 
الأصحاب منضماً إلى الاحتياط للعبادة. 

قلت: و من هنا يظهر أن قول المصتّف لة: «أصحُهما: المنع» غير جيّد و 
لو قال: «أشهرهما: المتع؛ كما ذكره في النافعء كان أولى: و المسألة قويّة الإشكال 
من حيث صكحة أخبار الجواز و استفاضتها و اشتهار القول بالمنع بين الأصحاب. 
بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر و إن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قُوبٍ 0١‏ 
انتهى كلام صاحب المدارك. 

ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من شذوذ أخبار الجواز و موافقتها للعامة. 
فلا تصلح لمعارضة الأخبار الميتقفة آلَدَاَةِ على المنع. 

بقي الكلام في الفنك ل السمُور و البحوأصل التي وقع التعرض لحكمها 
بالخصوص في الأخبار. 

ما" الفنك: فهو -كمَاحنالمَضبَاح المي 





: نوع من الثعلب الرومي. 
و عن الصحاح: هو الذي يُتَخذ منه الفراء!, 
و عن القاموس: دابّة فروتها أطيب أنواع الفراء'0. 


و عن التحفة: أن جلده يكون أبيض و أشقر و أبلق. و حيوانه أكبر من 


(1) مدارك الأحكام 101-1026 و راجع: المعتبر 27تهلال 

(1) في النسخ الخطيّة و ال أمَاء. و الظاهر ما .ون الواو. 

(؟) الحاكي عنه هو النراقي في مستند الشيعة 751:4. و في المصباح المثير: :48١‏ وت 
راء الشعلب التركي». 

(5) الصحاح 100:6 :فتك و حكاء عله 



















(0) القاموس المحيط ©7177 «فنك,. و حكاه 


00 5 0 .. مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
السنجابء و يؤخذ من بلاد الروس و الترك/". 

و كيف كان ففي جملة من الأخبار المتقدّمة نفي البأس عنه. 

ففي صحيحة أبي علي طبن راشد: «فصلّ في الفنك و السنجاب و أمَا 
السمّور فلا تصل فيهء!". 





و في مكاتبة يحبي بن أبي عمران ‏ التي وقع فيها السؤال عن السنجاب و 
الفنك و الخبرّ : دصل فيهاء'”. 

و في خبر علي بن جعفر ‏ الذي وقع فيه السؤال عن لبس السمُور و 
السنجاب و الفنك : دلا يبس و لا يصلّى فيه إلا أن يكون ذكيأ!. 

و في رواية سفيان بن السبيط” انتوق فيها السؤال عن الفنك يصلّى فيه؛ 
فكتب «لا بأس بها 

و في خبر الوليد ين أبان: أصليَكقن الفنك و السنجاب؟ 

و في صحيحة الحلي أبس بالطلاة 5ي90 





: انعمما". 











و لكن هذه الصحيحة موهونة بما تقدّمت الإشارة إليه مراراً من غلبة الظنّ 


بكونها جاريةٌ مجرى التقيّة. و أمَا ما عداها من الأخبار فاحتمال كونها تقيةُ في غاية 


(1) حكاه عنها النراقي في مستند الشيعة 1:4 
(1) تقدّم تخريجها في ص 514 الهامش (4). 
إيججها في صن 501؛ الهامش (9). 
(4) تقدّم تخريجه في ص 01ل الهامش (01. 

ا فى ص 184 الهامش (5). 
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البُْد؛ لاشتمال كثيرٍ منها على المنع عن الثعالب و غيرها مما ينافي التقيّة. 
و بإزاء هذه الأخبار جملة من الروايات المتقدّمة في المباحث السابقة التي 


يستظهر أو يستشعر متها المنع. 
كموثّقة''' ابن بكيرء التي كادت تكون صريحةٌ في المنع عنه بلحاظ كونه 
مذكوراً في السؤال. 


و رواية'" بشير بن بشار, التي وقع فيها السؤال عن الصلاة في الفنك و 
الفراء و السنجاب و السمّور و الحواصلء قأجيب بقوله يل: «صل في السنجاب 
و الحواصل الخوارزميّة و لا تصل في الثعالب و السمّوره إن في الاقتصار على 
الرخصة في السنجاب و الحواصٍ لال إرادة المنع عمًا عداهما ممّا وقع في 
السؤال و إن لم يصرّح بالمنععنه كما في السمّور و التعالب. 

و خبر محمد بن علي بن عيسّيّ"- المرويّ عن مستطرفات السرائر الذي 
وقع فيه السؤال عن الصلاة كي الوب أيأعَآنَهأمسلم؟ ناجاب 94 هلا أحب 
الصلاة في شئ منه» إلى أن قال بعد أن بيْن السائل كونه مضطرا إلى ينس الوبر-: 
«تلبس الفنك و السمّورء!" فإئه كالصريح في عدم جواز الصلاة فيه لغير الضرورة 
من التقيّة و نحوهاء بناء على إرادة المنع من نفي الحبٌ فيه و وقوع التعبير بذلك 
لأجل ١‏ 

و لكك خبير بأنّ دعوى استفادة الحرمة مما عدا الموئّقة في غير محلها 
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فضلاً عن عد مثل هذه الروايات معارضةٌ للأخبار المصرّحة بنفي البأس عمنه؛. 
فعمدة ما يستفاد منه المنع هي موّقة ابن بكير. و قد عرفت عند التكلّم في 


السنجاب أن هذه الموئّقة أيضاً قابلة للتخصيص أو التأويل بالنسبة إلى بعض ما 





جرى ذكره في السؤال. كما في السنجاب؛ فهي أيضاً لا تصلح لمعارضة الأخبار 
الخاضة: و لذا قال كاشف اللثام - على ما حكي عنه -: لم أظفر بخبرٍ معارض 
اللجواز في خصوص الفتك20. 

و من هنا قد يقوى في النظر القول بالجواز كما عن الصدوق في المقئع و 
الأمالي!"”. بل عن إلأمالي أن من دين الإماميّة الرخصة في الستجاب و الفنك و 
اي 

ولكنّ الأحوط بل الأقوثى المنع؛ لمن ألحبار الجواز بإعراض المشهور؛ 
التعويل عليها بعد إعراض الأصحَات عنها في غاية الإشكال خصوصاً مع 








استفاضتها و صحة غير وَاحَدٍ متها وَآصرَْضْهَآ تي المدّعى؛ و سلامتها عن 





معارض مكافئ؛ فإنّ ما أعرضوا عنه كلما ازداد قوّة من حيث السند و الدلالة ازداد 

هذاء ولكنٌ الإنصاف أن الإغماض عن مثل هذه الأخبار بمجرد ذلك 
أشكل؛ فإنّ إعراضهم لا يوجب الوهن فيها من حيث السند بعد استفاضتها و 
اشتهارها بين الأصحاب من حيث الصدور. 





(١)كشف‏ اللثام م707 و حكاء عنه صاحب | 





(؟) المقتع! د أمالي الصدوق :81. و حكاء عنه النراقى فى مستند الشيعة 777:6 
(0) أمالى الصدوق :+01: وى 
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عن عدم إرادة ظاهرها. أو صدورها تفي و التعويل على مثل هذا الظنْ في رفع 
اليد عن ظواهر الأخبار مشكل. 








ولكن الذي يهوّن الخطب موا 
أحكامه. 

و أمّا السمور فهو بفتح السين ثمّ الميم المشدّدة. و هو كما عن الشهيد 
الثاني في حاشية المسالك'' -: حيوان يشبه السور. 

و عن المصباح المنير: حيوان ببلاد الروس يشبه النّمْس!" و منه أسود 


لامع و أشقرا”. 


المنع للاحتياط؛ و الله العالم بحفائق 


و عن التحفة: أنّه حيوان يشيي* كلقي و أسود منه!, 

و كيف كان فقد وردت ألرخصة فيه كي عض الأخبار المتقدّمة”* ولكنّه 
معارض بما هو أرجح مه ممًا وهم كتبّهالتصريح بالمنع عنه بالخصوص7, 
فلابأس بتنزيل ما دل على الركخضّة جَلَىإوادْنَهَاقي تتقام الضرورة عند دوران 
, ن الثعالب و أشباههاء و الله العالم. 

و أمّا الحواصل: فهي كما عن حياة الحيوان -: طيور كبار لها حواصل 


الأمر بينه و ب 





61:6 مسالك الاقهام '1:1؟» الهامش (6) و حكاه عنه نراقي في مستند الشريعة‎ )١( 





(©) المصباح المنير: 58 و حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 50:6 





راقي في مستند الشيعة 75:4 

(6)قي صن ١1151و‏ فجاو لقاو نك 

(1)كروايتى بشير و مكارم الأخلاق المتقدّمتين في ص ٠/ا؟‏ و 7/1 
كروايتي بشير و مكارم في ص 
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عظيمة””. و عن ابن البيطار: و هذا الطائر يكون بمصر كثيرا و يُعرف بالبجع؛ و هو 
جمل الماء!"". 

فعن الشيخ في النهاية [و المبسوط]" القول بجواز الصلاة فيها. و دعوى 
الإجماع عليه 

و عن المنتهى بعد نقل ذلك عن الشيخ قال: و هذا يدل على جواز ذلك عند 
أكثر الأصحاب(. انتهى. 





و عن بعض !5 متأخري المتأخَرين اخختياره؛ لما في سعض”" الأخبار 
المتقدّمة من التصريح به مع سلامته عن المعارض؛ عدا عمومات قابلة 
للتخصيص. ولكن في رواية بشيناقَيده/بالخوارزميّة!”» و لعلّه للاحتراز عمًا 
تصاد في بلاد الشرك المحكوام بكونها غيررمذكَاة بمقتضى الأصلء والله العالم. 

المسألة (الرابعة: لا يجوز تبس الحرير المحض للرجال و لا 
الصلاة فيه). 

قال في محكي المعتبر أما تحريم أبس للرجال فعليه علماء الإسلام» و أما 


(1) حياة الحيوان 584:1 و حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 76:6 

(5) حكاه عنه الدميري في حياة الحيوان 68/1 

(0) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر الحاكي حيث في والمبسوط دعرى عدم الخلاق, 
دون بالنهايته : . 

() النهاية: /41: المبسوط ١:47/لى‏ و حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 7:4 

(0) منتهى المطلب 518:6 و حكاه عنه النراقى فى مستئد الك 

(1) هو والد الثراقي في المعتمد حكاء عنه ولده في مستند الشيعة 767:6 

(/0 كرواية بشير. المتقدّمة في ص .5/٠‏ 3 

( راجع ص +00: 
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بطلان الصلاة فهو مذهب علمائنا. و وافقنا بعض الحتابلة”. انتهى. 

و يدل على تحريم لَبّسه في الجملة ‏ مضافاً إلى عدم الخلاف فيهء بل 
استفاضة نقل إجماع المسلمين عليه أخبار مستفيضة من طرق الخاصّة و العامة 
كما ادّعاه في المدارك'" و غيره'". 

و الظاهر أن النبوي المرسل في بعض كتب الفتاوى أله يي قال مشيرا إلى 
الذهب و الحرير: «هذان محرمان على ذكور أُمتي دون إنائهم:! من الروايات 
المرويّة من طرقهم: كما يشعر بذلك عبارة كاشف اللثام'*. 

و الذي يغلب على الظن أنْ الأصل في هذا الحكم بل و كذا فيما ستسمعه 
في الذهب هي الأخبار النبويّة الموشجبة لمَعِرفِيَة المئع لدى الخاصّة و العامة من 
الصدر الأوّل. 

و كيف كان فمن طُرزقنا: ماروا الصدوق فى,الفقيه عن أ أبي الجارود عن 
أبي جعفر نك «أن رسول الله يي قال لعليّ :ني أحبٌ لك ما أُحبٌ لنفسيه 
و أكره لك ما أكره لنفسيء فلا تتختّم 
لا تلبس القرمز. فإنّه من أردية إبليس. و لا تركب بميثرة حمراء؛ فإ 








(1) المعتبر :الى و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 210/3 

(؟) مدارك الأحكام +11 

() الحدائق الناضرة 

() سئن ابن ماجة 7046/1184:1 و 7851/1140, ستن السيهقي 181:5 المعجم الكبير 
-للطبراني - ٠١886/19-11:11‏ بتفاوت يسير. 

(ه)كشف اللثام +5015 
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إبليس. ولا تلبس الحرير فيحرق الله جندك يوم تلقاء:!". 

و استفادة حرمة لبس الحرير من هذه الرواية بلحاظ ما فرّعه عليه من 
العقوبة. و إلا فسوقها يشهد بكونها في مقام الإرشاد و بيان مطلق المرجوحيّة الغير 
المنافية للكراهة. 

و القرمز -بكسر القاف و الميم -: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون 
في آجامهم. قاله في مجمع البحرين ‏ بعد نقل الحديث _حاكياً عن القاموس!". 

و الميثرة بتقديم المثنّاة التحتانيّة على المثلئة - على ما في المجمع -: شئ 
يحشى بقطن أو صوفء و يجعله الرإكب تحته: و أصله الواو. و الميم زائدة؛ و 
الجمع مياثر و موائر*". 

و مرسلة ابن يكير عن بعض أصحابنًا عن أبي عبد الله ملي قال: «لا يلبس 
[الرجل] الحرير”* و الدَيَاتج إلا:في الجر 

و مفهوم موئّقة سماعة؛ قال: سألت أبا عبدالله ليه عن لياس الحرير و 
الديباج: فقال: «أمَا في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تمائيل»!”. 





انتهى. 








)١(‏ الفقيه 114:1//الا الوسائل. الأبواب 1١‏ و 70و 44 و 48 من أبواب لباس المصلي. 
الأحاديث 6و1و7 4. . 

(؟) مجمع البحرين 71:4 دقرمزه. و راجع القاموس المحيط 141/:5 «قرمز». 

() مجمع البحرين ©6042 درا 

(4) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: دلا تلبس الحريره. و ما أثبتتاه من المصدر. 

(0) الكافي :1/607 الوسائل. الباب 17 من أبواب نياس المصلّي.ح ؟. 

(1) الكافي 7/484 التهذيب :17/508 الاستيصار :1433/83 الوسائل. الباب 11 
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و في المجمع بعد أن ذكر أن الديباج ثوب سداه و لحمته إبريسم -: و في 
لبس''" الحرير و الد. 





يريد به الاستبرق؛ و هو الديباج الغليظ”". 


و عن الوافي تفسيره بالحرير المنقوش!". 

و عن الصدوق مرسلاً أنه قال: لم يطلق النبي يي نس الحرير لأحدٍ من 
الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف. و ذلك أنّه كان رجلا قَماو:(0, 

و خبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه 5 في حديث 
المناهي قال: «نهى رسول الله َي عن لس الحرير و الديباج و القر للرجال» و أما 
النساء فلا بأسء(8, 

و خبر جابر الجعفي ال روي عن الخبصالٌ ‏ قال: سمعت أبا جعفر طق 
يقول: «ليس على النساء أذان إلي .أن فلو يجوز للمرأة لَنْس الديباج و الحرير 
في غير صلاة و إحرامء و حرم ذلك عَلَى لجال إل في الجهاد. و يجوز أن تتخثّم 
بالذهب و تصني فيه. و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهادء!. 

و رواية أبي داوّد يوسف بن إبراهيم: قال: دخلت على أبي عبد الله ا 





(1) في المصدر: ولا تلبسواء. 
(؟) مجمع البحرين 54:7 «دبج». 

(7) الوافي 47:7. و حكاه عنه البحراني فى الحدائق الناضرة انهه 

(4) أي: ذوقٌمُل. لسان العرب 538:1١‏ «قمل 

(ه) الفقيه 017:0 ذيزرح 2/6» الوسائل» الباب ١‏ من أبواب لباس المصلّي.ح 6. 
؟-1/4ء الوسائل. الباب 17 من أبواب لباس المصلّي.ح 8 

() الخصال :17/888-886. الوسائل. الباب 17 من أبوام لباس المصليوح 3 








(1) الفقيه 
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وعلَيَ قباء خر و بطانته خرّ و طيلسان خرّ مرتفع, فقلت: إن علَيٌ ثوباً أكره سه 
فقال: هو ما هو؟» قلت: طيلساني هذاء قال: دو ما بال الطيلسان؟؛ قلت: هو خرّ 
قال: «و ما بال الخرّ؟ه قلت: سداه إبريسم. قال: دو ما بال الإبريسم؟؛ قال: «لا يكره 
أن يكون سدى الثوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه و إِنّما يكره المصمت من 
الإبريسم للرجال, و لايكره للنساءء!9. 

و رواية يوسف بن محمّد بن إبراهيم!" عن أبي عبد الله متي قال: الا بأس 
بالثوب [أن] يكون سداه وزرّه و علمه حريراً. و إِنّما يكره المبهم'" للرجال»0. 

و عن ليث المرادي [قال:] قال أبو عبد لله ملا: «إنْ رسول الله يه كسا 
أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقالتهلا يا أسامة إِنما يلبسها مَنْ ل خلاق 
له. فاقسمها بين نسائك»!0. 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تي قال: الا يصلح لباس الحرير 
و الديباج: و أمّا بيعهما فلا بأسش:50 

و الظاهر أن المراد بهذه الموثّقة مطلق المرجوحيّة الشاملة للكراهة, فهي 





و مو 


(1) الكافي :0/401 الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلّي.ح ؟. و الباب 11 من تلك 


.١ الأبواب.ح‎ 





(0 الكافي د: : 434/ الوسائل. الباب ١١‏ من أيواب لباس المصليءح *د 
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غير مخصوصة بالرجالء و أمَا ما عداها من الأخبار فالمنع المستفاد منها 
مخصوص بالرجال بقرينة موردها و ما في جملة منها من التفصيل. 

ولا يخفى عليك أن هذه الروايات لو أوحظت بنفسها لأمكن الخدشة في 
جلها بل كلّها: بقصورها من حيث السند أو الدلالة؛ بل ربما يستشعر من بعضها 
الكراهة, إلا أن الحكم في حدّ ذاته من الواضحات الغير القابلة للتشكيك. 
فلا يُلتفت حينئذٍ إلى المناقشة بضعف الأسانيد أو القصور من حيث الدلالة. 

ألا ترى أن صاحب المدارك مع أن من عادته عدم الاعتناء بمثل هذه 
الأخبار في إثبات حكم شر أجمل الكلام في المقام؛ واكتفى في الاستدلال بما 
اذعاء من استفاضة الأخبار لدالة عل ارك طرق العامة و الخخاضّة على سبيل 
الإجمال!" فمنشؤه ليس إلا كول الحكم في /ُحداذاته من القطعيّات؛ فعمدة 
مستنده ما تقدّمت الإشارة إليه.من شِهادة الآثار بمعروفيّة المنع لدى المسلمين و 
مغروسيّته في أذهانهم من الصّ رَ الأول كما رما يستشّعر ذلك بل يستظهر من 
الأسئلة و الأجوبة الواردة في ما يتعلّق بالمقام. كما لا يخفى على المتأل. 

و ممًا يدل على عدم جواز الصلاة فيه: صحيحة محمّد بن عبد الجبّار: قال: 
كتبت إلى أبي محمّد مي أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه 
أو تكة حرير محض'" أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: «لا تحلّ الصلاة في 
الحرير المحض: و إن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء الله!". 

11077 مدارك الأحكام‎ )١( 


(؟)كلمة ومحضء ليست في التهذيب. 
(5) تقدّم تخريجها في ص 757 الهامش )١(‏ 
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و صحيحته الأخرى. قال: كتبت إلى أبي محمّد يل هل يصلّى في قلنسوة 
حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: دلا تحلّ الصلاة في حرير محض'". 
و خبر إسماعيل بن سعد الأحوص. قال: سألت أبا الحسن الرضا طلة: هل 
يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا»7. 
و بر أبي الحارثء قال: سألت الرضا للبلا : هل يصلّي الرجل في ثوب 
يسم؟ قال: دلان'". 








و عن احتجاج الطبرسي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن 
صاحب الزمان عجّل الله فرجه. أنّه كتب إليه: يتَخذْ باصفهان ثياب فيها عتابية على 
عمل الوشي من قر و إبريسم هل«تجوز اللاة فيها أم لا؟ فأجاب ليه «لا تجوز 
في ثوب سداه أو لأحمته قطن أوكتال!. 








و عن الففه الرضوي «لا تصلٌ في ديباج و لافي حرير و لافي وشي ولا 
في ثوب إبريسم محض و لاقي نَكَة ببسم وإِنكآنَ الثوب سداء أو لحمته قطن 
أو كتّان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه»!5. 

)١(‏ الكافي ١/44‏ اء التهذيب 17/5017/:5لى الاستيصار 1111/888:1» الوسائلء الباب 


١‏ من أبواب لباس المصلّي.ح ؟. 
(؟) الكاقي 17/4٠٠3‏ ٠غ‏ :06٠٠ل‏ الوسائل. !لباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي. 





11/١8‏ الاستبصار 1814/881:1 الوسائل. الياب ١١‏ من أبواب لباس 
المصلياح اد 
شجاج :481 الوسائل: اباب 18 من أبواب لبأس المصلّي.ح .د 
(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا :33: 1597. و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
اق 








الصلاة ؛ لباس المصلّي ا 
ولا يعارضها صحيحة محمّد بن إسماعيل بزيع. قال: سألت أبا الحسن عل 





فيه التماثيل فلا بأس” لقصورها 
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عن المكافئة بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها و موافقتها للعامّة على ما قيل!". 

و عن الشيخ حملها على حال الحرب؛ لما روي من جواز لُنِسه حينئذ. أو 
على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلاً 


فقال: «ما لم يك 









الله العالم. 
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى بل صريح كلمات الأصحاب بلا 
حلاف فيه على الظاهر -بل عن بعضٍ دعوى الإجماع'* عليه -هو: عدم الفرق في 
بطلان الصلاة في الحرير المحض ين ماإدَاكإن ساترأ للعورة بالفعل أو لم يكن. 
كما عن المعتبر و المنتهى نسبيْه إلى الشيخين واالمرتضى و أتباعهم'5. 
نعم. فيما لا تتم الصلاة فيه وحده خلاف. كما ستعرف!". 








)١(‏ التهذيب :10/508 الاستبصار 15718/881:1 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب لبباس 
المصلّياح .٠١‏ 

(1) القائل هو النراقي في 

() التهذيب 0107ل ذ 
النا 

(4) الحدائق الناضرة 4030 

(5) نسبه العاملي في مفتاح الكرامة ١00:4‏ إلى ظاهر الشهيد الثاني في روض الجنان 00:7 و 


نشد الشيعة 57414 
اح ١9‏ وكذا ذيلح 17 و حكاه عنه البحراني في الحدائق 











ادقميق 















في الذكرى :0 6. وكشف اللقام 518:0 ال 
(1) المعتبر ؟:/لى منتهى المطلب 14 انيه و حكاء عنهما البحراني في الحدائق 
الناضرة /413. 30 


() في ص 574: 


ل 0-0 ............ مصباح الفقيه رج ٠١‏ 

و ربما يستدلٌ على البطلان مطلقاً بأنّ الصلاة فيه منهي عنهاء و النهي في 
العبادة يستلزم الفساد؛ لاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به و منهياً عنهه فتن 
كان منهياً عنه لا يكون مأموراً به. 

و في الحدائق ‏ بعد أن نقل هذا الاستدلال ‏ قال: الأظهر في تعليل الفساد 
في هذا المقام إنّما هو من حيث استلزام مخالفة النهي عدمٌ الامتثال لأوامر الشارع, 
ولاريب أن مبنّى الصحّة و البطلان على الامتثال و عدمه'". انتهى. 

أقول: لو جاز اجتماع الأمر و النهي لا تُسمع دعوى استلزام مخالفة النهي 
عدم الامتثال لأوامر الشارع. كما هو واضح. فالأصح هو الأول (إلَا فبي) حال 
(الحرب. و عند الضرورة. كالبرد:المانع من نزعه) فيجوز - . 
بلاإشكال في شئ منهما. 

أما الثاني: فواضح :إذ ليلى شئ ممّاحِرّم اله إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليهه 
و كل ما غلب الله على عَبَدِرفهوٌ/أولى بالعذر. كنا نطق بذلك أخبار أهل 
البيت "ارق . 

و أمَا الأؤل: فيدلٌ عليه مرسلة ابن بكير و موئّقة سماعة؛ المتقدّمتان'”. 

في الأولى: قال: «لايليس [الرجل] الحرير و الديباج إلا في الحرب». 





.4130/ الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) الكافي 1/5175 الفقيه ٠٠١1/9:‏ عطل الشرائع: 50١‏ (الباب 187) ح4: عيون أخبار 
الرضا لو 110:7 (البساب 8 ح ١ء‏ الخصال: 15/14 التسهذيب 791/10/35 و 
امس عسوو واف و :40/7 الاستبصار (:/4801/٠ا/1١‏ و ؟الااء الوسائل الباب. 
من أبواب قضاء الصلوات؛ الأحاديث 7و لاو رو 131 1ء و الباب ١‏ من أبواب القياب 


حكولاد 





() في ص .0" 


الصلاة / باس المصلي 3 5 ععية ب 

و في ثانيتهما: دأمّا في الحرب فلا يأس به و إن كان فيه تماثيل». 

و رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله لي قال: «لا يصلح للرجل 
أن يلبس الحرير إلا في الحرب»!". 

و خبر الحسين بن علوان -المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه لني «أن علا ملي كان لا يرى بنئّس الحرير و الديباج في الحرب إذا 
لم يكن فيه التماثيل بأسأء!". 

و قضيّة اشتراط نفي البأس في هذا الخبر بسما إذا لم يكن فيه التمائيل: 
اختصاص الرخصة بهذا الفرض» فيعارضه موئّقة سماعة: المتقدّمة!" المصرّحة 
بنفي البأس به و إن كان فيه تماثي لج لَك كذ الموتّقة واردة في مقام دفع توهم 
الحرمة» فلا يتبادر من نفي ابأ المذكور فيا إلا إرادة نفي الحرمة. 

و أمّا هذا الخبر فلا يسيتفاد منه إلا مرجوحية ننس ما فيه التمائيل و لو على 
سبيل الكراهة فيمكن الجمم بتنَّهمَا لحمل على الكرآهة. 

ثم إن مقتضى ظاهر النصوص و فتاوى الأصحاب بل صريح بعضن!؟ نافياً 
عنه الخلاف: عدم اشتراط الضرورة في جواز لَّّسه حال الحرب. و لعلّ حكمته 
إظهار الشوكة عند العدق و الله العالم. 

و هل تجوز الصلاة فيه في الحرب ا: 








أ. كما هو ظاهر المتن و غيره» بل 


(1) الكافي 4/401:1: الوسائلء الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلّي.ح .١‏ 
(؟) قرب الإسناد: 71٠١#‏ الوسائل. الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلّيح 0. 





(6) في ص 00 
(4) صاحب الجواهر قيها :118 


١م‏ مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
ربما يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه( فلا يجب نزعه. أو تبديله إن كان 
ساتراً. أو تأخير الصلاة مع سعة الوقت و رجاء انقضاء الحرب. أم لا تجوز إلا مع 
الضرورة؟ وجهان: من إطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة فيه و عدم التنافي بينها و 
بين ما دل على جوز لَّّسه في الحرب. و من أن حرمة ليس الحرير ذانا مائعة من 
أن يُقهم من الأخبار الناهية عن الصلاة في الحرير منمٌ تعبّديّ مغاير للمنع الناشئ 
من نفس النّْس من حيث هوء فلا يكاد يُفهم من تلك الأخبار تحريم الصلاة فيه 
على الإطلاق حتى على تقدير حليّة لَنْسه من حيث هو كما في الحرب. 

و لعلّ هذا هو الأقوى. كما يؤيّده ظواهر كلمات الأصحاب. و يؤيّده أيضاً 
ما ستسمعه في حكم النساءا". 














و ربّما يستدلٌ له بإطلاقى نفي البأسإعنً في الحرب. فإئه شامل لحال 
الصلاة. 

و فيه: أن إطلاق نفي الب عله لَاْبَتضَيَإلَجوازه من حيث كونه فسأ 
للحرير. و لا ينافي ذلك عروض الحرمة له من حيث إخلاله بالصلاة. أو كونه 
موجباً لحصول عنوان آخَر محرّم. 

تعمء لوكان للدليل النافي للبأس إطلاقٌ أحوالي بحيث فُهِم منه الإباحة 


المطلقة و أنه لا بأس به من جهة من الجهات لا من حيث كونه 





من حيئيّات أَُخر. انّجه الاستدلال بإطلاقه حينئذِ؛ لعدم قادحيّته في الصلاة؛ ولكن 


اليس لشئع من الأخبار المتقدّمة بل و لا يكاد يوجد في سائر الأخبار الواردة في 








(7) فى ص 717و ما بعدها. 


الصلاة / لباس المصلّي ا 


الرخص هذا النحو من الإطلاق. ذا 








م إن الكلام في أنه متى اضطر إلى نس الحرير لمرض أو برودة و نحوهما 





هل تصمّ صلاته فيه مطلقاً و لو مع تمكّنه من تأخير الصلاة أو نزعه بمقدار فعلها 
بحيث لا ينافي صدق الضرورة إلى أصل النّنس. كما لو كان مريضاً يتداوى بلس 
الحرير و لم يكن نزعه أو تبديله بمقدار أداء الصلاة منافياً للتداوي. أم لا تصحّ 
الصلاة إلا إذا اضطر إلى إقاعها فيه. فلا يكفي في جواز الصلاة مجرّد الضرورة إلى 
أصل النّْس؟ كالكلام فيما سبق, عدا أنه ليس هاهنا دليل لفظي مصرّح بنفي البأس 
عن أَنْسه كي يتوهّم جواز الاستدلال بإطلاقه لصحّة الصلاة الواقعة فيه لا لضرورة. 

و لكنّك عرفت أنه لا أثر نمثل خا الميطلقات في مثل المقام. 

تنبيهان: 

الأل: قال في الحدائق: استدي بعض الأصحاب لَبْسه للقّمل. ثم حكى 
عن المصئف كله في المعتبر أله كَال: و يجوز لبه لَلفَمْل؛ لما روي أن عبد 
الرحمن بن عوف و الزبير شكوا إلى رسول الله يو لفمْل. فرص لهما في 
قميص الحربر. و قال الراوندي في الرائع: لم يرخص لئس الحرير لأحدٍ إلا لعيد 
الرحمن. فإنّه كان قَمِلاً. و المشهور: أنْ الترخيص لعبد الرحمن و الزبيرء و يُعلم 
من الترخيص لهما بطريق العلّة جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ. و يقوى عندي عدم 
التعدية”". انتهى. 

ثم حكى عن الصدوق في الفقيه أنّه قال: و لم يطلق النبئ َل ّنس الحرير 











)١(‏ المعتبر امسق 


م 5 1 مصباح الققيه اج ٠١‏ 
لأحدٍ من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف. و ذلك أنه كان رجلا قلا" انتهى. 
إلى أن قال: أقول: الظاهر أن هذه الرواية المشار إليها و إن اشتهر نقلها حتى في 
كلام الصدوق رضوان الله عليه -إِنّما وردت من طرق العامّة"؛ لعدم وجودها في 
أخبارناء كما لا يخفى على صَنْ تت تتّعها من مظائها و لا سيّما كتاب البحار. الجامع 
لشوارد 0 عليه'". انتهى. 

أقول: و على تقدير ثبوت الرواية من طرقنا أيضاً لا يجوز التخطٌي عن 
موردها إلا إذا بلغ أذى القَمْل إلى حلا لا يُتحمّل عادةٌ و أمكن دفعه بلس الحرير؛ 
الإمكان كون موردها كذلك, و على هذا التقدير يكفي في إثبات الجواز العمومات 
المتقدّمة كما في غيره من مواره«الضروز قن غير حاجة إلى هذه الرواية؛ فكان 
غرض المصئّف يله من منع التخطي عن مور العلّة المنصوصة فيما عدا مثل 
الفرض. و قد عرفت أنه في محل واه العالم. 

الغاني: ليس من الضرورة عدم سآئرٍ غيره» كما صرّح به في الجواهر, بل 
قال: بلاخلاف أجده فيه. بل في الذكرى و غيرها ما قد يشعر بالإجماع عليدا. 
انتهى. 

و وجهد: أن وجوب الستر مشروط بالتمكّن من الستر بما يسوغ له التستّر 


)١(‏ الفقيه 501تك ذيلح 4لاد 
(؟) صحيح البخاري 6::64: صحيح مسلم *3/11410/3؟: سنن الترمذي 11017/18:6: مسئد 
اأحمد 26071551753 


(©) الحدائق الناضرة /دكلة 47 





(4) جواهر الكلام :114-1110 و لاحظ الذكرى 4026 


الصلاة | لباس المصلي .... :1 م 
به فلا يعقل أن يكون وجوبه علَةٌ لإباحة التسثّر به. 

لا يقال: إن لنا قلت الدليل» فإن حرمة بس الحرير أيضاً مشروطة بعدم 
اضطراره إليه. و هو موقوف على أن لا يجب عليه السترُ للصلاة: فلا تصلح حرمته 
مانعةٌ عن وجوبه؛ إذ لاحرمة للنّسه على تقدير الوجوبء فالحكم الشرعي في مثل 
الفرض يتبع ما هو الأهمّ من الأمرين: و الجزم بن رعاية جانب الحرمة في المقام 
أهم لدى الشارع من مراعاة جانب الواجب مشكل. 

نا نقول: أوَلاً: إن عدم الاضطرار ليس شرطاً في حرمة النّئْس؛ بل 
الاضطرار إليه رافع أو دافع لحرمته؛ و هو لا يتحمّق إلا على تقدير كون ستر العورة 
ال ل ان 


يوئر ونجوبه في حصول القدرة التي هي 











أن رعاية جاتب الحَكمَينَمَنَ حيث الأهمَيّة مبنيّة على شمول 
دليلهما من حيث هو للمورد و حصول المعارضة بينهماء و ليس الأمر كذلك في 
المقام؛ إن النهي عن لَبّس الحرير مانع عن أن يشمله ما دل على وجوب الستر في 
الصلاة, فإنّ إطلاقه منصرف إلى الأفراد المباحة, لا لمجرّد دعوى أن المتبادر من 
الأمر بإيجاد الطبيعة إرادتها في ضمن فرد مباح بالذات؛ بل لأن دلالة المطلق على 
فرد يكون موقوفة على جريان دليل الحكمة؛ و هو غير جارٍ بالنسبة إلى 
ما تعلق به النهي؛ لأن تعلق النهي به قريئة على عدم إرادته من المطلق و لا أقلّ من 
صلاحيّته لذلك, و معه لاتجري قاعدة الحكمة. 








م ١‏ مصباح الفقيه 
هذا مع أنه ليس لأدلّة وجوب الستر عمومٌ أو إطلاقٌ لفظي معتدٌ به صالح 
الأن يتوهّم معارضته لأخبار الحرمة: كما لا بخفى على المتأمّل. 
(و يجوز لبه (للنساء). 


أمَا في غير الصلاة فممّا لا خلاف ذ اعاً أو ضرورة 





من المذهب بل الدين20, 
و أمّا في الصلاة فهو أيضاًكذلك على المشهور. بل عن الشيخ نجيب الدين 


في شرحه و المحمّق البهبهاني في حاشية المدارك: أن عليه عمل الناس في 
الأعصار و الأمصار"". 





أقول: و يشها. بصدق هه لدعو بإنسبة إلى عصر الأئمة لاك الذي 
هو العمدة في استكشاف إمضأئهم لما جرب السسيرة فيه: خبرا”" إسماعيل و أبى 
الحارث. اللّذان وقع فيهماالسؤا ع أنه هل يصلَي الرجل في ثوب إبريسم؟ فإ 
تخصيص الرجل بالسؤال عن صَلَانه فيه مقر ب ظأهر في أن جوازه للنساء لدى 
السائل كان مفروغاً عنه بحيث لم يكن يحتمل المنع عنه في حفن و إلا لأطلق 
سؤاله خصوصاً مع أعميّة ابتلاء النساء بذلك. 


و عن الذكرى و غيره: أنّ عليه فتوى الأصحاب!2. 


119:6 جاه الكلام‎ )١( 

(5) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ؟:184. و راجع: الحاشية على مدارك الأحكام 
ا 

(©) تقدّما في ص 04م 

(4) الذكرى 15-536: روض الجنان 001:6 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرنمة 18406. 


الصلاة | قباس المطتي 3 م 

خلافاً للمحكي عن الصدوق. فقال في الفقيه على ما حكي عنه -: و قد 
بالنهي عن [لَنٍس] الديباج و الحرير و الإبريسم المحض و العللاة 
فيه للرجال و وردت الرخصة في َس ذلك للنساء. ولم ترد بجواز صلاتهنٌ فيه. 
فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال و النساء ححتى 
يخخضّهن خبر بالإطلاق لهنّ [في] الصلاة فيه كما خصَهٍ 





وردت الأ 


بيس انتهى. 








و في الحدائق تقويته؛ مستشهداً له بالأخبار الآتية, ولكنه ناقش فيما ذكره 
الصدوق بعد أن حكاه عنه من وجهين: 

أحدهما فيما يظهر من كلايهائن كص الرخصة لهن بالئِس دون 
الصلاة: بأه يكفي في الرخصة في صلاتهنَ فل العمومات الآمرة باللباس و ستر 
العورة مطلقاً. فيجوز لهنّ الصلاة فيه حت يقوم دليل على المنع. 

و ثانيهما فيما يؤذن به كلامه من شموك الأخبار الناهية عن الصلاة في 
الحرير للنساء: بمنع شمول تلك الأخبار للنساء: فإنْ أكثر الأخبار إِنّما اشتملت 
على السؤال عن الرجل: فموردها الرجال خاصّةٌ. 


و صحيحتا محمّد بن عبد الجبّار ‏ المتقدّمتان ‏ و إن دلّتا بإطلاقهما على 





المنع من الصلاة في الحرير المحض إلا أنهما مبتيتان على سبب خاصّ؛ و هو 


(1) الفقيه 0000:1 ذيل ح »١0/‏ واها بين المعقوفين من المصدر. و حكاء عنه البحراني في 


افسرة /430. 






رهان 16:7 و البهائي في الحبل المتين: 188 و حكام 


عنهما صاحب الجواهر فيها اذه ؟1. 


م 4 0000 ..... مصباح الفقيه إج ٠١‏ 
القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصّةً فيضعف الاستناد إليهما في ذلك 
بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء'' انتهى كلامه ملخّصاً. 

و يتوبجه على الوجه الأوّل بعد تسليم كون عمومات الستر ناظرةٌ إلى هذه 
الجهة كي يصمّ التمسّك بإطلاقها : أنّ التمسّك بإطلاقها للمدّعى موقوف على 
مئع شمول النواهي للنساء. كما ظهر وجهه آنفاً فلا وجه لجعله وجهاً مستقلاً. 

و أمًا منع شمول النواهي للنساء فيما عدا الصحيحتين ففي محلّه. 

و أمّا بالنسبة إلى الصحيحتين فلا يخلو عن إشكال؛ إذ ‏ بعد تسليم أن 
القلنسوة من مختضّات الرجال. و الغضٌ عن أن السؤال في الصحيحة الأولى عن 
نكّة حرير, التي هي غير مخصلاصة بارال أنّ اختصاص ما وقع عنه السؤال 
بإحدى الطائفتين لايقدح في ظهور الجوأبافي العموم خصوصاً بملاحظة ما 
ستعرف من أن الأظهز.عدم كون صوص ما وقِع عنه السؤال في الصحيحتين 
ملحوظاً فيما أريد به من عَموْم الجَواب” 

اللهم إلا أن يقال: إن سؤاله عن الصلاة في القلنسوة ‏ التي هي من مختضّات 
الرجال ‏ يشعر بأنّ مراده السؤال عن أن الرجل هل يصلّي في الحريرء و إلاالسأل 
عن الصلاة في الحرير على الإطلاق» فعلى هذا يكون عموم الجواب منزّلاً عليه و 








نعمء قد تنّجه دعوى قصور الصحيحتين عن إفادة المنع للنساء بالنظر إلى 
ناإليه آنفا من أن المناسبة بين حرمة النّنْس و بين المنع عن الصلاة فيه مانعة 





(1) الحدائق الناضرة 53440 


الصلاة / لباس المصلّي 2 م 


عن أن يستفاد من الأخبار الناهية عن الصلاة فيه حرمة مستفلة تعبّديّة مباينة 





اللحرمة المتعلّقة بلّّسهء قلا يُفهم منها إلا مان 
فيختص ذلك بالرجال. كما يؤْيّد ذلك ما تقدّمت الإشارة إليه من 
السؤال الواقع في خبري'" إسماعيل و أبي الحارث أنّ السائل لم يكن يحتمل 
المنع عنه للنساء. فكأئه لم يكن يخطر بذهنه التفكيك بين إباحة اللّْس و جواز 
الصلاة فيه كي يحتمل المنع عن صلاتهنٌ فيه تعبداً. 

و ملخص الكلام: أنه لا يبعد أن يدّعى أن وقوع التفصيل في حرمة لَبْس 
الحرير المحض بين الرجال و النساء في النصوص و الفتاوى مانع عن استفادة 
المنع للنساء من إطلاق مثل قوله يك9: الأبنَلٍ الصلاة في حرير محض؛ "١‏ كما 
يشهد بذلك أن جل الأصحاب لم يفهموا من هأذللك» فيبقى حكم النساء على وفق 
الأصلء و هو الجواز على'ما هو التحقيقٌ كما تقرّر في محلّه. 

و مما يؤيّد ذلك بل يَدَلَكَليه الأخبارالدالة على جواز لَبْسهنْ له من غير 
إشعارٍ فيها بالمنع عنه حال الصلاة. كقوله ميو في رواية أبي داوّد يبوسف بن 
إبراهيم: «و إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال, و لايكره للنساءء7'و 
قوله يَُِ لأسامة - في خبر ليثء المتفدّم!-: «فاقسمها بين نسائك» إذ لو لم تجز 
صلاتهنٌ فيه. لكان التنبيه عليه لازماً في مثل هذه الأخبار بعد قضاء العادة بأنّ مَنْ 





(1) تقذمأ في ص 04 





يجه فى ص 4 ."ل الهامش .0١(‏ 
تقدّم تخريجه في ص 7:1 الهامش (1). 
(4) في ص 007 





كم : مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
يلبسه لم يزل يصلَي فيه عند حضور وقت الصلاة ما لم يكن له رادع شرع عن 
ذلك. فأمر النبي يه بتقسيمه بين نسائه و عدم بيان بطلان صلاتهنٌ فيه مع كونه 
في صدر الشريعة بحيث لا يحتمل في حفن الاستغناء عن البيان بمعروفيته 
لديهنَ من أقوى الشواهد على الجواز. 

و يدل عليه أيضاً موئّقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله لق 
قال: «النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام»'' فإ قضيّة الاستثناء جواز 
بهن له في الصلاة. 

و ربما يستدلٌ بهذ الرواية و نظائرها من المعتبرة المستفيضة الدالّة على 
عدم جواز لَنْسهِنَ له في الإحرامباللْمو َعم الجواز؛ نظراً إلى تصريح الأصحاب 
و الأخبار بأنه لايجوز الإحرام إلا فيما تجوز الإصلاة فيه. 

و فيه أول:'" أن تصريح الأصَحَبَ و الأخبار بأنّه لا يجوز الإحرام إلا فيما 
تجوز الصلاة فيه لا يجدي ف ينبت عكسته: و هو عدّم جواز الصلاة إلا فيما يجوز 
الإحرام فيه. 

فالأولى للمستدلٌ أن يتشبّث لإنبات مدّعاه بقول الصادق طب في حسن 





حريز و صحيحه : «كلّ ثوب يصلَّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه»"' حيث إن 
إِمَا جواز لَبْس الحرير في الإحرام؛ و هو مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة؛ أو 


(1) الكافي 04:1/ه الوسائل. الباب 17 من أبواب لباس المصلي اح 

(5)كذا قوله: أوَلا:. و الظاهر زيادتها. 

(6) الكافي 5//75:6: الفقيه 510:1/لإ4 التهذيب 417/13:8 الوسائل: البباب 0 من 
أبواب الإحراماح ١‏ بتفاوت يسير. 


الس 





ولكن يتوجّه عليه: أن الموتّقة المتقدّمة”' الدالة على التفصيل بين حال 
الإحرام و حال الصلاة في جواز لئس الحرير أخصّ مطلقاً من هذا الصحيح؛ 
فلا يعارضها عمومه. 

هذاء مع أنّ جل الصحيحة كاشفةٌ عن إلحاق حال الصلاة بالإحرام في 
المنع ليس بأولى من عكسه. أي بَجَغْلها كاشفةٌ عن إلحاق الإحرام بالصلاة في 
جواز لَبْسه. و كون المنع المتعلّق به على سبيل الكراهة: بل هذا هو الأولى. إن 
الموتّقة كالنصٌ في دخول حال الصلاة في المستثنى منه؛ إذ لو كانت الصلاة 
مشاركةٌ للإحرام في المنع الذي أرق بالروايةكلكانت أولى بالتعررض من الإحرام؛ 
خصوصاً لو كان المنع تحريمياالإبتلاء كل امزأة ها في كل يوم و ليلة, فلو كان 
سه في الصلاة محرّماً. لم يكن الامام لتك يمل ذلك و يقتصر على استثناء 
حال الإحرام الذي لا يبتلي به إلا آحاد من النساء في طول عمرها مر أو أزيد 
فلابدَإما من الالتزام بالتنفصيل و بَْل الموّقة مخضّصةٌ لعموم الصحبح. أو حمل 
المنع المتعلّق بيس الحرير للنساء في الإحرام على الكراهة. 

و ربما يشهد للأخير: جملة من الأخبار الواردة في الإحرام, التي وقع فيها 
التعبير بلفظ «الكراهة» أو هلا يصلحء أو «لا ينبغي: الظاهر في الكراهة. 

كموئّقة سماعة عن أبي عبد الله م قال: الا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير 


(1) في ص 511 


0 6 ...... مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
المحض و هي سُحرمة»'' إن ظهور هذه الرواية و نظائرها في الكراهة أقوى من 
ظهور المونّقة المتقدّمة''' و غيرها من الأخبار الناهية عن ليه حال الإحرام في 
الحرمة. خصوصاً بعد اعتضاده بفهم المشهور و فتواهم. فالأظهر جواز لَنْسهنَ له 
في الإحرام أيضاً على كراهية: كما يأ. ي توضيحه إن شاء الله في محلّه: فهذه حجّة 
أخرى مؤكٌدة لجواز سه في الصلاة على ما اعترف به المستدل من تصريح 
الأصحاب و الأخبار أنه لا يجوز الإحرام إلا قيما تجوز الصلاة فيه. 
ممًا كر خبر جابر الجعفي -المروي عن الخصال -قال: 
سعت أبا عبد الله مو يقول: «ليس على النساء أذان إلى أن قال -و يجوز للمرأة 
ٍ س الديباج و الحرير في غيرٍيظلاة وَجَرَّام و حرم ذلك على الرجال إلا ني 
الجهاد»'" الخبر؛ فإنّه مع ضعف سنده لا يأبى أعن الحمل على الكراهة: فيُجمع 
بينها و بين الموّقة المتقدّمة!؟' البمفضّلة بين الصلاة و الإحرام بالحمل على 
اختلاف مراتبها. 

بل لا يبعد أن يقال: إن هذه الرواية بنفسها غير ظاهرة في الحرمة؛ لإمكان أن 
يكون المراد بالجواز معناه الأخصٌ؛ بل لعلّ هذا هو الظاهر منه. لاما يقابل الحرمة 
و إن أشعر بذلك مقابلته بقوله: «و حرم ذلك على الرجال» فليتأمّل. 





ولا يعارض 








(1) الكافي :11/466 الوسائل. الباب 11 من أب 
(؟) في ص 6131 

(5) تقدّم تخريجه فى ص 7:01 الهامش (/0. 
(4) في ص كم 
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وكذالا يعارضها رواية زرارة. قال: سمعته!"© ينهى عن لباس الحرير 
للرجال و النساء إلا ماكان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته أو سداه خرٌ أو كتّان أو 
قطن. و إِنّما يكره الحرير"المحض للرجال و النساء»”" إذ لا شاهد لتخصيصها 
بحال الصلاة كي يتحقّق التنافي بينها و بين ما عرفت» بل ظاهرها النهي عن لَيْسه 
مطلقاً. فيُحمل في حقٌّ النساء على الكراهة؛ إذ لا خلاف نصّاً و فتوئ في عدم 
حرمة لَنّسه عليهنٌ. 

و دعوى أن هذا كاشف عن أن متعلّق النهي هو لَيْسه حال الصلاة: مما 
ال ينبغي الإصغاء إليها. 

فما في الحدائق!" من اختيار اقول باليينع؛ استناداً إلى 0 

و الخنتى المشكل ملجق بالتَسَادَكن جواز النّّس. بل و في الصلاة أيضا 
الأصالة براءة ذمته عن التكلي اتنب كنك يكال الصلاة و غيره. 








و ربّما فصّل بعضٌ!4, فألحقه بالرجال في الصلاة؛ لأصالة الشغل في 
العبادات؛ أو لعموم النهي عن الصلاة في حرير محض في صحيحة”' محمّد بن 
عبدالجبّار و غيرهاء المقتصر في تخصيصه على النساء. ‏ 





(1) في المصدر: وسمعت أبا جعفر 98», 

بيب :1074/80 الاستيصار :١‏ 881-/ام1434/6ء الوسائل» الباب 118 من أبواب. 
الباس المصلييح 0. 

(0) الحدائق الناضرة /933. 

(6) الشيخ جعفر في كشف الغطاء 050601 و 5970 

(0) تقدّم تخريجها في ص 157 الهامش (1) و ص 5١4‏ الهامش (1). 
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و يتوبّه على قاعدة الشغل ما :: في محلّه من أنْ الأقوى أن المرجع عند 
الشكٌ في الشرطيّة و الجزئيّة هو البراءة دون الاحتياط من غير فرة أن يكون 
الشك ناشئاً من اشتباه حال المكلّف, كما في |! أو من إجمال الحكم 
الشرعيء كما في سائر موارد الشك في الشره 

و يرد على التمسّك بعموم النهي -بعد الغضّ عن إمكان دعوى انصرافه إلى 
النّّس المحرّم. كما تقدّمت الإشارة إليه ‏ أن الختثى ليس طببعةٌ ثالثة. بل هو يما 
رجل أر أنثى؛ فالشك فيه شك في كونه من أفراد المخصّص المعلوم؛ ولا يجوز 
التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة على الأظهر, كما تقدّم التنبيه عليه غير 









و قد يقال: إن يجب تحلى الختئى) الأجتناب عن مختصّات كل من 
٠‏ فلا يجوز لئس الجريرت لذي هو من مختضّات النساء ‏ فضلاً عن 
الصلاة فيه. و لالس العمائة التي ممصا ْالرجال؛ لأنّه يعلم إجمالاً بأئّه 
مكلف بإحدى الوظيفتين» فعليه الاحتياط. 

و فيه: أنه لا أثر لمثل هذا العلم الإجماني إلا عند الجمع بين الوظيفتين و لو 
حكماً بأن كان كل منهما مورد ابثلائه. و إلا فلا يتنججز في حقّه التكليف إلا بما يعلم 
بتوبجه خطابه إليه على أي تقدير, كما لا يخفى وجهه على مَنْ تأمّل فيما أسلفناه 
في كتاب الطهارة عند التكلّم في حكم الماءين المشتبه طاهرهما بتجسهما. 
فراجع!". 











0ج لص لغام 
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هذاء مع أنه يمكن الخدشة في عموم دليل سائر المختضّات التي ليس لها 
إطلاق دليلٍ لفظي [بقصوره]!!! عن شمول الختثى المشكل الذي هو في حدٌ ذاته 
أمر ملتتبس؛ ف 

و لا يجب على ولي الطفل و المجنون فضلاً عن غيره منعهما منه؛ للأصل. 

و هل يجوز تمكينهما منه؟ 

أمّا بالنسبة إلى الصبي الذي لا يُطلق عليه اسم الرجل عرفا: فالوجه الجواز؛ 
لقصور أدأة الحرمة عن شمولها للأطفال؛ حيث إِنّها لم تدل إلا على حرمته 
للرجال. فالأطفال [الذين]!" لا يطلق عليهم اسم الرجل [خارجون]!! عن 
موضوع الحكم. 

اللّهم إلا أن يستدلٌ اللحرمة: بإطلاق النبُوي) المشهور في كتب الفتاوى: 
«هذان ‏ أي الذهب و الحرير محرّمان خَلى ذكور أمتي)90. 

لكن يتوسجه عليه بعد الع عَنَ إمَكانَ دَعَوَىانصرافه عن الأطفال - 
قصوره من حيث هو عن صلاحيّة الاستدلال به لإثبات حكم شرعي. فمقتضى 
الأصل عدم حرمته بالنسبة إليهم؛ و جواز تمكينهم منه. ١‏ 

و أمَا بالنسبة إلى مَنْ يصدق عليه اسم الرجل من المجانين و الأطفال 









(1) ما بين المعقوا 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في النسخ 
أثيتنا. 


بة و الحسجريّة: والذيء. و الظاهر أنَّ الصحيح ما 








() بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وخارجةه. و الظاهر أن الصحيح ما 


(6) تقدّم تخريجه في ص 744 الهامش (4). 


زفذنا مصباح الفقيه رج ٠١‏ 





المراهقين للبلوغ ممّن تعمّهم أدلة الحرمة بظاهرها لو لا حديث درفع القلم»/" 
واشتراط صحّة التكليف بالبلوغ و العقل: فقد يقوى في النظر أيضاً جواز تمكينهم 
منه؛ لاننفاء الحرمة في حقٌ الصبي و المجنون بانتفاء شرط التكليف: فلا يوصف 
ُبْس الحرير ‏ الذي حصل بفعلهما _بالحرمة بالتسبة إليهماء و حيث لا يحرم 
عليهما اللّْس فلا مانع من جواز تمكينهما من ل حرمة تمكين الغير من نس 
الحرير إنْما هي لكونه إعانةٌ على الإثم؛ و لاإثم ف الفرض كي يكون تمكينهما منه 
إعانةٌ عليه. 





ولكنّ الأقوى عدم الجواز؛ إذ لو صمّ ما ذُكر لاقتضى جواز ذلك بعث 
المجانين و الأطفال على ارتكابن سآئر التجارم من شرب الخخمر و أكل مال الغير 
و غيره من النجاسات و المحررّمات: و هو وَاضِح الفساد. 

و دعوى أن وضوج فساده إِنَمَآ هو فيما إذاكان المحرّم مما عُلِم من حال 
الشارع إرادة عدم حصوله في الخارج م نأي شخص كان بحيث لو قصد شخص 
إيجاده جهلاً أو غفلةٌ لوجب على مَن التفت إليه تنبيهه و منعه عن الفعل؛ كما في 
قتل النفوس و هتك الأعراض» لا في مثل استعمال النجاسات في المأكول و 
المشروب و لبس الحرير و نحو ذلك ممالا يجب فيه تنبيه الغافل و إعلام الجاهل 
و ردع غير المكلّف و منعهم عن الفعل؛ و أمَا في مثل هذه الموارد التي لا يجب 
فيها الردع ما لم يكن الفاعل منجّزاً في حقّه التكليف بالاجتناب كي يندرج في 
موضوع النهي عن المنكر فلا نسلّم حرمة التمكين؛ مذ فوعة: ب 





من الواضح أنه 


(0) يأنتي تخريجه في ص 718 الهامش .)١(‏ 


الصلاة / لباس المصلّي 01 نكا 
لايجوز تقديم الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما من أنواع المحرّمات إلى الصبي و 
المجنون أو الغافل و الجاهل اللي لا نز في حقّه التكليف بالاجتناب عنهء مع 
أنه لو تناوله بنفسه جهلاً أو غفلةٌ لم يجب منعه بلا إشكال. لا لكونه إعانةٌ على 
الإثم؛ إذ لا إثم في شئ من الفروضء بل لأنّ بعث الغير على ارتكاب ما حرّمه الله 
عليه كارتكابه بنفسه للمحرّم قبيح عقلاً و إن لم يتَّصف فعل المباشر -من حيث 
صدوره منه ‏ بالقبح؛ لكونه مكرهاً أو لغفلته. و عدم كونه بعنوانه المحرّم اختيارياً 
له إِما حقيقةٌ كما في الجاهل و الغافل: أو حكماً كما في المجنون أو الصبي الذي 
عمدهما خطأ. 

ألاترى أنه لو حرم المولي.خلى بعضنٌعبيده فعلاً, فحمله بعضٌ آخر على 
إيجاد ذلك الفعل كرهاً أو من إغير التفاتٍ وأشعور. استندت المخالفة إلى ذلك 





الآخْر بحيث يحسن مؤاخذته على المكتآلفة؟ 

و الحاصل: أنه يستفاد من مَل كول يي« هذان محرّمان على ذكور 
أتي؛٠٠'‏ و قوله خل: دو حرم ذلك على الرجال»!" و غير ذلك أن ليس الرجال 
للحرير مبغوض للشارع. فمتى لبسه رجل عن عزم و إرادة: فقد أنى بما هو 
مبغوض للشارع اختياراًء و استحقٌ بذلك العقوبثٌ و لو أتى بها مكرهاً أو جهلاً أو 
نحو ذلك.فقد أتى بما هو المبغوض للشارع لكن على وجهٍ لا يوصف من حيث 
صدوره منه بالقبح؛ لعدم كونه بعنوانه المقبّح له اختيارياً ه. و لو أوجد هذا الفعل 
شخصٌ آخَر بأن مكن ذلك الشخص هذا الرجل من إيجاد هذا الفعل بحيث صدر 


(1) تقدّم تخريجه في ص 349 الهامش (4) 
(1) تقدّمٍ تخريجه في ص 701 الهامش (/0. 


يها مصباح الفقيه اج ٠١‏ 


منه لاعن اختيارٍ. فقد صدر القبيح من ذلك الشخص حيث أوجد بالتسبيب ماهو 





المبغوض للشارع عن عزم و . 


لا يقال: إِنْه لو تمَ ما دُكر فهو بالنسبة إلى الغافل و الجاهل و نحوهما ممّن 
تكون المحرّمات محرّمةٌ عليهم في الواقع: ولكن لا تتنجّز عليهم التكاليف 





الواقعيّة؛ لجهلهم. فمّن ألجأهم إلى مخالفة تلك الأحكام الواقعيّة يكور 
عبد ألجأ العبد الآخَر في مخالفة سيّدهء لا بالنسبة إلى المجنون و غير البالغ الذي 


بمنزلة 


لاتكليف عليه في الواقع. 

لأنَا نقول: عدم كون غير البالغين: و المجانين مكلّفين باجتناب المحزمات 
ل ٠‏ لاصو نكي أد أدلّة التكاليف. فالتكاليف تكاليف 
ني في حقّهم بحيث لو جاز تنجّزها في بُحمَهُم و مؤاخذتهم على مخالفتهاء 
لندجزت. ولكنّه لا يجون شرعاً ورعفاكقَمّن حملهم على مخالفتها ليس إلا كم 
أوقع الجاهل و الغافل في مِحَالفةَ آلتكاليفَالواقعيّة. 

اللّهم إلا أن يدّعى أنه يستفاد من مثل قوله ميّ: «رفع القلم عن الصبي حنى 
يحتلم و عن المجنون حتى يفيق»!'! عدم ملحوظية الصبي و المجنون رأسأ في 
مقام شرع التكاليف. فلا أثر للتكاليف بالنسبة إليهم أصلا لا أنّها تكاليف شاتة 











بحيث يتفرّع عليها حسن مؤاخذة المكلّف الذي صار سبباً لمخالفتها. 
ولكن يتوبمه على ذلك ما تقرّر في محلّه من أن المراد بالحديث على ما 
يتبادر منه رفع قلم المؤاخذة دنيويَةٌ كانت أم أخرويّقٌ فلا يؤاخذ الصبي و 


.1١ .و 10/6 م37 !! باب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.ح‎ ١954# الخصال:‎ )١( 





الصلاة / لباس المصلي ذلفا 
المجنون بشئ من مخالفة التكاليف و الالتزامات الصادرة منه من العقود و 
الإيقاعات و غيرها؛ لا أنهما غير ملحوظين رأساً في مقام شرع التكاليف, و لذا 
قينا صبحة عبادات الصبي و استحقاقه الأجر و الثواب بإطاعة الفرائض و الستن و 
الاجتناب عن المحرّمات و المكروهات: بل وكذلك المجنون إذاكان له من العقل 


بقدر أن 





أنَى منه قصد الامتثال. 


ولكن لا يخفى عليك أن ما ادّعيناه من حرمة تمكين الغير و بعثه على 
ارتكاب ما حرّمه الله على عباده و إن كان ذلك الغير صبياً أو مجنوناً أو غافلاً نما 
هو فيما إذا لم يكن عنوان البلوغ أو العقل أو العمد و الاختيار مأخوذاً في الأدلة 
السمعيّة قيداً لمتعلق التكليف و لوهم خخينك/إلانصراف الناشئ من المناسبة بين 
الحكم و موضوعه أو غير ذلك أن الأمور المجتضكية للصرف. و إلا فلا تأمل في أله 
لوكان مفاد الدليل السمعى:الدال على كترمته أنّه يحرم على العاقل أو على البالغ 
أو الملتفت أو نحو ذلك. لا ِحَرْم تَمكينَ ملم يندرج في موضوع متعلق الحكم 
ره عل كلك تفيل 

اللّهم إلا | 


صحّة التكليف من غير أ 











قيداً في الموضوع لكونه شرطأ في 
يكون له مدخليّة في أصل الحكم: فحاله 


من الخارج أن أخذ, 








عرفت. 

و ملخّصه أنه إذادلٌ الدليل على أن الله تعالى حرّم على عباده -مثلاً- شرب 
الخخمر أو أكل لحم الخنزيرء أو حرّم على الزجال قبس الحرير أو النظر إلى الأجنييّة 
أو نحو ذلك. فُهِمٍ من ذلك الدليل أن صدور ذلك الفعل من كلّ مَنْ صدق عليه 





فنا 55 0 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
ذلك العنوان الذي تعلّق به الحرمة -و هو مطلق العباد في المثالين الأوَلِينء ومطلق 
الرجال في الأخيرين -مبغوض لدى الشارع. و قبيح من حيث الذات؛ فمتى استند 
إلى بالغ عاقل مختارٍ صحّت مؤاخذته عليه من غير أن يكون سيا أم 
مباشراً و لكن هذا إِّما هو بحكم العقل. و إلا فالمنساق إلى الذهن من الأدلّة 
السمعيّة الدالّة على الحرمة إرادتها بالنسبة إلى المباشر لا غير و بالنسبة إليه أيضاً 




















مخصّصة عقلاً و شرعاً بما إذا كان بالغ عاقلاً مختارً. فهي بالنسبة إلى فعل السبب 
قاصرة عن إفادة الحرمة» و بالنسبة إلى فعل غير البالغ و المجنون مخصّصة؛ ولكن 
منشأ التخصيص لدى العفل و الشرع نقص الفاعل و قصوره عن حدٌ التكليف. 
كالغافل و الناسيء و متى كان الأمِظدَلككإميتقل العقل بقبح فعل مَنْ بعلهم على 
ذلك الفعل: كما في المثال المؤبور, فليتأمل) 
و فيما لا تنم فيه الصلاة مَكَفْرَدا كالتكّة و القلنسوة) و نحوهما 
(تردّد) أو اختلاف بين الأمحاك” 

فعن الشيخ المفيد و الصدوق و ابن الجنيد: المنع0”. و عن العللامة في 
المختلف: تقويته!". و جعله في محكي المنتهى الأقرب بعد الاستشكال في 
المسألة'". و عن جملة من متأخري المتأخرين ا الميل إليه. 








: «ك و حكاه عنهم العالامة الحلّى فى مختلف الشيعة 445 





(؟) مختلف الشيعة 44:1: ذيل المسألة 2+: و حكاه عنه المجلسي في بحارالأنوثر 54١18‏ 

(6) منتهى المطلب 570-576:4: و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4103 

(4) كالعاملي في مدارك الأحكام 10426 و السيزوري في ذخبيرة المعاد: 5117 و المحدّث 
الكاشاني في مقاتيح الت رأئع 1٠١20‏ مفتاح 54 و المجلسي في بحار الأنوار 56108 
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و عن الصدوق في الفقيه المبالغة في المنع حتى أنه قال: لاتجوز الصلاة في 
تكة رأسها من إبريسم!0. 

و عن غير واحدٍ من الأصحاب بل الأشهر فيما بينهم بل ربما تُسب إلى 
المشهور القول بالجواز'". 

حججة القائلين بالمنع: عموم الأخبار المائعة عن الصلاة في الحرير: و 
خصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار, المتقدّمتين!" الليين كادتا أن تكونا 
صريحتين في عدم الجواز في النكّة و القلنسوة حيث وقع فيهما السؤال عنهما. 
فيكون الجواب كالنصٌ في إرادتهما. 

احتجج القائلون بالجواز: برواية'الْحَليِعن أبي عبد الله طّة. قال: «كل ما 
لاتجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة قَبِه مل التكّة الإبريسم و القلنسوة و 
الحُفٌ و الزثار يكون في السراويل و يَصتلَق فيه !. 

و هذه الرواية كما ترآهانحَاكمَة َلَى حَمومَآتَالْمّنع عن الصلاة في الحرير: 
مع أنالم نعثر على عموم يدل على ذلك عدا بعض الأخبار المتقدّمة'©. المشتمل 
على لفظ «الثوب» الغير الصادق على مثل هذه الأشياء وضعاً و انصرافاً. 


(1) ألفقيه 197:1؛ ؤيل ح ٠١‏ ى و حكاء عنه العلامة الحلّى في مختلفٍ الشيعة 44:7 المسألة 


+5 و المجلسي في يحار الأنوار 541285 

(؟) نسبه إلى المشهور المجلسي في بحار الأنوار 48:8 و كذا البحراني في الحدائق الناضرة 
ففدد 

(0) في صن 701و 2504 

(4) التهذيب :10/8/8010 الوسائل. الباب 16 من أبواب لباس المصلّيح 3 

(0) في ص 2500 
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و أمًا العمومات الناهية عن ليس الحرير المحض. الشاملة بإطلاقها لحال 
الصلاة: فسيأتي عند التكلّم في حرمة بس الذهب النبية على قصورها عن ! 
المنع عن الصلاة فيه من حيث هي؛ حيث إِنّ النهي متعلّق بأمرٍ خارج عن ماهيّة 
الصلاة, كما سنوضّحه إن شاء الله. 








و لكن مع ذلك. الرواية المتقدّمة مخصّصة لتلك العمومات أيضاً؛ فإنّهاكما 
تدلّ على نفي البأس عن الصلاة في التكّة الإبريسم و نحوها من حيث هي» كذلك 
تدل على نفي البأس عن لَبْسها من حيث هو فإنَ المتبادر من الشمثيل بالتكة 
الإبريسم أنه لا حرج في لَبْسها حال الصلاة لامن حيث كونها ليسا للحرير و لامن 
حيث مانعيّتها عن الصلاة. 

هذاء مع إمكان دعوى ,أنصراف تللئا البمومات أيضاً عن مثل التكّة و 
القلنسوة؛ فإن المنساق من النهي عَسَلبَ اتحرير إرادة الثوب, لا مطلق الملابسة 
الصادقة على مثل هذه الأصَنيآء” 

و كيف كان فلا يصلح شئ من هذه العمومات لمعارضة الرواية المتقدّمة!0. 

و الخدشة في سندها بأحمد بن هلال» يدفعها ‏ بعد الغضٌ عمًا قيل'" من 
أن ابن الغضائري لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب - 
أنه لا ينبغي الالتفات إلى ضعف السند في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة عند 
الأصحاب, التي عملوا بها قديماً و حديثاً في باب النجاسات و غيره بحيث لا يكاد 
يوجد مَنْ يطرحها رأساً من حيث القدح في السند و إن رَفَع اليد عنها كثيرٌ من 
010 في ص 00 
(1) اثقائل هر العلامة الحلّي في خلاصة الأقول: 3/607 


انصلاة #فباس انمصلّي. 3 : : لفقا 
الأصحاب في بعض مواردها_كما في المقام و في أجزاء مالا يؤكل لحمه -لأجل 
ابتلائها بالمعارض. فهذا لا يوهن الرواية خصوصاً بعد الالتفات إلى أنه هي عمدة 
مستند التفصيل المعروف 





بن الأصحاب قديماً و حديثاً في جميع هذه المسائل: 
فلا إشكال فيها من هذه الجهة. 

ولكن قد يعارضها صحيحتا محمد بن عبد الجبّار. المتقدّمتان'". و هماو 
إن كانتا أعمّ مطلقاً من هذه الرواية ولكن لابتنانهما على السبب الخاض و هو 
التكّة و القلنسوة -كالنصٌ في إرادتهما. كما تقدّمت الإشارة إليه فتتحقق 
المعارضة بينهما و بين هذه الر 
التقيّة: لصراحتهما في نفي الصحَّةِإالْمَخائئةٍللعامة. و أمّا رواية الحلبي: فيحتمل 
فإن ما تضمنته للن صخة ال في الأمور المزبورة ينطيق على 
مذهبهم. و دلالتها على نفي الصحّة كَيَخَتِرهَ إِنّما هي بالمفهوم الضعيف. 

هذا غابة ما يمكن أ بماد بَلَكَبْلَ ”ان تشتنة هذا القول و ترجيح مستنده. 

ولكن يتوبجه عليه: 

أولاً أن الصحيحتين أيضاًكسائر العمومات قابلنان للننخضيص: غاية الأمر 





٠‏ و الترجيح لهما من حيث السند و البُغْد عن 





صدورها 





أنه يلزم منه تخصيص المورد. و لا محذور فيه بعد قيام احتمال عدم إرادة بيان 
حكم خصوص المورد لبعض دواعي الاختفاء مر 
مشاركته لسائر الموارد في جنس التكليف. و هو مرجوحيّة الفعل. بل قابلنان 
اللتأويل أيضاً بحمل نفي الحلّ على !! ادة الكراهة 


و نحوها خصوصاً مع 








نفي الإباحة الغير المناق 





(1) في ص 505و 2504 
(؟) القائل هو العطباطبائي في رياض المائل :558597 








مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
في بعض مصاديقهما أو غير ذلك ممًا تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الصلاة في 
جلد السنجاب عند التكلّم في جواز ارتكاب التخصيص أو التأويل في موئقة!" 
ابن بكير بواسطة الأخبار الخاصّة الواردة في السنجاب, فراجع". 

هذاء مع أن الصحيحتين بمقتضى إطلاقهما تعمّان النساء. و قد عرفت آنفاً 
أن النهي بالنسبة إليهنَ محمول على الكراهة. 

و ثانياً: أن الصحيحتين و إن كانتا أقوى سنداً من حيث الائصاف بالصححة 
المصطلحة ولكن رواية الحلبي أوثق منهما من حيث الشهرة بين الأصحاب فتوىئ 
و روايةٌ فهي من الروايات المشهورة التي لا ريب فيها. 

هذا مع أن الترجيح فرع عد مْلمَكان الجمع من حيث الدلالة: و ستعرف 
إمكانه. 

و أمَاما فيل !"من أقربيّة مَدهَالرَوَةإلىَآلتقيّة و أن دلالتها على نفي الصحّة 
في غيرها إنما هي بالمفهزّم ألضَعَبفِ هوام نَخيزائْفٍ الأوهام. كيف! و هذه 
الرواية كالنضصٌ في أن الحرير مما لا تجوز الصلاة فيه. و أن المنع عنه و عن غيره 
ممّالا تجوز الصلاة فيه إِنّما هو فيما إذا لم يكن مما لانم فيه الصلاة وحده. كالتككة 
من الإبريسم و القلنسوة و نحوها. و أمّا الصحيحتان: فالغالب على الظنْ كونهما 
روايةٌ احدة و قد وقع الاختلاف في نقلها من حيث التعبير باللفظ أو المضمون. 

و كيف كان فهُما من الأخبار التي يلوح منها آثار ال 





فتأ. 





.)5( تقدّم تخريجها في ص 500 الهامش‎ 01١ 
ص 7101و ما بعدها.‎ )1( 


(0 القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل :508 


الصلاة /لباس المصلّي. 00 0 
من المكانبة التى قد يقوى فيها احتمال التقيّ أولاهما على نفى البأس عن 
الصلاة في وبر الأرانب مشروطا بالتذكية» و معلقاً على المشيئة!", و هذه جميعها من 








أمارات التقيّة. و قد أعرض الأصحاب عنها بالنسبة إلى هذه الفقرة, و حملوها 
على التقيّة. فكيف يدّعى مع ذلك إباؤها عن التقيّة و ترجيحها على رواية الحلبي» 
التي ليست فيها شائبة التقيّة أصلاً1؟ 

بل ربما يستشعر التقيّة أيضاًممًا وقع فيهما من التعبير بأنّه لا تحلّ الصلاة 
في الحرير المحض» أو «في حرير محض» حيث إنّْهِم -على ما حكي عنهم - 
يقولون بحرمة لَنْسه و صححة الصلاة الواقعة فيه'", فالعدول عن التصريح بالمنع 
عن الصلاة فيه إلى التعبير بنفي الحَيةلَْآئِلِ للحمل على إرادة حرمة لَب 
الصلاة لا بطلان الصلاة الواقعة له يُشعر بمكِوره تقيدٌ 

و كيف كان فالأقوى ما علَالمَهَووِمِنَالقُول بالجواز (و) لكنّ (الأظهر) 
أنه على سبيل (الكراهية) كساكي الَمْنَوَ عير تنزيلاً لصحيحتين بالنسبة إلى ما 
لا تتم فيه الصلاة كما هو موردهما ‏ عليه إِمَا بإدراجه فيما لا يحل من باب 
التغليب؛ أو على سبيل عموم المجاز. 

و أمًا احتمال التخصيص و عدم كون المورد ملحوظا رأساً في إطلاق 
الجواب لنكتةٍ مقتضية لإهماله فهو في غاية البُمْد خصوصاً على تقدير تعدّد 








الروايتين» كما هو مقتضى ظاهرهما. 


(01 راجع ص 505 
(1)الأم 41:1 المهذّب ‏ للشيرازي ‏ 7:1/. المجموع :180و حكاء عنهم الشراقي في مستند 
الشيعة :4 


دنا 0 ا مصباح الفقيه رج 1١‏ 


و كذا احتمال إرادة التقيّة بقوا 





: «لا تحل الصلاة في حرير محض» مع 
مخالفته بظاهره لفتوى العامة أيضاً لا يخلو عن بُعْدٍ و إن قينا هذا الاحتمال 
بالنسبة إلى سائر فقرات الصحيحة. 0 
التعبير بعدم الحليّة, لكنّ الظاهر إرادة بيان الحكم الواقعي بهذه العبارة المناسبة 
للتقيّة. لا التقيّة في أصل الحكم. مع أنه لا يعتنى باحتمال التفيّة و لو في بعض 
فقرات الرواية مع إمكان العمل بها و الجمع بينها و بين ما ينافيها بتخصيصٍ أو 
تأويل كما فيما نحن فيه؛ والله العالم. 

ثم إن المدار في كون الثوب ممًا تتمّ فيه الصلاة وحده على الشأنيّة و 
الاستعداد. لا على الفعليّة. فلا تجؤرٌ الصكلاة في العمامة و نحوها من الشياب 
الصغيرة المركبة من طيّات علأيدة ممًا يمكين /ستر العورة به على تقدير 
وضعه. و يعتبر فيما لا تدم فيه الصلآة وعنذه كونه كذلك من حيث الصغر كالتكّة و 
القلنسوة, لا من حيث الركةيَتحَوهاء كلما روج ذلك كله ممًا أسلفناء في 
مبحث النجاسات. 

(و يجوز الركوب عليه) أي على الحرير المحض (و افتراشه على 
الأصحٌ) وفاقاً للمشهور كما اّعاه غير واحددء بل في المدارك: أنه المعروف من 
مذهب الأصحاب!9. 

و حكي عن المصدف ِ في المعتبر التردّد فيه. منشؤه الصحيحة الآنية'" 





بالنسبة إلى نفس هاذه ال 








(1) مدارك الأحكام ©1082 
(1) في ص 3704 


أنصلاة /لباس المصلّي د 
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و اعترضه غير واحدٍا 






من أدلته حتى من مثل قوله 


منه | 





لنسهماء ر هو غير الافتراش؛ مع أن الصحيحة أخصٌّ مطلقاً منه. 
فلامقتضي للتردَدٌ فيه. 

و حكي عن المختلف أنه نسب القول بالمنع إلى بعض المتأحرين: قال في 
محكي المختلف ‏ بعد الحكم المذكور : و منع بعض المتأخحَرين من ذلك؛ لعموم 
المنع عن لبس الحرير. و ليس بمعتمد؛ لأ منع اللّْس لا يقتضي منع الافتراش؛ 
لافتراقهما في المعنى '. انتهى. 

و في الحدائق بعد نق لما سمعته عي النختلف _قال: لا يبعد أن يكون 
كلام المختلف إشارةٌ إلى منع صآحبّآلعتتتبرو إن كان على جهة الترّد حيث 
لم بنقل فبما وصل إلينا عن غي 01 انيه 

و في المدارك بعد أن حكى عن المختلف نسبة القول بالمنع إلى بعض 
المتأحرين - قال: و هو مجهول القائل و الدليل!”. 

و اعترضه في الجواهر: بأنّه حكي عن ابن حمزة 








فى آخر كتاب المباحات 


(1) المعتبر 4»44:7.و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 44:0 

() كالعاملي في مدارك الأحكام 1808و الشهيد في الذكرى 415. 

(5) تقدّم تخريجه في ص 144 الهامش (4). 

:4 المسأثة 69 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 48410 
(0) الحدائق الناضرة :44 

مدارك الأحكام 1803 


(4) مختلف 











التصريح بالمنعء فقال: و ما يحرم عليه لَنِسه يحرم فرشه و التدثّر به و الاتكاء عليه 
و إسباله ستراًء بل عن المبسوط مثل ذلك أيضاً!". انتهى. 

و كيف كان فالقول بالمنع على تقدير تحققه ضعيفه إذ لا دليل عليه عدا ما 
أشار إليه في محكي المعتبر من عموم التحريم على الرجال!". 

و فيه: ما تقدّمت الإشارة إليه من اختصاصه باللَّْس» فمقتضى الأصل جواز 
ما عداه مما لا يصدق عليه اسم النّنس من الافتراش و الركوب عليه و غير ذلك. 

و مما يدل على المشهور -مضافاً إلى الأصل -صحيحة علي بن جعفرء قال: 
سألت أبا الحسن م عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلّى الحرير 
هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأةفالصلاة عليه؟ قال: «يفترشه و يقوم عليه و 
لا يسجد عليفه1" 

و ربما يؤيّد المنع ما عن الفقه الرضتؤي أنه قال: «و لا تصلّ على شئ من 
هذه الأشياء إلااما يصلحٌ©ليسم6(! و.كأه أراد بهل الأشياء الميتةٌ و الحرير و 
الذهبٌ. 

و لكدّك عرفت مراراً أن الرضوي لا ينهض حجّةٌ فضلاً عن صلاحينه 
لمعارضة ما عرفت. 

اتنبيه' في المدارك _بعد أن صرّح باختصاص النهي بالنّيّس دون الافتراش 





(1) جواهر الكلام 171:4. و راجع: الوسيلة: 710و المبسوط 138:1 

(1) راجع: الهامش )١1(‏ من ص 777 

(؟) الكافي 2/41841//:1, التهذيب 1887/57-57:5, الوسائل؛ الباب ١5‏ سن أبواب لباس 
المصلياح 1. 

(6) في المصدر: دمالا يصلح». 

(8) الفقه المنسوب للإمام اثرضا ل#: 164 


الصلاة #لياس المصلي. 9 8 ينا 
قال: و في حكم الا اش التوسّد عليه و الالتحاف به. أمَا التدئّر به فالأظهر 
تحريمه؛ لصدق اسم اللْبٍس عليه" انتهى. 

و اعترضه غير واحدٍ ممْن تأخر عنه: بمنع صدق اسم اللّيِس على التدكرء 
فهو أيضاًكالالتحاف و التوسّد _بحكم الافتراش. 

أقول: ربما يظهر من كناب مجمع البحرين صدق اسم النّْس على التدكرء 
قال في قوله تعالى: ويا أيّها المدّّر)'" أي المتدئر بثيابه. و هو اللابس. الدثار: 
الذي هو فوق الشعار. و الشعار: الثوب الذي يلي الجسدء و منه: تدثّره أي لبس 
الدثار و تلقف به'". أنتهى. 

و عن بعضٍ !ل تفسير التدئر بالف ذعلى هذا لا يصدق عليه اسم النّْس 

و كيف كان فالمدار في إلحرمة عل ىكبدَكٍ إطلاق النّنس حقيقةٌ و المرجع 
لدى الشك في الصدق أصالة البرَآءة اله العآلم. 

(و تجوز الصلاة فى توب ُكفَوقايّة) كاله المشهور. بل عن بعضٍ !0 
دعوى الإجماع عليه. 0 


و لكن حكي عن القاضي"" و السيّدا'' في بعض مسائله. و عن ظاهر 


(1) مدارك الأحكام 160. 

(؟) المقثّر 13/6 

(5) مجمع البحرين 549:5 «دثر». 

(4) راجع: مجمع البيان 4 152521١‏ 

(0) الطباطبائي في رياض المسائل :771-771 و حكاء عنه صاحب الجراهر فيها 154:4. 
8 المهذّب 074:1 و الحاكي عنه هو العامة الحلّي مختلف الشيعة 4:5١1ء‏ المسألة 54. 
() الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأححكام :1 ١‏ الهامش (1) نققلاً عن بعض رسائله. 
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الكاتب'”: المنع عنه. و عن جماعة من المتأحرين'" الميل إليه؛ نعموم منع الرجال 





ببس الحرير المحض و الصلاة فيه. 
و فيه: أن ما دلّ على المنع عن الصلاة في ثوب إبريسم محض و حرمة 
دلا 


ب المركّب من الحرير و إن كان التركيب بانضمام قِطّع الحرير إلى 
غيره و جَغْل المجموع ثوباً واحداً. فإن الثوب لايصدق على أبعاضه. ولا يصدق 
على المجموع أنّه ثوب 
الحريرء كما فيما نحن فيه. 


نعم, يصع الاستشهاد للمنع بإطلاق مثل قوله ملي في صحيحة محمُد بن 








ريسم محض. خصوصاً إذا كان معظم أجزائه من غير 


عبد الجبار: «لا تحلّ الصلاة في حري ل متيضٍ»!" بدعوى صدقه على ما إذا كان 
جزءاً من اللباس. 

و لكن يتوه على هذا أبَعتََ "اَل عن إمكان دعوى انصرافه عن 
ذلك أنه يتعيّن صر فه عن ويروا ةأيلوسف بن إسراهيم عن 
أبي عبدالله يني قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنّما 
يكره الحرير المبهم للرجال: و رواه الصدوق بإسناده عن يوسف بن محمد بن 
إبراهيم'. 

و خبر أبي داؤد يوصف بن إبراهيم. قال: دخلت على أبي عبدالله ل و 





6٠ المسألة‎ ٠٠١:5 الحاكي عنه هو العلامة الحلّي في مختلف الشيعة‎ )١( 

(1) منهم: العامئي في مدارك الأحكام :181و القاضل الاصبهاني في كشف اللثام 591:7 و الحاكي 
عنهم هو صاحب الجواهر فيها 154:4 

( تدم تخريجهافي ص 04* الهامش (0. 

(6) تقدّم تخريجها في ص 705 الهامش (4). 
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علَيٌ قباء خرٌ و بطانته خرّ و طيلسان خزٌ مرتفع؛ فقلت: إن علي ثوباً أكره لَنْسه. 
فقال: دو ما هو؟» قلت: طيلاني هذاء قال: دو ما بال الطيلسان؟: قلت: هو خنٌ 
قال: «و ما بال الخرّ؟ء قلت: سداه إبريسمء قال: هو ما بال الإبريسم؟ لا يكره أن 
يكون سدى الثوب إبريسم و لا زرُه و لاعلمه وإِنّما يكره المصمت من الإبريسم 
اللرجال. ولا يكره للنساء!9. 

و ظاهر الخبرين اختصاص الحرمة بما إذا صدق على الثوب أنه حرير 
محض. فلا يلاحظ أجزاؤها من حيث هي على سبيل الاستقلال. 

و توهّم إمكان تخصيص الخبرين بغير حال الصلاة مدفوع: 

ولا بن من الواضح أنه لكان لبٍ الذي أريد في الرواية نفي البأس 
عنه محرّماً سه في الصلاة. لم يكن الإمام مل إينفي الكراهة عنه على الإطلاق. 

و ثاناً: أن الخبرين بمنرلةالمَقَلحَيرٌ المحض الذي علّق عليه حرمة 
اللّس و الصلاة فيه في سار ]لأباك' 

و استدلٌ له أيضاً بخبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله طلهْة أنه كان يكره 
أن يلبس القميص المكفوف بالديباج؛ و يكره لباس الحرير و لباس الوشيء و 
يكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس»!". 

و نوقش فيه: بأنّ الكراهة أعم في عرفهم من الكراهة المصطلحة؛ كما يؤيّد 
ذلك تتمّة الرواية حيث تعلّقت الكراهة فيها بالأشياء التي بعضها محرّم و بعضها 














(1) تقدّم تخريجه في ص 708 الهامش (01. 
(1) الكافي ©5/7408.و 3/126:6 التهذيب :191١/16:1‏ الوسائل, الباب 1١‏ من أبواب لباس 


المصلّياح 4. 
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و بالخبر العامي عن أسماء أنه كان للنين َف جبة كسروائية لها لَيئّاة 





نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 


ولا بأس بذكرهما في مقام التأييد. و إلا فلا يعوّل على مثل هذه الأخبار في 
إثبات حكم شرعيء مع أن تماميّة الاستدلال بأوّلهما مبني على أن يكون الديباج 
لا ل 10 و أمَا ثانيهما فمقتضاه اختصاص 
الجواز بموضع الأربع أصابع فما دوك و"البينع عمًا زاد على ذلك و قد شاع 
التحديد بذلك فيما بين الأصجاب بحيث تُلببهإبعضٌ”" إلى المشهور, و آخَرا 








ضبحَة هذا التحديد, و جواز التعويل 


إلى الأصحابء فمن هنا قد يترجح في النظ 
على ذلك الخبر؛ إذ الظاهر” أنَمَتَنَلْهدً اليكدَيَد الذي اشتهر بين الأصحاب - 





ليس إلا هذه الرواية» فهي لدى الأصحاب 

التبيّن الذي يجوز معه العمل بكل رواية. 
و لكنْ الأقوى خلافه؛ فإنّ رفع اليد عن مقتضيات الأصول و القواعد و 

ارتكاب التأويل في ظواهر الأدلّة المعتبرة بمثل هذه المراسيل مشكلء و اعتماد 


بالقبول. و هذا من أبين أنحاء 


(1) اللبنة: هي رقعة تعمل موطهرديب القميص و الج النهاية لابن الأثير - 77.6 «لبنهر 
(1) صحيح مسلم 7034/1741 

(5) صحيح مسلم 18/1751-1765:5. سنن أبي داود 4081/41/:4. سنن الترمذئي 1751/711/:4. 
(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان !:28 

() الشيخ نجيب اندين في شرحه كما حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 163:5 
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مَنْ حدّد الكف و نحوه بالأربع أصابع على خصوص هذا الخبر غير معلوم كي 
يدّعى انجبار ضعفه بالعملء فالأصل في المقام إنّما هو ظواهر الأدلة المتقذمة التي 
قد عرفت أن مفادها إنّما هو حرمة ننس الحرير المحض. و لا يتحقّق هذا المفهوم 
عرفا إلا إذا صدق على الملبوس من حيث هو أنه حرير محض: دون ما إذا كان 
الحرير المحض جزءاً منه. خصوصاً إذا كان مثل الكفٌ و نحوه مما يُعدٌ عرفاً من 
توابع اللباس؛ لا من مقوّمات موضوعه. بل قد أشرنا إلى أنْ المتبادر من «لا تحل 
الصلاة في حرير محض»" من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة 
أيضاً ليس إلا ذلك؛ حيث إن ظاهره إرادة الظرفيّة الحقيقيّة بأن يكون الحرير 
المحض لباساً للمصلّي؛ لا 
العلم و نحوه. 

نعم» لا يبعد دعوى صِدَقكُبْنَالتتزي ألمحض و الصلاة فيه على ما إذا 
كان جزءاً مستقلاً من اللبلَبييكلو/انفصيل ع ن/الجزء الآخَر عد بنفسه لباساً 
مستقلاً. فالأظهر في مثل الفرض عدم جواز الصلاة فيه و حرمة أب 

و لا ينافيه الخبران'" المتقدّمان. فا: و إن لا يصدق على المجموع المركب 
الذي هو ثوب واحد بالفعل أنه المصمت من الإبريسم. أو أنه الحرير المبهم؛ 
ولكن لا يبعد دعوى انصراف الخبرين عن مثل هذا الثوب الذي يكون جزؤه 
الحرير بمنزلة لبايس مستقل. 

و مما يؤيّد أيضاً نفي البأس عن الكف و العلم و نحوهما رواية الحلبي: 





بهو بلياسه بنوع من أنواع العلائق. كالكف و 








(1) تفدّم تخريجه في ص 4 الهامش (0. 
أو 





ي خبرا أبي داؤد يوسف بن إبراهيم و يوسف بن محمّد بن -إراهيم. المتقذمان في ص 
اام 
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المتقدّمة!''الدالة على نفي البأس عن كلّ مالا تتم فيه الصلاة وحده؟ 
شاملة لمثل الكف و أشباهه. إلا أنّ المتبادر منها إرادة الألبسة |! 
و التكّة و نحوهماء و لذا جعلناها من المؤيّدات لاالأدلّة, مع أنه لا يبعد أن يذّعى 
أن انصرافها عن مثل العلم و الكف و نحوهما من توابع الوب و أجزائه بدويٌ 
منشؤه خفاء صدق وقوع الصلاة فيه من حيث عدم ملاحظته على سبيل 





الاستقلال, لا خفاء إرادته من الرواية على تقدير الصدقء فليتأمّل. 

و استدلٌ للقول بالمنع ‏ مضافاً إلى العمومات التي عرفت حالها ‏ بمولقة 
عمّار عن أبي عبد الله م قال: سألته عن الذوب يكون علمه ديباجأ قال: 
الايصلي فيهء'". 

و فيه: أن الخبرين المتقدّمين'" المعتضّدين بغيرهما ممّا عرفت نصّان في 
نفي البأس عن العلم. فيجمِع بينهما و بن الموّقة بجمل النهي على الكراهة, كما 
صرّح به في محكي الذكرى!" و غيرهة 

و لكن قد يقال بأن الموتّقة نما دلت على النهي عن الصلاة في الثوب الذي 
يكون علمه ديباجاً. فيمكن الجمع بينها و بين الخبرين بتخصيص الجواز بغير 
حال الصلاة. 





و يدفعه ما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً من بعْد ارتكاب التخصيص في 


3750/ في ص‎ )١( 

(؟) التهذيب :106/575 الوسائل. الباب 1١‏ من أبواب لباس المصلياح هد 
() في ص 01و 707 

(6) الذكرى 4125و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /له. 


الصلاة لياس المصّي ...م .س.ه نب بن 0-6 37 لذن 
الخبرين بالحمل على إرادة اللّْس في غير حال الصلاة: مضافاً إلى ما ريّما يظهر 
من بعضٍ من دعوى كون التفصيل خرقاًلالإجماع المركب. 

و كيف كان فلا ريب في أن حمل النهي على الكراهة أولى من هذا 
التخصيص المخالف للمشهور أو المُجمع عليه؛ و الله العالم, 

(و إذا مزج) الحرير (بشئ ممًا تجوز الصلاة فيه حنى خرج عن كونه 
محضاً جاز لئْسه و الصلاة فيه. سواء كان) ذلك الشئ (أكثر من الحرير أو 
أقلّ منه). بلا خعلاف فيه على الظاهر. 

و يشهد له أخبار كثيرة: 

منها: خبر عبيد بن زرارة علق أي عَئدالله ماخلا قال: «لا بأس بلباس القرٌإذا 





كان سداه أو لحمته من قطن أأو كتّانء!0. 

و خبر أحمد بن مِحمَدٍ بن أبي نصرء قال: سأل الحسن بسن قياما 
أباالحسن ملل عن الثوب المحم باقر لطن و لق أكثر من النصف. أيصلّى 
فيه؟ قال: «لا بأس؛ قد كان لأبي الحسن طني منه جبّات !"5000 

و خبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ملك في الشوب يكون فيه 
الحرير, فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأمى:!2 


و خبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله جل قال: سأله أبو سعيد عن 


(1) الكافي :00/400188 الوسائلء الباب 17 من أبراب لياس المصلّي.ح ؟. 
(1) في الكافي: «جباب كذلك» بدل «جّات» 

(7 الكافي 11/486:1. الوسائل. الباب 17 من أبواب لباس المصلّي.ح .١‏ 

(4) الكافي 14/100:5. الوسائل الباب 1 من أبواب تباس المصلّي.ح 4. 





دنا 5-2 00 -....-..-............ مصياج الققيه رج 1٠١‏ 


الخميصة و أناعنده_سداها!. ريسمء أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يليسها!". 





ب خرٌ أو صوف مريّع معلم. قيل: و لا تُمَى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة!”. انتهى. 

في الجواهر: و الخميصة كساء أسود مربّع له علمان” انتهى. 

ة قال: سمعت أبا جعفر بلي ينهى عن لباس الحرير للرجال و 
النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته أو سداه خرٌ أو كيّان أو قطن. و إنّما 
يكره الحرير المحض للرجال و النساءء!. 

و عن كتاب الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن 
اب فيها عتابية على 
عمل الوشي من قرّ و إبريسم هل تجوز الصلة فها أم لا؟ فأجاب ملك هلا تجوز 
الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قَطَنَ أو كتان 01 

إلى غير ذلك من النصّوّضٌ التي تَقدّم بَحَضَهاء كخبري/" يوسف بن 
إبراهيم» و صحيحتي '" محمّد بن عبد الجبّان و غيرهما. 








و ما في بعض الأخبار المتقدّمة من تخصيص الجواز بما إذا امتزج بقطن أو 





(1) الكافي 17/108:1. الوسائل: إلباب 1 من أبواب نباس المصلي.ح 3 
(1) مجمع البحرين 114:4-+17 دخمص». 

(5) جواهر الكلام 170:4 

تخريجه في ص 14 الهامش (01. 

تخريجه في ص 5١1‏ الهامش (4). 

90 

(0) نقدّمتافي ص :”و 7504 







الصلاة .لياس المصلَي 5 رذن 
كّان أو خبرًا" فهو بحسب الظاهر جار مجرى التمثيل. كما أنْ ما فيها من تعليق 
الجواز على صوص ما إذاكان سداه أو تحمته من غير الحرير'" أيضاً مبني على 
ذلك أريد به بيان إناطة الحرمة بالخلوص و كونه حريراً محضاً. فتخصيص هذا 
القسم من الخلط بالتمثيل لعله لغلبة حصول الامتزاج به: لا لإرادته بالخصوص. 
فلا ينافيه ما تقدّم سابقاً”” من أنّه لا بأس بالثوب المكفوف و ذي العلم و نحوهما 
ممًا هو مشتمل على شئ من الحرير المحض. ولكن لا يصدق عليه من حيث هو 
أنه ثوب حرير محض. 

هذا مع أن الثوب الذي بعضه حرير -كذي العلم و المكفوف أو المنسوج 
طرائق بعضها من الحرير ‏ خارج ,عتما موالمفروض موضوعاً في تلك الأخبار 
التي وقع فيها تعليق الجواز عللى ما إذا كان بدأ أو لحمته قطن أو كمّان؛ لأن نلك 
الأخبار وردت فيما يُطلق علية"مَيَحَيكَ رتسم ثوب الحريرء فالمكفوف و 
نحوه ممًا لا بُطلق عليه حْذَالاتتَ حارج عي عوضلوعها. 

نعم قد يتراءى من خبر إسماعيل بن الفضلء المتقدّم!*؛ أنه إذاكان الحرير 
جزءاً من الثوب أيضاً يعتبر فيه الخلط؛ فلا يكفي عدم محوضة الثوب من حيث 
هو 

ولكنّه لا بد من حمله على مالا ينافي غيره من الأدلّة المتقدّمة. 





(1)كمافي خبر زرارة. المتقدّم في ص 114و 65 
(1) كما في خبر عبيد بن زرارة. المتقدّم في ص .58١‏ 
0 في ص 01لاو لم2 





(4) في ص 541 


قا 3 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
و يحتمل أن يكون الضمير في قوله مُجِّة: إن كان فيه خلط؛ راجعاً إلى 
الثوب. لا إلى الحرير. بل الظاهر أنّ المراد بالحرير في كلام السانل _كعبارة المتن - 








هو الإبريسم الذي يُتخْذ منه الثوب, لا المنسوج. فعلى هذا يتعيّن إرجاع الضمير 
إلى الثوب. فلا ينافي غيره حينئذٍ. كما لا يخفى. 
: لا يجوز لبس الذهب للرجال و لا الصلاة فيه. 
أما الأوّل: فإجماعاً كما ادّعاه غير واحلدٍ. بل قيل: إن ضروري الدين!". 





و يدل عليه مضافاً إلى ذلك المستفيضة الآنية. 

و أما الثاني: فربما يظهر من غير واحدٍ أيضاً عدم الخلاف فيه فيما تنم به 
الصلاة؛ و أمَا فيما لا تتم به الصلاة _كالحَابموٍ نحوه -ففيه خلاف, و ربما تُسب!9 
إلى الأكثر البطلان. 

و عن ظاهر المصئّف في المعَتَرََالدَم:حيث قال -على ما حكي عنه -: لو 
صلَى و في بده خاتم من كَحَبففوَقيَا دالا مر أقربه: أئها لا تبطل؛ لما 
فلناه في الخاتم المغصوب. و منشؤ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن 
أبي عبد الله م قال: «جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لَنْسه و 
الصلاة فيه:'" انتهى. 

و في الحدائق _بعد أن حكى ما سمعتّه عن المعتبر قال و أشار بقوله: «لما 
قلناه في الخاتم المغصوب؛ إلى ما قدّمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب 








(1)كمافي مستند الشيعة 78334 
(1) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة .1١13/‏ 
00 المعتبر 41:5 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /1013. 


الصلاة /لباس انمصلّي. 5 د 
من أن النهي عنه ليس عن فعلي من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها'" 
انتهى. 

أقول: متن الرواية المزبورة على ما رواها في الوسائل'" هكذا: هعسن 
أبى عبد الله منج فى الحديد: إن حلية أهل النار. و الذهب إنّه حلية أهل الجن و 





جعل الله الذهب في الدنيا زيئة النساء فحرّم على الرجال لَْسه و الصلاة فيه»!”. 


و يدلّ على المنع عن الصلاة فيه مضافاً إلى ذلك موئّقة عمّار عن 
أبي عبد الله نلق في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد. قال: الاء و لا يتنم به 
الرجل لأنّه من لباس أهل الناره و قال: الا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأله 
من لباس أهل الجنّةو!. 


و يمكن الخدشة في دلالتها على الحرئة؛ بحيث إِنْ ما فيها من من التعليل ربما 
يوهن ظهورها في ذلك كما.في الفقرةالأولى. 

و خبر جابر الجعفي -المَروي عن الخضال ‏ قآل: سمعت أبا جعفر ليه 
يقول: «ليس على النساء أذان .إلى أن قال -و يجوز للمرأة يبس الدياج و الحرير 
في غير صلاة و إحرام؛ و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. و يجوز أ 
بالذهب و تصلّي فيه. و حرم ذلك على الرجال»!. 





1) الحدائق الناضرة /13١٠ءو‏ راجع: المعتبر ؟:41. 

() الوسائل, الباب 7٠‏ من أبواب لباس المصلّي.ح 0 

(© التهذيب :241/7710 

(4) علل الشرائع: 14 (الباب 07ح ١.التهذيب‏ ؟: 94/877 1ء الوسائل» الباب !من أبواب لباس. 
المصلي.ح ؛.و الباب ”امن تلك الأبوابح 08. 

(6) تقدّم تخريجه في ص 2:01 الهامش (/6. 


537 15 حر كرد السو ل ورج اسراساي او 

و عن الفقه الرضوي: هلا تصل في ديباج و لا في حرير إلى أن قال - و 
لاتصلّ في جلد الميتة على كلّ حال و لا في خاتم ذهب و لا تشرب في آنية 
الذهب و الفضّة؛ و لا تصلّ على شئ من هذه الأشياء ...)01 

و الخدشة في سند الروايات في مثل هذا الفرع الذي لم يوجد مصوْحٌ 
بالخلاف ممالا ينبغي الالتفات إليها. 

و استدلٌ له أيضاً أن الصلاة فيه استعمالٌ لهء فلا تصحٌ؛ لأن النهي في العبادة 
يدل على الفساد. 

و فيه ما أشي إليه فيما حكي عن المعتبر'"من أن المنهن عنه نضا وف 
نما هو نَيْسهء لا مطلق استعماله واثن الواضيح أن الننّس أمر مغاير لأفعال الصلاق 
فلا يصدق على القيام و القعوظ و الركوع وغيرها من أجزاء الصلاة عنوان اليس 
بل هي مما يتحقق بها التصيرف في التلبوس؛ لا أْها بعينهالبْسُ له كي لا تصح 
عبادة. 











نعمء قد يقال: إن مقنضى حرمة ننس الذهب بطلان الصلاة الواقعة فيه إذا 
حصل به الستر الواجب؛ لأنْ ستر العورة المأمور به في الصلاة عبارة أخرى عن 
لَبْس الساترء فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام. 
في ذلك أيضاً: أن الستر المعتبر في الصلاة عبارة عن بَغْل 
العورة مستورةٌ بساترء و هو فعل يتولّد من لس الساترء لاعينه فالس من 





)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضاءك: 188-100 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
لملا 


() راجع: الهامش (1) من ص 548 


الصلاة الباس المصتي. ل 20 
مقدّمات حصول السترء لاعيته. 

و كيف كان فالأخبار المتقدّمة أغتنا عن مثل هذه الأدلة. 

و هل يلحق بالذهب المذمّب تمويهاً أو غيره؟ فيه تردّد بل خلاف: فربما 
يظهر من غير واحدٍ من قدماء الأصحاب و متأخَريهم: العدم. 

فعن الغنية: تكره الصلاة في المذهّب و الملحم بالذهب بدليل الإجماع 
المشار إليه/8. 

و عن الإشارة: و كما تستحبٌ صلاة المصلّي في الثياب البياض القطن و 
الكتّان. كذلك تكره في المصبوغ منهاء و تتأكّد في السود و الحمر و في الملحم 
بذهب أو حريرا". 

و عن الوسيلة: و المموّه إمن.الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصوغ من 
النقدين على وجه لا يتميرو البعدرومن من الطراز معبيقاء أثره حل للرجال!. 

و عن الحلبي: و نكره الصلاة في الثوب المصبوغ و أشدّه كراهيّة: الأسود 
ثم الأحمر المشبّع والمذمّب و الموشّح و الملحم بالحرير و الذهب!. 

و عن العلامة الطباطبائي يك في المنظومة!" اختياره. 













خلافاً للمحكي عن الفاضل و الشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم؛ فذهبوا 
)١1(‏ الغنية: 11 و -حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 11:4 
(1) إشارة السبق: 44و حكاء عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام :143. 


0 الوسيلة: 51 و حكاء عنها الفاضل الاصبهاني في كشف النثام 19374 
(6) الكافي في الفقه: ٠14و‏ حكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 1975 


(0) الدرّة التجفية: 6١1و‏ حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 111:4 





للها 





مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
إلى حرمة سه و الصلاة فيه!0. 

و ربما يظهر من غير واحدٍ التردّد فيه. 

ففي المستند ‏ بعد أن حكم بحرمة ليس الذهب و الصلاة فيه -قال: و هل 
تشترط محوضة الذهب في حرمة لَْسه فلا يحرم إلا لباس كان سداه و لحمته 
ذهبا. أو لابل يحرم و لولم يكن محضاً؟ فيه إشكال حيث إِنّ ما لبسه ليس ذهيأًء و 
ما هو ذهب لم يلبس» بل لبس ما يشمل عليه. و حكم في الغنية بكراهة الملحم 
بالذهب. و كيف كان فالظاهر عدم تحريم لبا يخلطه قليل الذهب؛ للشك في 
صدق لبس الذهب سيّما إذا كان مثل الأزرار و أطراف الثوب. نعم؛ يحرم | : 
و لو شك في صدق الس عليداظلَ الأظهر الأشهرء بل في الخلاف الإججماع 
عليه؛ لما مر(". انتهى. 

أقول: لاريب في أن لس اَهب لا يصدق حقيقةٌ إلا إذاكان الملبوس من 
حيث هو مصداقاً للذهب» كما في الْحَريرَ و لكَنْ قد يقال: إن عدم تعارف انخاذ 
اللباس من الذهب محضاً قرينة على أن المراد من النهي عن لَبْسه استعماله في 
الملبوس بجعله جزءاً منه. فيعم مثل الأزرار و نحوها فضلاً عن مثل اللحمة 
المحيطة بسدى الثوب التي لايشك معها في صدق لس الذهب عرفاً. و من هنا 
جزم كاشف الغطاء بالمئع عن الجميع. 








الفقهاء ؟:1/ا6: الفرع دأه من المسألة 154 نهاية الإحكام 77/9/:1 البيان: 01 الدروس 
3 المقاصد العليّة: '111-177, الجعفريّة (ضمن رسائل المحمّق الكركي) ١71١1:1‏ لو 
حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 111:4 . 

() مستند الشيعة 787:4و 88 


الصلاة /الباس المصلّي. لكنا 
فقال في كشفه -على ما حكي عنه : الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو 


جزؤه و لو جزئياً أو طليه ممّا يعد لباساً أو فيما يُعدّ لباساً أو لّنساً و لو مجازاً 








بالنسبة إلى الذهب من الذهب؟ إذ لَبْسه ليس على نحو لَّنس الثياب؛ إذلا يعرف 
ثوب مصوغ منه فلس إِمَا بالمزج أو التذهيب أو التحلّي أو التزيين بخاتم و 


نوه(" انتهى. 

و يمكن المناقشة فيه: أن عدم تعارف نسج الثوب من الذهب لا يصلح 
قرينةٌ لصَرف النهي عن لئس الذهب و الصلاة فيه إلى إرادة ما يعم الممتزج و 
المموّه؛ لإمكان إرادة مثل السوار و الدملج و الخلخال و الخاتم و نحوهاممًا 
يتحقق معه اسم اللّْس عرفاً. 

نعمء لا يبعد أن يقال: إن للمنساق إلى ألِذطّن من تفريع حرمة سه على 
الرجال في خبرا" النميري على أن اله قله في الدنيا زينة النساء: إرادة مطلق 
التحلي و التزين به و إن لم يتقَسعَضَ اَن حقيقةٌ. و لكله لا يخلر 
عن تأملٍ. 

و كيف كان فالقول بالمنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلاريب في أنه أحوط. 

نعم؛ لا ينبغي التأمئل في قصور النواهي المتعلقة ّنس الذهب عن شمول 
حلية السيف و نحوها مما لا يُعدٌ من حيث هو باس ولا حليةٌ للشخص أوَلار 





بالذات بل ثانياً و بالعرضء فلا ينبغي الاستشكال فيه. 


كما يؤيّده بل يشهد له في خصوص حلية السيف خبر داوّد عن 


.117-115:4 كشف الغطاء 1175 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها‎ )١1( 
.06( تقدّم تخريجه في ص 78 الهامش‎ ( 


0 نون لود‎ 2 0- 55 7 ١ 
أبي عبد الله طّ : «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضّة بأس:80,‎ 


و خبر عبد الله بن سنان: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضّة»!". 





كما أنّه لا بأس بشدٌ الأسنان به. 

كما يشهد له _مضافاً إلى الأصل بعد وضوح عدم صدق اسم اللّيّس عليه 
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لك أن أسنانه استرخت فشدّها بالذهب!. 

و في خبر عبد الله بن سنان ‏ المرويّ عن مكارم الأخلاق للطبرسي -عن 
أبي عبد الله مي [قال] سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدّها 
بالذهب؟ و إن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: انعم إن شاء 
ليشدّها بعد أن تكون ذكيِنٌ!», 

و خبر الحلبي ‏ المروئي عنه أيضاً عن أبي عبد الله طيْة. قال: سألته عن 
تنفصم أيصلح أن تشيك بِالدَهْسَاو إن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال؛ 
انعمء إن شاء [فليضع مكانها ثثية شنأة]*أبعد أن تكوّن ذ 

أقول: و لعلّ اشتراط الذكاة فيها بلحاظ ما يصاحبها بحسب العادة من 
اللحمء و الله العالم. 

المسألة (الخامسة: : الثوب المنصوب لا تجوز الصلاة فيل و 











)١1(‏ الكافي 3 الوسائل. الباب 74 من أبواب أحكام الملابس.ح *د 
(1) الكافي 4/11/6:1: الوسائل الباب 74 من أبواب أحكام الملابس.ح .1١‏ 
() الكافي 5/441754771, الوسائل؛ الباب ١7من‏ أبواب لباس المصلّي اح .١‏ 
(4) مكارم الأخلاقة ل لباب 51م واب لبس المصأيوح *ل 





80 مكارم الأ ا 





الصلاة /لباس المضلي. 
لاتصحّ أيضاً ساتراكان أم غيره على المشهورء بل عمن جمع من الأصحاب 
دعوى الإجماع عليها”, و عن كثير منهم التصريح بعدم 0 
غيره!". و حكي عن الفضل بن من قدماء أصحابنا -رضوان الله عليهم - 
القول بصححة الصلاة في المفصوب» لباساًكان أم مكااً. 

و الأصل في النسبة ما نقله عنه الكليني يي في الكافي في كتاب الطلاق» قال 
-في مقام الردّ على المخالفين في جواب مَنْ قاس صحّة الطلاق في الحيض 
بصحة العدّة مع خمروج المعتدّة أو إخراجها من بيت زوجها ما هذا لفظه: و إِنْما 
قياس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيهاء فهو عا 
فى دخوله الدار, وصلاته ؛ لأن دلي من شرائط الصلاة 











لأنّه منه عن 
ذلك, صلّى أو لم يصلء وكذل ك|نو أن رجلاً حُصلٍ ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه 
ذلك الشوب؛ لأنْ ذلك 
ليس من شرائط الصلاة؛ لأنَه معنن ملأو لم يصل. و كذلك لو أنه 
لبس ثوباً غير طاهر أو لم يطهر نفس أو لم يتوبجه نحو القبلة» لكانت صلاته 
نّ ذلك من شرائط الصلاة و حدودها لا يجب إلا للصلاة: و 


فصلَى فيه. لكانت صلاتم جائزة» و كأنتخاصيا في 








فاسدةٌ غير جا 


)١(‏ مسائل الناصريّات» 500 المسألة 4١‏ الغنية: 37, تذكرة 
الأحكام 0:1" نهاية الإحكام 7/4:1: الذكرى :لمك و حكاء 
العام 27703 

(؟) تحرير الأحكام 5٠0:1‏ تذكرة الفقهاء ؟:0/ا6» الفرع به من المسألة 118 نهاية الإحكام !:57/4 
البيان: 11, الدروس 181:1 الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 14: الجعفريّة (ضمن 
رسائل المحقّق الكركي) ٠١1:1‏ مجمع الفائدة و البرهان :1/4و حكاء عنها الفاضل الاصبهاني 
في كشف اللثام :571و العاملي في مفتاح الكرامة :1910 






:ا المسألة 178, تحرير 
الفاضل الاصبهاني في كشف 


86 مم مس م ع مسمس ممم م مصياح الفقيه اج 0١‏ 
كذلك لو كذب في شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان. 
لكان عاصياً في كذبه. وكان صومه جائزً؛ لأنّه منهي عن الكذب, صام أو أفطر. و 
لو ترك العزم على الصوم أو جامع؛ لكان صومه فاسداً باطلاً؛ لأنْ ذلك من شرائط 
الصوم و حدوده لا يجب إلا مع الصوم؛ و كذلك لوحي و هو عاق لوالديه و 
3 
منهيَ عن ذلك حج أو لم ب يحج؛ و لو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه ققبل 
الوقوف, لكانت حبَّته فاسدةٌ غير جائر: لأنّ ذلك من شرائط الح و حادودة 
ليجب إلامع الحيجّ ومن أجل الحج. لّ ماكان واجباً قبل الفرض و بعده فيس 
ذلك من شرائط الفرض؛ لأن ذلك'أَتيحلى حدّه و الفرض جائز معه. فكل ما 
لم جب إلا مع الفرض و م ن|أجل ذلك الِرش» فإ ذلك من شرائطه لا بجوز 
الفرض إلا بذلك على ما بِيناه. رَلَكيكالوم لأبعرفون و لا يميّزون و يريدون أن 
يلبسوا الحقٌ بالباطل ١‏ اثتهو” 

و في الحدائق ربح هذا القول و بالغ في تشييده. و حكى عن المحدّث 
الكاشاني الميل إليه. و نقل عن المجلسي لله ما يظهر منه ميله إليه", 

و عن المصئف يِل في المعتبر الته بره قال في محكئ 

المعتبر: ثم اعلم أنّي لم أقف على نض عن أهل البيت مين بإبطال الصلاة. و إِنّما 
هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة 





لم يخرج لغرمائه من حفوقهم؛ لكان عاصياً في ذلك, و كانت حجّته ‏ 












بلى بين الساتر وغ 








فنا الحدائق الناضرة /0١٠.و‏ راجع: مقاتيح الشرائع (:44 مفتاح 7١1.و‏ بحارالأنوار 14 18٠‏ 


الصلاة لياس المصلي........ ُ 0-0 ا 
عنه. و تبطل الصلاة بفواته, و أمَا لو لم يكن كذلك. لم تبطل؛ و كان كيس خخاتم 
مغصوب”". انتهى. 
فيه: بأل ستر العورة ليس جزءاً من الصلاة: و إِنّما هو من شروط 
صحّتهاء و لعلّه لذاعدل صاحب المدارك _مع موافقته للمصئّف طْله فيما اختاره - 
عن التعبير بالجزئيّة إلى التعبير بالشرطيّة؛ فقال ‏ بعد نقل كلام الأصحاب و 
حكمهم بالبطلان مطلقاً و احتجاجهم عليه و مناقشته في احتجاجهم بما 
ستسمعه_ما هذا لفظه: و المعتمد ما اختاره المصئّف 84 في المعتبر من بطلان 
الصلاة إن كان الثوب ساتراً للعورة؛ لتوبجه النهي إلى شرط العبادة, فيفسدء و يبطل 
المشروط؛ لفواته. و كذا إن قام فوقه'أو سَحجِلليه؛ لأنّ جزء الصلاة يكون منهاً 
عنه. و هو القيام و القعود؛ حيثإ إن نفس الكؤن منهي عنه. أمَا لو يكن كذلك 
لم يبطل؛ لتوجه النهي إلى أمر ينيارج عن العبادة : 
أقول: و الذي يغتضيه التدبّر أن العدوّل ممما ذكره المصئف في مقام 
الاستدلال نشأ من الغفلة و الخلط بين أحكام الجزء و الشرط. 








بيان ذلك: أن ستر العورة -الذي هو عبارة أخرى عن ل السائر -هر في 
حدٌ ذاته فعل من أفعال المكلّف حدوثا و بقاء. موجب لاستحقاق العقاب عليه 
على تقدير كون الساتر مغصوباً: حيث إن لْئِس المغصوب من أوضح أفراد 


التصرّف فيه المعلوم حرمته بالضرورة: فإن كان هذا الفعل 








477 و حكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ؟:5؟5. و صاحب الجواهر فيها 
بهاني في م لعر 
18و فيها: #خاتم من ذهب» 
() مدارك الأحكام 145-141 


0 مصباح الفقيه /ج ٠١‏ 





هو_معتبراً في ماهيّة الصلاة لكان حاله حال الركوع و السجود و القيام و نحوها 
في كونه معدوداً من أجزاء الصلاةء لامن الشرائط المعتبرة في صححتها؛ لأ الشرط 
هو الجزء العقلي الذي يتقيّد به الماهيّة. و لا يزيد بزيادته أجزاؤهاء كالطهارة و 
الإسلام و نخو ذلك؛ فالستر على تقدير كونه بنفسه معتبراً في الصلاة لكانت 
الصلاة مركَبةٌ من عدّة أجزاء منها الستر. فمتى كان الستر منهيّاً عنه يكون ذلك 
موجباً لبطلان الصلاة؛ لما ستعرف من أن جزء العبادة لا يعقل أن يكون محرماً 
بالفعل. 

و أما إن كان اعتباره في الصلاة لامن حيث كونه في حدّ ذاته فعلاً صادراً من 
المكلّف. بل من حيث اشتراط القلاة برها من المكلّف حال كونه مستوراً 
عورته. فيكون حينئذٍ من الثلرائط. لكنّ اشر في الحقيقة هو كونه مستور 
العورة: لا فعل الستر من: حيث'هوء قفعل الستر من حيث هو خارج عن حقيقة 
الصلاةء فلا يؤر حرمته في بظلاتها! أن النهي متعلّق بأمرٍ خارج. 

اللَهمَ إلا أن يقال: إن شرطيّة التسّر حال الصلاة مستفادة من الأدلة الدالّة 
على وجوب الستر في الصلاة: و هي منصرفة إلى الأفراد المباحة؛ إذ لا يتعلّق 
التكليف بالمحرّم؛ و مقتضاه اشتراط الصلاة بوقوعها حال كون المصلّي مستوراً 
عورته بساترٍ مباح. 

و لكن يتوبجه عليه: منع الانصراف؛ فإِنْ المنساق من التكاليف الغيريّة ليس 
إلا إرادة بيان الاشتراط لا الحكم التكليفي كي ينصرف إلى الأفراد المباحة؛ فليس 
الأمر بالستر إل كالأمر بغسل الثوب و البدن في كون المقصود به بيان توقّف صححة 
الصلاة على ماهيّة الستر من حيث هي من غير التفاتٍ إلى خصوصيًا 





الأفراد. 





الصلاة كباس المصلّي....... 211111 نا 

فظهر بما ذكرنا أن ما ذكره صاحب المدارك!" في تقريب الاستدلال لبطلان 
الصلاة في الساتر المغصوب لا يخلو عن مناقشةٍ. و إِنّما يتم هذا الدليل على 
تقدير كون فعل الستر من حيث هو مأخوذاً في قوام ماهيّة الصلاةء فهو 
أجزائها. لا من الشرائط؛ فكأن المصنّف يه نظر إلى ذلك في عبارته المتقدّمة!" 
عن المعتبر حيث ساقه في سلك الأجزاء و لم يعدّه من الشرانط. 

فما ذكره المصئّف يِه في تقريب الاستدلال متينء ولكن يتوبجه عليه 
المناقشة المتقدّمة'' من منع كون الستر من الأجزاء. بل هو من الشرائط؛ إذ 
لم يعتبره الشارع في ماهيّة الصلاة من حيث كونه فعلاً صادراً من المكلّف, بل من 





حيث حصوله حالهاء و لذا لا يعتبلافيه الققِتبو المباشرة و نحوها مما هو معتبر 
في أجزاء العبادة: فليتأمل. 


و كيف كان فالأقوى:عدم الفرق بين الساتر و غيره. و الح بطلان الصلاة 
الواقعة في المغصوب مطلقاً و لو في مُثل حيط كما صرّح به بعضٌ!؟. فضلاً عن 
الثياب التي لبسها المصلَي؛ لأن الحركات الواقعة فيه الحاصلة بفعل الصلاة منهيّ 
عنها؛ لأنّها تصرّف في المغصوب. و النهي عن الحركات نهي عن القيام و القعود و 
الركوع و السجود. و هو جزء الصلاة. فيفسد؛ لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد, 
كما سنوضّحه فتكون الصلاة فا. 








(1) مدارك الأحكام 14715 
(1) في ص 505-501 
(7) في ص 07 

(4) الشهيد في البيان: 15١‏ 


7 - 2200-3 مشياع للدي 1 

و في المدارك بعد أن نقل عن الأصحاب احتجاجهم للحكم بالبطلان 
بالدليل المزبور اعترض عليه بقوله: إن النهي إِنّما يتوه إلى التصرف في 
المغصوب الذي هو لبسه ابتداءً و استدامةٌ و هو أمر خارج عن الحركات من 
حيث هي حركات: أعني القيام و القعود و السجود. فلا يكون النهي متناولاً لجزء 
الصلاة و لا لشرطها. و مع ارتفاع النهي ينتفي البطلان!”. انتهى. 





و فيه: أن التصرّف في المغصوب ليس منحصراً في لَبّسه كي يصمح أن 
يقال: إن الحركات من حيث هي أمر وراءلَنْس الثوب» فلا يتسررى النهي عنه إليها 





حتى بقتضي بطلان الصلاة: بل مطلق التقلبات الواردة عليه تصرّفٌ فيه فنقله من 
مكان إلى مكان و تحريكه و لوبِالعرضكُلبيه محرّم. فالحركة الركوعية ‏ مثلاً - 
كما أنه يصدق عليها عنوان الركوع, كذلك يُصدّق عليها أنها نقل للمغصوب من 
مكان إلى مكان, فيتصادق: على الفعل, الشخصي الخارجي عئوان الغصب و 
الركوع؛ و حيث إِنْ الغصب مححرّم على الإظلاق يمتنع أن يصير مصداقه عبادةٌ 
فيفسد الركوع. 

و المناقشة في تسمية الحركة ركوعاً أو سجوداً أو قياماًا حيث إِنّ هذه 
الأفعال بحسب الظاهر أسام للكون الحاصل عقيب تلك الحركات. غير مجدية, 
إلا على القول بعدم اعتبارها رأساً في ماهيّة الصلاة, و إنما هي من مقدّمات 
الأفعال. و هو بإطلاقه ضعيف. كما ستعرفه إن شاء الله. فيتمٌ ما كر و إن لم يصدق 


على الحركات اسم الركوع أو السجود و نحوه حقيقةٌ كما هو واضح. 





اق 


الصلاة /لباس المصلّي 3 00 فنا 


إن قلت: لا نلّم أن الحركات بعينها هي مصداق الغصبه بل هي مقدّمة 


لحصوله؛ فلو لبس خاتماً مغصوباً فركع و سجد و إن حصل بركوعه و سجوده 





تصرْفٌ في ذلك الخاتم حيث يتغيّر وضعه و ينتقل من موضع إلى موضع ولكن 
النقل الوارد عليه حال الركوع فعلّ آخَر ملزوم للحركة الركوعية يحصل من 
استصحابه للخاتم حال الحركة: لا أنّه عين تلك الحركة: و ليست الحركة علَةٌ تامةٌ 
له كي يقال بأنّ سبب الحرام أيضاً حرام؛ بل هو من أجزاء علّنه. كما هو واضح. 

قلت: مغايرة الفعلين نما هي في التعمّلء لا في الوجود الخارجي؛ فإنَ مَنْ 
اختياري قابل لأن ب 





نقل الخاتم من موضع الى موضع لا يصدر منه فعل ٍ 
الحرمة الشرعيّة إلا أمران: أحدهما: أجذ لات بيده؛ و الثاني: حركة يده المشتملة 
على الخاتم من هذا الموضع إلوأذلك الموضع: و من الواضح أن اشتمال يده على 
الخاتم من حيث هو ليس نقلاً 





©قتَوَورَةأن"تَفْله عبارة عن تحريكه من هذا 
المكان إلى ذلك المكان و هريَحَصيل ركه الل المشتملة عليه. فالحركة 
الخاصّة ‏ التي هي فعلٌ واحدٌ شخصئ كما أنها حركة لليد. كذلك تحريك 
للخاتم؛ فوضع اليد على الأرض للسجود وضعٌ للخاتم أيضاً عليها حال السجود. 
فكما يصدق عليه أنّه جزء من الصلاة. كاذلك يصدق عليه أنه تصرّفٌ في 
المغصوب 

إن قلت: نقل الخاتم عبارة عن جَغْله متحركاً بالحركة التوسّطيّة بين المبدأ 





و المنتهى. و هو في حدٌ ذاته فعلّ مستقلٌ يحصل بأسباب. منها: تحريك اليد. كما 
فى الفرضء فتحريك اليد من أسباب النقل: لاعينه. فهو بمنزلة مالو أنُرت حركة 











يده في حركة الخاتم بالخاصّيّة, كما لو فرض الخاتم أجنيياً عنه متحركا بحركته 


3 الس س١‏ 
على وجهٍ لا تكون حركته سبباً تاما له كي يعرضها الحرمة من هذه الجهة, بل 
بشرط أن تكون الحركة مقرونةٌ بإمساك شئ في يده مثلاه فجعل الخاتم متحركاً 
بنفسه حرام مستقلٌ لا دَخْل له بحركة اليد من حيث هي. 

قلت: هذا إن تم فإئّما هو في الحركة المستقلّة العارضة للمغصوب بواسطة 
الحركات التي هي أجزاء الصلاة, و أمَا الحركة التبعيّة العارضة له من حركات 
الصلاة فلا؛ فإنّ هذه الحركة ليست قائمةٌ بنفس المغصوب من حيث هي كي يقال: 
إِنْها مسببة من حركات المصلّي. بل هي حركة واحدة قائمة بالمصلي أزلأر 
بالذات» و بما تلبس به ثانيا و بالعرضء كحركة ما في السفينة تبعاً لحركة السفينة: 
فلو كان ما في السفينة مغصوباً. لا يتو/نقِلها و إن كانت هي بنفسها مباحةً؛ لأن 

نعمء قد يكون نقل السفيئة ييدث حركة مستقلة في المفصوب» 
فهي تصرّف آخَر غير التضرَك لبي نئي بم" العطلرف في السفينة, لاعينه. ولا 
كلام لنافي الحركات المستقلّة العارضة للمغصوب بواسطة أفعال الصلاة؛ فإنّها قد 
لا تؤثّر في بطلانهاء و إِنّما الكلام في الحركات اللاحقة لها تبعاً للأفعاله كوضع 
الخاتم على الأرض - في المثال المتقدّم ‏ تبعاً وضع يده عليها للسجود؛ فإله 
متّحد مع وضع اليد في الوجود الخارجي» فالفعل الخارجي الشخصي من حيث 
كونه تحويلاً لمال الغير من مكان إلى مكان و وضعاً له على الأرض محر 
فلا يعقل أن يتّصف بالوجوب و يصير جزءاً من العبادة. 

وما يقال من أن الممتنع إِنّما هو صيرورة الشئ عبادةٌ ف انتحدت جهتا 
الحرمة و الوجوب؛ بخلاف مثل المقاو فكلام ظاهريّ قد تقرْر بطلانه في 
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و قد يستدل أيضاً لبطلان الصلاة في المغصوء مأمور بإبانة 
المغصوب وردّه إلى مالك فإذا افتقر إلى فعل كثيرء كان مضاداً للصلاة, و الأمر 
بالشئ يقتضي النهي عن ضدّه أو عدم الأمر بضدّه؛ فيفسد. 

و فيه: ما تقرّر في محلّه من أن الأمر بالشئ لا بقتضي حرمة ضده و 
الافساده. 








هذاء مع أنه إن تمّ هذا الدليل» فالنسبة بينه و بين المدّعى عموم من وجهء 
كما هو واضح. 

و استدل له أيضاً: بما رواء ف الوسنائِيٍ عن كتاب تحف العقول للحسن بن 
علي بن شعبة مرسلاً و عر كتاب بشارة إلمصطفى للطبري مسنداً عن 
أمير المؤمنين لي في وصينه لكَمبَلَةقال:ياكميل انظر فيما تصني و على ما 
تصلي إن لم يكن من وجهه وله فلا01 

و عن الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق ملُ: هلو أن الناس أخذوا ما أمرهم 
الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه. ما قبله منهم و لو أخذوا مانهاهم الله عنه فأنة وفيما 











أمرهم الله به» ما قبله منهم حتى يأخذوه من حٌّ و ينققوه في حقٌ»!". 


و عن الكليني مسنداً نحوه””. 





)١1(‏ الوسائل, الباب ؟ من أبواب مكان المصلّيءح ؟.و راجع: تحف العقول: 174و بشارة 
المصطفى: 01 

(1) الفقيه 111/7:7, الوسائل. الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّيءح .١‏ 

الكافي 4/4 و فيه كما في الوسائل. الباب ؟ من أبواب مكان المصلّي» ذيل ح ١‏ مثله. 
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و قد يناقش في الخبرين: بضعف السند. مع ما في ثانبهما من قصور 
الدلالة. و اشتهار مضمونهما بين الأصحاب لا يصلح جابراً لضعفهما مع عدم 
اعتمادهم علبهما في الفتوى. 

نعمء لو لا قصور ثانيهما من حيث الدلالة. لأمكن الالتزام باعتباره من حيث 
السند. ولكنّه قاصر الدلالة؛ فإنّ انفاق المنهي عنه في المأمور به لا يتناول مثل لبس 
المخصوب في الصلاة. فإنّه لا يُطلق عليه اسم الإنفاق. مع أنه لو سُلّم إطلاق اسم 
الإنفاق على لُبْس الثوب للصلاة بناءً على صحْة إطلاقه على صرف المنفعةه 
فمقتضاه ليس إلا عدم جواز التقرب بنفس الّْس. و عدم وقوعه من حيث هو 
عبادة و هو لا يقتضي فساد الصلاة كما تظهر وجهه آنفاً. 

اللّهم إلأأن يقال في تقرلب الاستدلآل: إن الرواية و إن لا تدلّ بمنطوقها إلا 
على أن الإنفاق في المحرّم أو بَالمَكَيم< ان يَصرف ماله الحلال في المعاصي أو 
المال الحرام في طاعة الله 'من تغمي رتاه ذَ"العلنأجد وصلة الرحم و نحوها- 
لايقع عبادة فلا تعمّ مثل ما نحن فيه. و لكن يستفاد منها من سوق التعبير و لو 
بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن: أنّ المراد يها أنه لا يطاع الله من حيث 








يعصى؛ فيستفاد منها بهذا التقريب بطلان الصلاة 
بيه: لو جهل غصبيّة الثوب أونسيها فصلّى فيه مضت صلاته. 

وكذا لو اضطرٌ إلى الت رف في المغصوب أو أكره عليه و لم تكن صلاته 
موجبةً لزيادة تصرّفي عمًا سوّغته الضرورة. 

و هكذا الكلام في كل شرطٍ نشأت شرطيته من تكليف آخَرء ككون الفعل 


ة مع الغصبء فليتاً 








المأتي به عبادةٌ غير مضرّ بحاله ضرراً لا يجوز تحمّله أو غير منافٍ للتقيّة أو نحو 
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ذلك. فإنْ مرجع هذا النحو من الشرائط إلى مائعيّة الجهات العارضة للفعل عن 
صحّته و وقوعه عبادةٌ؛ لكونها موجبةٌ لاندراج الفرد الخارجي في الموضوع 
المحرّم. فيقبح طلبه بحكم العقلء فمن هنا ينشأ الاشتراط فهو يدور مدار قبح 
الطلب. و ذلك متفرّع على صلاحيّة الجهات العارضة للتأثير في قبح الفعل و 
المزاحمة لما فيه من المصلحة المقتضية لحسن طلبه؛ و هي لا تصلح لذلك إلامع 








العمد و الالتفات؛ لأنّه متى لم يلتفت إلى جهاته المقبّحة له أو لم تكن اخختياريةٌ له 
لا يتّصف فعله من حيث صدوره منه إلا بالحسن؛ لأنّ الأفعال الاختياريّة الصادرة 
من المكلف إِنْما يعرضها الحسن و القبح بلحاظ جهاتها المقصودة و عنناوينها 


الاختياريّة. فالصلاة الصادرة من لِإِيِاظلم بَيصِبيّة ثوبه و يزعم إباحته لا تكون إلا 





حسنةٌ. فيحسن طلبها. و يجتزئ بها في مقام لامتّدال. 
لا يقال: إن المصاديق الني ِتَحَقَقَ"بهَآ العناوين المحرّمة 
مفسدة قاهرة, و إلا لجاز فعلها م اعد القت تتاو المفروض أنه لاايجوزه 
فالصلاة الواقعة في المغصوب مفسدتها فائقة على مصلحتهاء فكيف يأمر بها 
الشارع الحكيم!؟ مع أنّ أحكامه لدينا منوطة بالمصالح و المفاسد النفس الأمريّة. 
لأنا نقول: إِنما يقبح أن يأمر الحكيم بما فيه مفسدة قاهرة إذا كان أمره 
موجباً للوقوع في تلك المفسدة, و أما إذا كان وقوعه فيها مسّياً عن سبب آخُر 





يعذر فيه المكلّف و لا يتّصف فعله من حيث صدوره منه بالقبح» فلا مانع من 
الأمر بإيقاعه على بعض الوجوه المحسّنة له. كما لو شرب الخمر بزعم أنه ماى. 
لا يقبح على الشارع أن يأمره بأن يراعي في فعله الآداب الموظفة في الشرب» 
بل قد يجب ذلك بناءً على قاعدة اللطف, فكذلك لا مانع من أن يكلف بفعل 





بلدا ا ا ا ا 00 
الصلاة مّن ارتكب الغصب بسببٍ خارج عن اختياره. فكما أن ما في فعله من 
المفسدة الذاتيّة لا يْئّر لدى الغفلة عنه في رفع ما في فعله من الحسن؛ فكذلك 
لايصلح مانعاً عن الأمربه بلحاظ ما فيه من المصلحة. 

لا يقال: إن مقتضى الجمع ب إطلاقات الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب 
اتقييد الصلاة المأمور بها بكونها في غير المغصوب. و ليس العلم و الجهل 
مأخوذين في موضوع شئ من الأدلة. فالصلاة التي يتحقّق بها الغصب غير مرادة 
من إطلاقات الأوامرء سواء علم المكلّف بالغصبيّة أم جهلهاء فلا تصح. 
نقول: الحاكم بالتقييد العقل؛ و هو لا يحكم بتقيبد متعلّق الأمر ‏ أي 
الصلاة ‏ بوقوعها في غير المغصِؤبٌ إليعلى تقدير صلاحيّة الغصبيّة للتأثير في 
قبح الصلاة» و إلا فهي في حدٍ ذاتها محبويّةٍ علد الشارع و مقصودة بأمزه بحسب 
ما يقنضيه إطلاق طلبه, 

و لتمام الكلام فيح اَّمم نَآلتقضل الإبرام مقامٌ حر و قد تقدّم 
شطر من الكلام فيه في مبحث غسل الأموات عند التكلّم في تغسيل الخنثى, وكذا 
في باب التيمّم عند التكلّم في صحّة الوضوء في الموارد التي يحرم عليه فعله. 








و قد ظهر بما ذكرناه أنّ المعيار في صحّة الصلاة الواقعة في المغصوب و 
فسادها كون الغصبيّة مؤْثّرةٌ في انَصاف الفعل الخارجي الذي قصد به الصلاة من 
حيث صدوره من المكلّفبالقبح بحيث تصحٌ المؤاخذة عليه و هذا إِنْما هو مع 


(1)ج فص ٠١5‏ وما بمدهاءوج .ص 161 وما بعدها. 
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العمد. و يلحق به جاهل الحكم و ناسيه؛ لما تقرّر في محلّه من أنّهما بمنزلة العامد 
في انُصاف فعلهما بالقبح و صحّة المؤاخذة عليه فلا يقع عبادة. 

و لكن هذا فيما إذا كان الجهل أو النسيان عن تقصيرء و إلا فهو كجاهل 
الموضوع؛ الذي قد عرفت أنه معذور. 

و ربما ألحق بعضٌ'" ناسي الموضوع أيضاً بالعامد؛ نظراً إلى أن المصلّي 
في ثوب مغصوب بمنزلة ما لو صلَى عاريا؛ لأنّ هذا الستر وجوده كعدمه و أنه 
مفرط بالنسيان؛ لأنّه قادر على التكرار الموجب للتذكارء و أنه لمّا علم كان حكمه 
المنع من الصلاة. و الأصل بقاؤه. و لم يعلم زواله بالنسيان. 

أقول: مقتضى الوجه الأوّل وإِلفالْتبيطلان صلاة ناسي الغصبيّة مطلقاً من 
غير فرقي بين أن يكون هو الغاططب الذي تنجيز ليه التكليف برد المغصوب إلى 


مالكة حال تذكرى و بين غيره. و"أمَآآلوَتة:الثاتي: فهو إن تم ففي حقٌ الغاصب 








في حفّه الأمر بارع كما لد يكصن: 

و كيف كان فير على الأوّل ‏ مع اختصاصه بالساترء و انتقاضه بصورة 
الجهلء و الغضٌ عمًا يناه سابقاً من أن الشرط في الصلاة هو التسئّر لا الستره 
فتنظيره على العاري قياس مع الفارق -ما عرفته في صدر المبحث من الفرق بين 
الشرائط المتأصّلة المعتبرة في قوام ماهيّة الصلاة من حيث هيء و الشرائط 
المنتزعة من تكاليف مستقلّة. كما فيما نحن فيه. فتختصٌ الشرطيّة في هذا القسم 
بصورة تنجّز ذلك التكليف, و حيث لا تكليف مع الجهل و النسيان فلا شرطيّة, 


1) كالعلامة الحلّي في قواعد الأحكام (:17, و الشهيد الثاني 
الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 14 





.في روض الجنان ::048. و ابن فهد 
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فالتستّر بالمغصوب لدى الجهل بغصبيّته أو نسيانها ليس إلا كالتسمّر بالمباح في 
| كونه محصّلاً لشرط الصلاة؛ فلا يكون بمنزلة العدم. 

هذاء مع أن في إعادة الصلاة مع الإخلال بالستر نسياناً نظراً بل منعاً. كما 
ستعرفه في محلّه إن شاء الله. 

و على النا 

أوَلاً: أن النسيان قد يصدر مع الغفلة عن أن ترك التكرار يوجبه؛ فلا يكون 





تركه مقدوراً له بل ريما يصدر مع شدّة الاهتمام بالحفظ؛ كما نشاهده بالوجدان 
في كثير من الأشياء التي نهتم بحفظها!", فلا يتحقّق التفريط. 

و ثانيً: أن قدرته على التكرا ليجب للحفظ إِنّما يجعله بمنزلة العامد إذا 
وجب عليه ذلك و لم يكن معذوراً في تركهكإو ليس الأمر كذلك. كما يشهد له 
حديث «رفع القلم»'" و غيرهقِلبَنَتحَال الثّاسي المقضّر إلا كحال الجاهل 
المقصّر الذي لم يقل أحاد بكونه كَالِعَآمةفِيّالشبهات الموضو. 7 

نعم. لو علم من حاله بأنّه لو لم يتحقّظ يقع لا محالة في ارتكاب 
نأ أمكن الالتزام بكونه كالعامد. كما أنه يمكن الالتزام بذلك في 
أيضاً إذا علم من حاله أنه إن لم يفحص يرتكب الغصب أحيانً. فليتأمل. 
و على الثالث: ما عرفت من أن المنع عن الصلاة في المغصوب كان لعلَةٍ 












غير مقتضية له إلا مع العلم و الالتفات» فتعديته إلى حال النسيان قياس مع الفارق. 
هذاء مع أن الحاكم بالمنع مع العلم هو العقل. و قد تقرّر في محله أن 






اهو الصحيح. 
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(؟) التوحيد: *14/78, الخصال: 507ئ4. الوسائل. 
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الاستصحاب لا يجري في الأحكام المستئدة إلى العقل: فليتأمّل. 

ثُمٌ إن قد حكي عن بعض التفصيلٌ بين الوقت و خارجه؛ فأوجب على 
الناسي الإعادة في الوقت. لا في خارجه'". 

أمَا الأؤل: فلما عرفت في تقرير مستند القول المتقدّم. 

و أمَا الثاني: فلأن القضاء بأمرٍ جديد: و هو مفقود. 

و فيه: ما تقرّر غير مرّة 
الأمر به من الشارع لمن لم يأت بالفرائنض في وقتهاء فالمأتيّ 
صلاةٌ صحيحة فلا مقتضي لإعادتها. و إلا وجب تداركها وقتأ و خارجا كما في 
سائر الموارد المحكوم فيها ببطلان"الصلاةالأبجل الإخلال بشئ من أجزائها و 
شرائطهاء فهذا القول أضعف مر] القول بالإعادَة مطلقاً و الله العالم. 

ا(و لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له) في الصلاة فيه (جازت الصلاة 
فيه) و إن لم يكن المالك راضّيا صل اسمَيلا الغير على ماله و لو في حال 


ن أن القضاء و إن كان بأمر جديد ولكنّه قد صدر 





به فى الوقت إن كان 





الصلاق فتصحٌ الصلاة حينئذه لكونها بإذن المالك (مع تحقّق الغصبيّة) حيث إن 
المفروض عدم رضا المالك بأصل الإمساك و استيلاء الغير على ماله» و لا منافاة 
بين الأمرين؛ إذ ربّما يكون الإنسان كارهاً لاستقلال الغير على ماله و راضياً 
بتصرّف خاصٌ على تقدير حصول هذا المكروه على سبيل الترتّب. 

(و لو أذن) في الصلاة (مطلقاً. جاز) فعلها (لغسير الغاصب) و أما 
الغاصب فلايجوز له ذلك؛ لأن إطلاق الإذن منصرف عنه (على الظاهر) إذ 


)١(‏ مختلف الشيعة 119-116:7ء المسألة .0٠‏ الدروس 101:1. الذكرى 44 و حكاء عنها العامئي 
في مفتاح الكرامة 5:+15. 
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الايتبادر عرفاً من الإذن المطلق بل العام 

المسألة (السادسة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم) ممالاساق 
له (كالشمشك) بضم الأؤلين و سكون الشالث. و قيل: بضم الأول و كسر 
الثاني7"-على ما صرّح به جملة من المتقدّمين؛ كالشيخين في المقنعة و النهاية و 
ابن البرراج و سلار و الفاضلين'" على ما حكي '"عنهم. و عن بعض نسبته إلى أكثر 
القدماء'. وعن آخر إلى كبراء الأصحاب”0. و عن المسالك و الروضة إلى 
المشهورا". 

ولكن قد يناقش في النسبة بأنبالمحكي/" عن جُلّهِم ألهم قالوا: لا تجوز 
الصلاة في الشمشك و النعل إلنديء فلْعلهلخصوصيّة فيهماء كعدم الدمكن 
معهما من وضع الأصابع على الأرض» أى.أُورؤد النضّ فيهماء أو غير ذلك؛ لا 
لكونهما من مصاديق الحتك الكل المزبور في إلببتنء كما ظّه الفاضلان و 
غيرهما ممّن نسب إليهم التعميم. 


و كيف كان فتحقيق النسبة يحتاج إلى مزيد تنيع 





حول للنامي؟ 





(1) قانه الشهيد الثاني في روض الجنان 67:5: و العاملي في مدارك الأححكام ©1885 

(1) المقنعة: 17 النهاية: م4 المهذّب 0:1/: المراسم: 18 المعتبر 45:7 إرشاد الأذهان 110:1 
تذكرة الفقهاء 446:7 المسألة 117 قواعد الأحكام 14:١‏ 

() الحاكي عنهم هو المجلسي في بحار الأنوار 75:8 و كذا البحراني في الحدائق الناضرة 
دكن 

ا(6) مفاتيح الشرانع 110:١‏ مفتاح 117و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 195:4 

(0) جامع المقاصد 1١7:1‏ و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 187:4. 

(3) مسالك الافهام 118:1 الروضة البهيّة !:614. و حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 105:4 

(/) الحاكي هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 1063 





الصلاة /لباس المصلي.. 
و حكي' "عن أكثر المتأ رين القول بالكراهة مع تخصيص بعضهم'" إياها 
بالشمشك و النعل السندي» فلم يقل بالكراهة 

و عن غير واحدٍ التصريحُ بالجواز'" من غير تعرّضٍ للكراهة. 

احتجّ في محكيي المعتبرا للقول بالحرمة: بقعل النبي وَل و عمل 
الصحابة و التابعين؛ فإِنّهم لم يصلُوا في هذا النوع. 

و نوقش”/ فيه: بأنّه شهادة على نفي غير محصورء فلا نُسمع؛ و لو سُلّم 
فلعله لعدم تعارفه عندهم, مع أنه لو تمّ هذا الاستدلال للزم حرمة الصلاة في كل ما 
لم يصل فيه الي و هي كما تيه 

و ربما يستدلٌ له: بما نقلظن ابن تحرو غيره!" من أنه قال: «و روي أن 
الصلاة محظورة في النعل الستلي و الشمشيك وأ" بدعوى انجبار ضعفه بمفترى 
القدماء. 








فيما عداهما. 











(1) الحاكي هو البحرائي في الحدائق الناضرة /1713. : 

(1) الشيخ الطوسي في المبسوط 85:1.و ابن سمزة في الوسيلة: .و الككيدري في إصباح 
الشيعة: 14. 

() مجمع الفائدة و البرهان ٠١1:5‏ كفاية الأحكام :17 بحارالأنوار 1/4:47. و حكاء عنها العاملي 
في مفتاح الكرامة 141:7 

(4) المعتبر 45:5 و الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 144-185:5. 

(0) المناقش هر العاملي في مدارك الأحكام ©1847 

0 غيره» زائد؛ حيث لم تُتقل المرسلة المزبورة -حسب تتبّعنا-عن غير ابسن 





() الوسيلة: 44, الوسائل: الباب 18 من أبواب لباس المصليح 37 


مصباح الفقيه رج ٠١‏ 

و فيه: أنّ فتوى القدماء بمثل هذا الحكم التعبّدي و إن كانت قد تورث 
الظنَ بل الوثوق بوصول روايةٍ إليهم دالّة على المنع عن الصلاة فيهما ولكن 
يحتمل أن يكون ذلك لخصوصيّة فيهما مقتضية للمنع عنهما بالخصوص. 

و كيف كان فالاعتماد على مثل هذه المراسيل التي لم يتحقّق موضوعها في 
غاية الإشكال. خصوصاً مع إمكان الخدشة في دلالتها بما ذُكر. 

و أضعف من ذلك: الاستدلالٌ له بخبر سيف بن عميرة: دلا يصلّى على 
جنازة بحذاءء!'' فإنْ صلاتها أوسع من غيرها. 





و فيه: أن الأوسعبّة تجدي لو قِلِنا بمفاد الخبر في مورده؛ و ستعرف في 
محلّه -إن شاء الله خلافه. 

هذاء مع أن الحذاء بحسب الظاهر أعم مما يسترظهر القدم؛ بل في مجمع 
البحرين'" تفسيره بالنع للدي دعل جواز الصللاة فيه أخبار مستفيضة. بل 
يظهر من جملةٍ منها استحبابه. كما سيأتي» فالأظهر هو القول بالجواز؛ للأصل. 

و ربما يستدل له أ 





التوقيع المروي عن الاحتجاج و غيره: أن محمّد 
ابن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه ‏ يسأله 
هل يجوز للرجل أن يصلَي و في إجْليه بطيط لا يغطّي الكعبين؛ أم لا بجوز؟ 
فكتب في الجواب: «جائز». و سأله عن لس النعل المعطون””, فإِنٌ بعض أصحابنا 


(1) الكافي ١5/1015‏ 
(1) مجمع البحرين 
(77) عطن الجلد و انعطن: وُضع في الدباغ و ترك قأفسد و أنتن. القاموس المحيط 114:6 





.يب 441/7037: الوسائلء الباب 77 من أبواب صلاة الجنازةح 1. 


اه ؛حنا 





الصلاة /الباس المصلّي “221111 لها 
يذكر أن لِسه كريهء فكتب في الجواب: «جائز لا بأس بهه!" بناءً على إرادة 
العظمين من الكعبين فيه. بل و على ! 





القدم منه إن قلنا بأ موضوع البحث 


ما يعم مثل الفرض كما فهمه بعضٌّ'" و إن كان خلاف ظاهر كلماتهم. 





و البطيط -على ما فسّره غير واحد!”-هو رأس الحُف بلا ساق. 

وربما يستشعر من كلام السائل أن هذا الفرع بعنوانه العام أي الصلاة فيما 
لا ساق له مما يسترظهر القدم كان محلَاً للكلام من الصدر الأوّلء و أنّ غرض 
السائل من سؤاله معرفة حكم هذا الفرع؛ فعلى هذا يكون الجواب نضأ في 
المدّعى. و لعلّ النعل المعطون الذي وقع عنه السؤال ثانياً هو أيضاً كان من 
مصاديق ما هو موضوع البحث. ولط الْعال» 

حجة القائلين بالكراهة: الخروج عن شَليهةٌ الخلاف» و المرسلة المتقدّمة! 
بعد البناء على المسامحة, 

أقول: أما الخروج عن به لحلاف فلا بت الكراهة: بل هو أمر راجح 
من باب حسن الاحتياط. 

و أمّا المرسلة: فلا بأس بالاستشهاد بها للكراهة من باب المسامحة؛ ولكن 
في موردهاء أي الشمشك و النعل السندي. 





للطوسي .: 581774!. الوسائل: الباب 78 من أبواب لياس 


المصلّيح 4. 
(1) المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد (مخطوط) على ما في جواهر الكلام 4 184 
آبادي في القاموس المحيط 501:1 








مصباح الفقيه /ج ٠١‏ 

و يمكن الاستناد في التعميم إلى فتوى القدماء بناء على المسامحة لو قلنا 
بشمول دليلها لمثل ذلك» كما ليس بالبعيد, و الله العالم. 

(و تجوز) بلاكراهيّة (فيما له ساق كالخُفٌ و الجورب) بلاخلاف فيه 
و لا إشكالء بل في الجواهر: إجماعاً بقسميه و نصوصاً!". 

و المراد بذي الساق على ما في المدارك و غيره'" -السائر لشئ منه و إن 
قل كالحُفٌ و نحوه و يكفي في ذلك أن يغطّي الكعبين, أي العظمين الواقعين 
في طرف الساقء كما يشير إليه التوقيع المتقذم'" الذي يغلب على الظنْ وروده 
فيما هو موضوع البحثء فالعبرة بحسب الظاهر على حصول التغطية بالفعل» 
لامجرّد وضعه على أن يكون لهمناق. م ع)تيتماله. فيكفي بناء على هذا الاحتمال 
كونه من حيث هو ذا ساق وإنْ لبسه مَنْ لا قطي به بعض ساقه. و أولى بالجوازما 
إذا كان عدم التغطية لعارضي من كفل تحوه. كما أن مقتضى الاحتمال المزبور: 
المنع أو الكراهة فيما لا كو لَه ساق بحتب وَضَعْه لمن يغطّى بعض ساقه 
لصغر قدمه. و هولا يخلو عن بُعْدِه والله العالم. 

(و تستحبٌ فى النعل العربيّة) كما يشهد له أخبار مستفيضة: 

مثل: ما عن الصدوق في الفقيه. و الشيخ في التهذيب في الصحيح -عن 
عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله طق أنه قال: إذا صلّيت فصل في 
نعليك إذا كانت طاهرةٌ فإنّ ذلك من السئّةء لكن في التهذيب: «فإنّه يقال: ذلك من 








(1) جواهر الكلام 169/28 
(1) مدارك الأححكام 18527, جواهر الكلام :1819 
0 في ص اد 


الصلاة / لباس المصلي......... 1 لها 
السنّةء80. , 

و صحيحة معاوية بن عمّارء قال: رأيت أبا عبد الله ل يصلَّي في نعليه 
غير مرّة. و لم أره ينزعهما قط" 

و صحيحة علي بن مهزيار, قال: رأيت أبا جعفر لذ صلَّى حين زالت 
الشمس يوم التروية مستّ ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما"”. 

و تبر عبد الله بن المغيرة» قال: «إذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت طاهرةٌ 
فإ ذلك من السئّةاكا. 

و رواية محمّد بن الحسين عن بعض الطالبئين يُلقّبِ برأس المذري. قال: 
سمعت الرضا ع يقول: «أفضل,ِمَؤْضعّالقدمين للصلاة النعلان»7, 

و عن كتاب العلل -في اّصحيح أو اليك -قال: «وكان رسول الل ل إذا 
أقيمت الصلاة لبس نعليه و ملي ج01 

و هذه الروايات كما ناا مطْلقَة»وُلكَنَ"الأضخحاب حملوها على النعل 
العربيّة, فلعلّه لكونها الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق. 

وعن المدارك وغيره التعميم'". وهو أوفق بظاهر اللفظ و أنسب بما يقتضيه 








(1) الفقيه (:161/584, التهذيب 414/177:5 الوسائل: الاب 77 من أبواب تياس المصلي. 
عاوه 

(1) التهذيب 410/177. الوسائل, الباب .امن أبواب لباس المصنّياح 4. 

(7) التهذيب :418/777 الوسائلء الباب 77 من أبواب لباس المصلّي؛ ح1. 

(4) التهذيب 417/757:5: الوسائل: الباب 77 من أبواب لباس المصلي.ح /. 

(0) الكاقي 15/444:5: الوسائلء الباب امن أبواب لباس المصلّي.ح 4. 

(3) علل الشرائع: 177 (الباب 07ح أء الوسائلء الباب 77 من أبواب نياس المصلّيءح .١‏ 

() مدارك الأحكام "1867, بحار الأنوار 817: 178: و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 185:5. 








0 : سد 1 
التسامح في أدلّة السئنء و الله العالم. 

المسألة (السابعة: كلّ ما عدا ما ذكرناه) من الذهب و الحرير و أجزاء ما 
لايؤكل لحمه و المنصوب (تصعٌ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً) عينو 
منفعةٌ أو منفعةٌ غير ممنوع من التصرّف برهن و نحوه (أو مأذوناً فيه) فلاتصح 
الصلاة في المقبوض بالسوم الفاسد و نحوه ممًا لا يندرج عرفاً في موضوع 
الغصب ولكنّه بحكمه شرعاً ما لم يلحقه إذن المالك: أي طيب نفسه بالتصرّف و 
إن لم يكن ثَمّة إذن؛ إذ العبرة نصَأ و فتوئ برضا المالك, لا اللفظ. و نما يعوّل على 
اللفظ الدال عليه من الإذن و نحوه من ,ياب الكاشفيّة. لامن حيث هو تعبّداً. بل 
يكفي في ذلك رضاه تقديراً بمعنق أنْه لورعَلم يذلك لرضي به. بلا إشكال فيه و 
لاتأمّل. كما يشهد لذلك السيرةٌ القطعيّة. و لاني لذلك مزيد توضيح و تحقيقٍ 
في المكان إن شاء الله 1 

(و أن يكون طاهراً و قد بِينَا) تبعاً للمصئّف يِل (حكم) الصلاة في 
(الثوب النجس) مشروحاً مفصّلاً في كتاب الطهارة". فلا نطيل بالإعادة. 

(و يجوز للرجل أن يصلَّي في ثوب واحد) ساتر للعورة بلاخلاف 
ان ل 0 





و يدلّ عليه -مضافاً إلى ذلك الأخبار المستفيضة. 
كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبيه» قال: صلّى بنا أبو جعفر طُّة في ثوب 


(1)راجعةج ماص ١١7و‏ ما يعدها. 


(1) العامئي في مدارك الأححكام 1873 


الصلاة /لباس المصلي. 5 0000 ان فقا 
واحداة. 

و صحيحة زياد بن سوقة عن أبي جعفر طق قال: «لا بأس أن يصلّي 
أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة إن دين محمد ل يف10 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله مُكف!", قال: سألته عن الرجل 
يصلي في قميصٍ واحد أو قباء طاق أوقباء محشوّ و ليس عليه إزار, فقال: إذاكان 
عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس: و الثوب الواحد يتوضّح به 
و السراويل كلّى ذلك لا بأس بهه و قال: وإذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه 
شيئاً و لو حبلاوا. 

و صحيحته الأخرى. قال: رأزكأنإيجعفر ط صلّى في إزار واحد ليس 
بواسع قد عقده على عنقه. فلت له: ماتركّ للرجل يصلّى في قميصٍ واحد؟ 
فقال: بإذاكان كثيفاً فلا بأس به وَآالمَوَةاتَصَلَي في الدرع و المقنعة إذاكان اللبرع 
كثيفء يعني إذا كان ستيرأ فلك رَحبكَ "الف الأمة قطي رأسها إذا صلّت؟ فقال: 
«ليس على الأمة قناع»!. 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه. 


(1) التهذيب 488/517:1. الوسائل, الباب 71 من أبواب لباس المصلّي.ح 1 

(5) الكاني 1/540:5, الفقيه 815/004:1. التسهذيب 448/513:5.و /1410/581, الاستبصار 
٠8+81‏ الوسائل. اثباب 57 من أبوئب لبامن المصلّي.ح .١‏ 

(8) في الكافي و الوسائل نقلاً منه: معن أحدهما ملي »و مافي المتن كما في التهذيب. 

(4) الكافي 1/747؛ و في الشهذيب ؟:801/113 نحوه. الوسائل؛ الباب 77 من أبواب لياس 
المصليح 7 : 

(5) الكافي 1/5447 التهذيب 488/119:7. الوسائل, الأبواب 55و 18و 74 من أبواب لباس 


0 








م سيت 

و ما في بعضها من الأمر بوضع شئْ على عاتقه إذا لبس السراويل 
-كصحيحة محمّد بن مسلم؛ المتقدّمة!" و غيرها -محمول على الاستحباب. كما 
ستعرفه عند التكلّم فيما يجب ستره إن شاء الله 

و يشترط في الثوب الذي يصلّي فيه إذاكان واحداً أن يكون ساترا للعورة. 
كما دلت عليه صحيحتا محمّد بن مسلم. المتقدّمتان'", و غيرهما ممّا دلّ على 
وجوب الستر في الصلاة. 

و أمًا إذا تعدّدت الثياب فلا يشترط ذلك في شئ منهاء بل يكفي حصول 
الستر بمجموعها و إن كان كلّ واحدٍ منها بانفراده غير ساترء بلا خلاف في ذلك 
على الظاهر و إن كان قد يوهمه مااحكي شن الييقنعة من أنه قال: لا تجوز الصلاة 
في قميص شف لرقّته حتى يكون تحته غيرهأكالمْئزر و السراويل أو قميص سواه 
غير شقاف7". ولكن الغالج إن القن َنِّم يقصد الإشتراط بحيث لا يجوز على 
تقدير حصول الستر بهما مع و إلا فضعيف محجوج بأنّه لايساعد عليه شئ من 
الأدلة. 

و هل يكفي في حصول الستر -المعتبر في الصلاة -كونه مانعاًعن الاطلاع 
على لون البشرة و ما هي عليه من بياض أو سواد أو حمرة و نحوهاء أم لا يكفي 
ذلك: بل يعتبر استتار حجمها أيضا؟ قولان. حكي أوَلهما عن الفاضلين و أكثر 





010 )في ص 0د 
() المقنعة: 16و حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 168:4 





الصلاة اباس المصلّي. 0 3 اننا 


المتأتحرين!"؛ للأصل» و حصول الستر عرفاً. 





و استدل له أب 





بقول أبي جعفر بنذ في خبر عبيد الله الواقفي'" 
إن التورة سترة» جواباً لمن قال حين طلى النورة: رأيت الذي تكره”". 

00 أما فى الأصل: فبأئه نما يجري إذا كان الصلاة اسماً لمطلق 
الأركان: لا خصوص لمحيل منهاء كما قال به بعض! الفقهاء؛ إذ على هذا القول 
يشكل جريان الأصل؛ و ثبوت كونها اسماً لمجرّد الأركان ربما لا يخلو عن 
الإشكال. 

و أمًا في دعوى حصول الستر: فبأنَ الحاصل هو ستر اللون دون ستر 
الحجم؛ حيث إن حسّ البصر يق عل نف البشرة من خلال الثوب, و إلا لامتنع 
رؤية حجمهاء فهي ليست مستوارةٌ على الإطلاق) و الذي يجب نضا و فتوئ نما 
هر الستر مطلقا. ل الستر في المِجََوبة طهر الحجم لا يقال في العرف: إله 
ستر عورته: بعنوان الإطلاق؛ 

و أما في خبر النورة: فبأئه خخارج عن محلّ الكلام؛ إذ حكاية الحجم هي أن 
يرى الحجم بنفسه خلف ثوب رقيق أر مثل الثوب الرقيق» لا أن يرى النورة 
المطليّة على الحجم و شكل مجموع النورة و الحجم. و لذا تكون المرأة اللإبسة 
للثوب مستورةٌ قطعاً. 





)١1(‏ المعتبر 46:1: تذكرة الفقهاء 461:5 الفرع دج من المسألة :٠١7‏ قواعد الأحكام 1/:1,. و حكاه 
عنهم البحراني في الحدائق الناضرة /08/4. 

(1) في المصدر: «المراققي» 

() الفقيه (:16/+58: الوسائل. الباب 16 من أبواب آداب الحمّام ح .١‏ 

(1) العاملي في مفتاح الكرامة 13:7. 
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أقول: أمّا المناقشة في الأصل بعدم جريانه إلا على القول بكون الصلاة 
اسماً للأعم: فقد تقرّر في محلّه ضعفها إن أريد به أصالة البراءة وعدم التكليف» و 
إن أريد به أصالة الإطلاق. فهي في محلّها. ولكنّ المقصود في المقام هو الأوّل. 

و أمَا منع حصول الستر- أنّه لا يقال في العرف: إِنّه ستر عورته بعنوان 
الإطلاق ‏ ففيه: أنه على إطلاقه مجازفة؛ إن مَنْ لبس قميصاً كليفاً و وقف في 
الشمس أو في الأمكنة المضيئة ربما يبدو للناظرين حجم عورته في الجملة و 
لايْعدٌ ذلك من المنكرات. مع أن من الواضحات لدى كلّ أحدٍ وجوب حفظ 
الفرج و غضٌّ البصر. فلو كان ذلك منافيا لتحقّق الستر في أنظار العرف لعُدٌ لديهم 
من المنكرات,. مع أنّه ليس كذلك لابو هذا بخلاف ما لو كان الثوب رقيقاً 
بحيث لا يكون حاجباً عمًا ورإلأه من حي ث/للن و الشكل» فيقال عرفاً حينئف: إن 
عورته ظاهرة و هي مرئيّة من ورا القوتتوالينتنَتٌ بمستورة» و أمًا مع كثافة الثوبه 
لون البشترةكاة اَهَل القؤال) بل يقال: يرى حجمهاء أو 
شكلها. أو نحو ذلك. فلا ينسب حيتئلٍ الظهور أو الرؤية إلا إلى أوصافهاء لا إلى 
نفسها أو بشرتها. 

و كيف كان فالمدار على الصدق العرفيء لا على التدقيقات الحكميّة. 

و قد يقال في تقريب الاستدلال لكفاية استتار اللون ‏ بعد تسليم عدم 
حصول الستر المطلق عند عدم استتار الحجم يس 
بخلاف ستر الحجم. و الأصل عدم زيادة التكلية 

و فيه: أن الإجماع منعقد على وجوب ستر العورة على الإطلاق: و إِنّما 
الخلاف في أنّ الستر المطلق هل يحصل عرفا باستتار اللون, أم لا؟ فالتزاع ني 















المانعة عن 3 
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تشخيص الموضوع. لافي أصل الحكم؛ يتّجه ما قبل من الاقتصار على القدر 
المتيمّن الذي انعقد عليه الإجماع. 

هذاء مع عدم انحصار مستند الحكم في الإجماع؛ لإمكان استفادة وجوب 
الستر من جملة من الأخبار و إن لم تكن مسوقةً ثبيان هذا الحكم من حيث هو. 

مثل: ما ورد" في العاري الذي لم يجد ثوباً من الأمر بستر عورته بما يجده 
من حشيش و نحوه و غير ذلك ممًا يقف عليه المتتبّع. 

ولكن لقائلٍ أن يقول: إن لا يكاد يستفاد من مثل هذه الأخبار أزييد من 
وجوب الستر في الجملة و هو مما لاكلام فيه. 

و أما الستر مطلقاً أي لوناً جما > يُفهم اعتباره من مثل هذه الأدلة 
بل لو كان لنا دليل مطلق مسوق إلبيان هذا الحكمم لأمكن الخدشة في دلالته على 


استر ذلك 





وجوب ستر الحجم: بأن المتبادر عرفا مي الأمر بستر شئ ليس إلا ! 


الشئ على وجو لا يُدرك بحس البصَرَمم قطع آلتظ رحن القرائن الخارجيّة 
المشخحصة له أنه ذلك الشئ بأن يختفي ذلك الشئ عن أعين الناظرين بحيث 


لايميّزونه بعنوانه المخصوص به لا إخفاؤه رأسأعلى وجو ينافيه رؤية شكله من 


وراء الستر من بها حقيقته الموقوف معرفتها على إدراك أوصافه 
الخاصّة: لا عوارضه العامّة. 
و الحاصل: أنّ المتبادر من الأمر بستر شئ ستره بعنوانه المخصوص به 


ؤية المرأة من بعيدٍ من خلف الستر من غير أن يتميّز بواسطة الرؤية من 











(1) النهذيب :1816/810, الوسائل, اباب 30 من أبواب لبنس المصلّي.ح .١‏ 
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حيث هي كونها جماداً أو إنساناً ‏ مثلاً ‏ لو لا القرائن الخارجيّة المعيّئة لها من 
الحركة و التكلّم و الهيئة و نحوها ليست منافيةٌ لإطلاق آية١""غضٌ‏ البصر و حفظ 
الفرج. 

فتلخص ممًا ذكر: أن رؤية حجم الشئ من وراء الستر على وجو لا يتميّز بها 
ذلك الشئ عمًا يشابهه في الحجم بحيث يعرف مثلاً أن المرئي لحم أو عظم أو 
خحشبة - مثلاً ليست منافية لما ينسبق إلى الذهن من الأمر بستر ذلك الشئ. 

فمن هنا يظهر أن ما تقدّم آنفاً في الردّ على مَن استدل على عدم وجوب 
ستر الحجم بأنّه خارج عن معقد الإجماع من أنْ الخلاف إِنما هو في تشخيص 
الموضوع لا في أصل الحكم. يلون نظر؛ فإ القائل بكفاية مستر اللون 
لايقول إلا بوجوب ستر العولأة من حي ثتهي) لامن حيث كونها جسماً ذا هيئة 
خاضّة و وضع كذائي» فمراده بِموَلةكإنالستر حاصل» حصوله بهذا المعنى؛ و إلا 
فمن الواضح عدم حصولة َكَل التحقيق يزول إلى الحكم 
الشرعي و إن كان في باددئ الرأي في تشخيص الموضوع. فعلى هذا نجه 
الاستدلال المزبور, و الله العالم. 

و مما يؤيّد القول المزبور بل يستدلٌ به: الأخبارا"' الدالّة على جواز الصلاة 
في قميص واحد إذا كان كثيفً؛ إن الكثافة قد لا تفيد ستر الحجم, كما تقدّمت 
الإشارة إليه. 

حبجحة القائلين باعتبار استتار الحجم: منع حصول الستر على إطلاقه عرفا و 






تخريجه في ص 2/7 الهامش (0). 
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لا أقلّ من الشك فيه. فيجب الاحتياط؛ تحصيلاً للجزم بحصول الستر الذي هو 
شرط في الصلاة. 

و قد ظهر ما فيه مما تقدّم. 

و أضعف منه الاستدلالٌ بمرفوعة أحمد بن حمّاد عن أبي عبد الله عكل» 
قال: «لا تصلّ فيما شفٌ أو صفء!" بناءً على كونه وأو وصف» بواوين. 

قال في محكي الذكرى: معنى شفٌ: لاحت منه البشرةة و معنى وصف: 
حكى الحجم: قال: و في خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب: «أو صف» بواو 
واحدة؛ و المعروف بواوين من الوصف!". انتهى. 

و في الحدائق _بعد نقل كلام الذكرقكقالي: إن الرواية التي وصلت إلينا في 
كتب المحدّثين نقلاً عن التهذ يبا و في كتاب أَلتهديب الذي بأيدينا نما هي بواو 
واحدة. 
أقول: فلا وثوق حيسظٍ بَمعَروَفيّه كوته“بواوين» كما اّعاه الشهيد حيث 
لم يعرف مأخذهاء بل الذي يغلب على الظنّ كونه بواو واحدة؛ لموافقته لما حكي 
عن الكافي من روايته بواو واحدة إلا أنه بالسين؛ و رواها عن محمّد بن يحبى 
رفعه إلى أبي عب اله بفل.قال:الاتصل فيماشف أو سفه يعني الثوب الصقيل 10 





(1) التهذيب 850/715:1. الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلي:ح 6. 
(؟) الذكرى 00:5 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة/5. 

() الحدا: 0 

(6) في الكافي: «المصيقل». 

(0) الكافي “15/607 الوسائل؛ الباب من أبواب لياس المصلي.ح * 





55 5 3 / مصباح الفقيه / 

و عن التهذيب أيضاً تفسيره بالثوب الصقيل 90 

و وقوع هذا التفسير في الكافي يُبعَد م احتمله بعضٌ”" قي التهذيب من كونه 
من الشيخ. فالظاهر أنه من كلام الراوي بحسب ما فهمه من الرواية. 

و كيف كان فيتوبجه على الاستدلال بالرواية أنّها ضعيفة السند مضطربة 
المتن غير ممّضحة المفاد.ولعلّ المراد بحكاية الحجم_على ما فشره في الذكرى !1 
حكابته من حيث لصوق الثوب بالجسم فيخرج عن محل الكلام؛ و يُحمل النهي 
- على تقادير ثبوت هذا التفسير على الكراهة حيث لم يُنقل عن أحدٍ حرمته؛ والله 
العالم. 

(و لا يجوز للمرأة) الحلاة 
ساترة جميع جسدها) بها 

الدرع هو القميصمو الخمارما يغطي رأيهاء و ذكرهما بالخصوص في 
النصوص و الفتاوى جار مجِرَى لمكيل يراد بهما ثوبان يحصل بهما ستر جميع 
جسدهاء عدا ما ستعرف استثناءه. بل لا خحصوصيّة للشو أيضا فيكفي ثوب 
واحد ساتر لجميع جسدهاء بلا خلاف فيه على الظاهر بل و لا إشكال. 

و قصر الجواز على الشوبين في العبارة كما في جملة من المعتبرة 
المستفيضة الآنية منزّل على ما هو المتعارف من مغايرة الثوب الذي تستر المرأة 








أن ملي (إلّا في شوبين: درع و خسمار. 





به رأسها لما تستر به سائر جسدهاء فالعبرة إنّما هي بستر ما يجب ستره من غير 





(1) التهذيب 114:5.ح لاو ذيله. و فيه: «يعني الثوب المصقل. 
(1) صاحب الجواهر فيها 4: 151 
الذكرى 0ه 
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ن أن يكون بثوب واحد أو بثياب متعدّدة. 


قالمهم في المقام 





إنّما هو تشخيص ما يجب ستره؛ فقد اختلفت كلمات 








فعن الأكثر'! ‏ منهمة الشيخ في النهاية و المبسوط!" أن الواجب ستر 
جسدها كلّه عدا الوجه و الكمّين و ظاهر القد 





و عن الاقتصاد أنّه قال: و أمَا المرأة | 





جميعها عورة يجب عليها 
ستره في الصلاة. ولا تكشف غير الوجه فقط!". و هذا يقتضي منع كشف اليدين و 
القدمين. 

وعن ابن الجنيد أنه قال: الذي يتجبٍَبره من البدن العورتان» و هما اقل 
و الدب من الرجل و المرأة. م قال و لا بأس أن تصلّي المرأة الْحُرَة و غيرها و هي 
مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير دي حرم (ه57. انتهى. 

أقول: الظاهر أن كلامّه الأول ادها يُكُجب ستره عن الناظر 





المحترم: فخلافه في المقام نما هو في جواز كشف الرأس» و مستناده بحسب 
الظاهر بعض الأخبار الآنية. 

احتجٌ الشيخ في محكي الاقتصاد على وجوب ستر الجميع: بأ 
كله عورة!6, 








(1) الحاكي عن الأكثر هو العاملي في مدارك الأحكام بادا 

م المبسوط الام 

("» الاقتصاد: 164 و حكاه عنه العلامة الحنّي في مختلف الشيعة , المسألة 08 
(4) حكاء عنه العلامة الحّي في مختلف 
(0) الحاكي عنه هو العامني في مدارك الأحكام ©1842. 











ل 
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و نوقش'" فيه: بأنّه إن أراد يكونه عورةٌ وجوب ستره عن الناظر المحترم 
-يعني الرجال الأجانب فمسلّم؛ و إن أراد وجوب ستره في الصلاة؛ فهو مُطالّب 
5 

و قد يقال في تشييد الاحتجاج المزبور بصحّة إطلاق العورة عليها حقيقةٌ 
لغة و عرفا و شرعاً. وقد ثبت نضا و إجماعاً وجوب ستر العورة في الصلاق فينم 
المطلوب. 

و في مقدّمتيه ما لا يخفى! فإ إطلاق العورة عليها عرفاً أو شرعاً يبعض 
الاعتبارات لا يصححح كونها مصداقاً حقيقياً لاسمها على الإطلاق» و على تقدين 
التسليم فلا شبهة في أن النص «'الإبكاعٍ الدالّين على وجوب ستر العورة 
منصرفان إلى العورة بالمعنو| الأخضٌ. 

و كيف كان فعمدة ما يصِح التتتتآد إليه لوجوب ستر جميع جسدها بعد 
الغفضٌ عن إمكان دعوى الإجتماع سَليه اتنا سنيأتي الكلام فيه هي الأخبار 
الكثيرة المنضمّنة للأمر بننْس ثوبين و ما زاد. حيث يُفهم منها أنه لاب للمرأة الخرة 
من ستر رأسها و سائر جسدها حال الصلاة. 

فمنها: صحيحة زرارة: قال: سألت أبا جعفر 2416 عن أدنى ما تصلّي فيه 
المرأة؟ قال: «درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بهاء'". 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر َك قال في حديث: دو المرأة 





(1) المناقش هو العاملي في مدارك الأحكام :14 
(2) التهذيب 467/111/:5, الاستبصار :12/8/8454 الوسائل؛ الباب 18 من أبواب لباس 
المصلّي.ح 5 
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تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفً» يعني إذاكان ستيرً. 
و عن الفقيه نحوء إلا أنّه قا 
و موئّقة ابن أبي يعفورء قال: قال أبو عبد الله 39 تصلّي المرأة في ثلاثة 


أثواب: إزار و درع و خمار, ولا يضرّها أن تقنّع بالخمار» فإن لم تجد فثوبين تكُرذ 





إذا كان كثيفً»!'" بإسقاط لفظ الدرع. 


بأحدهما و تقنّع بالآخَره قلث: فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: 
«لابأس إذا تقعت بالملحفة [فإن لم تكفها]؟" فلتلبسهال" طولا»!0. 

و خبر المعلّى بن خحنيس عن أبي عبد الله ملل قال: سألته عن المرأة تصي 
في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة؟ قال: دلا بأس إذا لتقّت بهاء و إن 
لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاء!0! 

و عن الفقيه مرسلاً قا لبأقال النبي شمانية لا يقبل الله لهم صلاة» 
منهم: «المرأة المدركة تصلي بغي رماوا 

و عن محاسن البرقي عنصا رحن أب عبد الله ملي مثلهلل. 





(1) تقدّم تخريجها في ص 57/7 الهامش (8). 

(1) الفقيه ١1/141:‏ ٠ء‏ الوسائل» الباب 18 من أبواب لباس المصلّي.ح 3 

() ما بين المعقوفين من المصادر. 

(4) في دض 417و الطبعة الحجريّة: «فتليسها و المثبت من المصادر. 

(6) الكسافي 11/8940 التهذيب 01/11/5115 الاستبصار 144:/684:1؛ الوسائل» 
الباب 18 من أبواب لباس المصلّي.ح 4. 

() الفقيه 084/1441 ا الوسائل. الباب 14 من أبواب لباس المصلّي.ح 8. 

الفقيه 11/73:1. الوسائلء الباب 18 من أبواب لباس المصلّيءح 1 

( المحاسن 51017و فيه: «الجارية المدركة؛ الوسائل. الباب 18 من أبواب لياس المصلّيء ذيل 
8 
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و صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخحاه موسى بن جعفر لله عن المرأة 
ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: «تلتف فيها و تغطّي رأسها و 
تصلّي» فإن خرجت ربجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس)!0, 

و صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله 31 عن المرأة تصلي 
في درع و خبمار, فقال: ديكون عليها ملحفة تضمّها عليهاء'". 

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو شدّة الاستظهار. أو ععلى ما إذا 
لم يحصل بالدرع و الخمار ستر جميع ما يجب ستره؛ كما هو الغالب بالنسبة إلى 
صدرها لولم تضرب بخمارها على جيبهاء بل وكذا لو لم تتحقّظ على سترها عند 
القنوت و نحوه. فيحتمل قويًاً أن يَاكُو/المقصود بالأمر بأن يكون عليها ملحفة 
تضمها عليها رعاية استتار'" بل هذه المراض. 

و كذا يُحمل علي الفض ل أوَكَيرمن المُحامل ما في الموثقة المتقدّمة!"!و 
غيرها من الأخبار الآنبة نميه أنزاني؟ جحطهبينها و بين غيرها من الأدلة. 

هذاء مع أن ما في ذيل الموتّقة يشهد يبعض هذه المحامل. 

و نحوها ما عن كتاب عليٍ بن جعفر عن أخيه موسى طَيّل. قال: و سألته 
عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار و ملحفة و مقئعة و لها درع؟ قال: مإذا 
وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع» قال: و سألته عن المرأة هل يصلح 








(1) الفقيه 1:3 الوسائل, الباب 148 من أبواب لباس المصلّي.ح ؟. 

(1) التهذيب 830/118-116:1, الاستبصار 63 الوسائل. الباب 8؟ من أسواب لياس 
المصلّياح .1١‏ 

(5) في «ض 17 و الطبعة الحجريّة: ولاستتار».و الصحيح ما أثبتناه. 

(4) في ص دك 


ألصلاة /لباس المصلي. 0 سن 


لها أن تصنّي في إزار و ملحفة تقنّع بها و لها درع؟ قال: «لا يصلح أن تصلّي حتى 


إذا 





تلبس درعهاء!9. 
و عن قرب الإسناد بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى ِقِة. قال: 





سألته عن المرأة [الحُرّة] هل يصلح لها أن تصلّي في درع و مقنعة؟ قا 
لها إلافي ملحفة. إلا أن لا تجد بدأو" 


:دلا يصلح 





و عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على طك. قال: «إذا 
حاضت الجارية فلا تصلّي إلا بخمار». 

و خبر الفضيل عن أبي جعفر طيّة قال: «صلّت فاطمة عل فني درع و 
خحمارا؟ ليس عليها أكثر مما وارت جا تركو أذنيهاء!0. 

و ظاهر جل هذه الرواياٌ إن لم يكن كُلْها أنه يجب على المرأة ستر رأسها 
و سائر جسدها في الجملة, 

و لا يعارضها ما روأ "أله بَنّ بكي نأي غبدالله مل قال: «لا بأس 
بالمرأة المسلمة الكُرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس'" لقصورها عن المكافئة؛ 
و لولا إعراض المشهور عن ظاهر هذه الرواية: لأمكن الجمع بينها و بين أكثر 


.17 و1١ مسائل عل بن جعفر: ١14/1و 8 الوسائل: الباب 18 من أبواب لباس المصلّي.ح‎ 1١ 

(؟) قرب الإسناد: 418/774, الوسائل الباب 58 من أبواب لياس المصلّي.ح 15و ما بين 
المعقوفين من المصدر. 

() قرب الإسناد: 007/141. الوسائل, اقباب 18 من أبواب لباس المصلّي.ح 1. 

(4) في المصدر: هو خمارها على رأسهاهر 

(6) الفقيه 8807 الوسائل. لباب 18 من أبواب لباس المصلّي.ح 1 

(1) التهذيب 860/714:5, الاستبصار 1441/78:1, الوسائل. الباب 54 من أبواب لباس المصليء 
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الأخبار المتقدّمة بالحمل على الاستحباب و أمّا بالنسبة إلى بعضها مما ورد فيه 
النهي عن أن تصلّي بغير خمار و نحوه ممّا ظاهره التنافي في بادئ الرأي فيشكل 
ارتكاب مثل هذا التأويل فيه بحمل النهي على الكراهة؛ و تنزيل البأس المنفي في 
هذه الرواية على الحرمة من غير شاهدٍ خارجي؛ لأنّ فتح باب هذا النحو من 
التأويل في الأخبار المتنافية في الظاهر موجب لسدٌّ باب الترجيح الذي ورد الأمر 
به في غير واحدٍ من الأخبار. 

و قد حكي عن الشيخ تحمل رواية ابن بكير على الصغير: 
الضرورة!". و هو بعيد. 

و أبعد منه ما استقربه في الاخدانكين حملها على أن المراد بكونها 
مكشوفة الرأس يعني عن القنأع زيادةٌ عل ى/ستلٍ الرأس الواجب0". 

نعمء لا يبعد هذا التوجيه في روات الأخرى, قال: «لابأس أن تصلي المرأة 
المسلمة و ليس على رأمها كناع) ا لولاْكَتََاحادها مع الأولى الني هي 
كالنصٌ في إرادة كونها مكشوفة الرأسء فالأولى رد علمها إلى أهله. 

ثم إنَا قد أشرنا في صدر المبحث إلى أن الذي يشترط في صحّة صلاة 





أو على صورة 


المرأة إنْما هو ستر ما يجب ستره من جسدها من غير فرق بين أن يكون ذلك 
بثوب واحد أو بثوبين فما زادء و ما في الأخبار المتقدّمة من الأمر بلَيْس ثوبين و 





1 التهذديب 18:7؟:ذيل ح 888 الاستبصار 784:3 ذيل ح 1147 و حكاء عنه العاملي في مدارك 
الأحكام ©1447 و كذا البحراني في الحدائق الناضرة /8 
(1) الحدائق الناضرة /153. 
(؟) التهذيب ]:488/118: الاستبصار 1485/584:1. الوسائلء الباب 14 من أبواب لباس المصلي» 
3 
ع6 





الصلاة / ليان المصاَي..........-- .م -ن-... ...ل ا ا 
التصريح بأنّ أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع و ملحفة جارٍ مجرى العادة» فلا يُفهم 
منها اشتراط التعدّد. و لذا لم يفهم الأصحاب منها ذلك. 

انعم» الظاهر ممّا ورد فيه الأمر بلس ما زاد عن الثوبين اللّذين يتحقّق بهما 
الستر المعتبر في الصلاة إرادته من باب التعبّد. فيُحمل على الفضل بقرينة غيره 
من الأخخبارء مع احتمال أن لم يكن المقصود بذلك أيضاً إلا الاستظهار و حصول 
الستر الواجب. كما تقدّم التنبيه عليه فيما سبق. 





بقي الكلام في ت بزما يجب عليها ستره مفضّلاً. 
فتقول: أمَا رأسها: فقد عرفت دلالة ل الأخبار المتقدّمة على وجوب 
56 


و أما سائر جسدها: فالظأهر عدم الخلا ف في وجوب ستره فيما عدا الوجه 
و الكقين و القدمين. وكفى يذلك كَأشََاعنَا أريد من الأخبار لوكان فيها إجمال» 
مع إمكان دعوى عدم قصورها في حَدَ ذَاتَهَا ع نادت لالما فيها من التصريح 
بن أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع و ملحفة؛ و هما تستران غالبا ما عدا المواضع 
المزبورة: فإن استفادة وجوب ستر كلّ ما يتحقّق ستره بهما بالأصالة من مثل هذه 
الرواية لا تخلو عن تمه بل لما في بعضها من الإشارة إلى وجوب ستر ذلك كله 
كصحيحة!" جميل التي ورد فيها الأمر بأن يكون عليها زائداً على درع و حمار 
ملحفة تضمُها عليهاء فإنّ فيها إيماءً إلى أن المقصود بالثياب استتارها و عدم 
استبانة 5 








من جسدها. 





184 تقدّمت الصحيحة في ص‎ )١( 


0 





و أوضح منها دلالةً عليه: قوله مي في ذيل صحيحة!" 
حرجت رتجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» فإن ظاهرها عدم جواز ذلك 
على تقدير القدرة على غير ذلك. و من الواضح أنه لا خصوصيّة ليجل في هذا 
الحكم بحسب ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة؛ فليس رعاية الستر فيها 
شرعاً أولى من رعايته بالنسبة إلى الصدر و البطن و نحوهماء فيُفهم من ذلك أنه 
يجب عليها ستر سائر جسدها. 

و الحاصل: أن مَنْ تأمّل في النصوص و الفتاوى لا يكاد يرتاب في أنه 
يجب عليها ستر جميع جسدها مما عدا المواضع المزبورة» أي (عدا الوجه و 
الكقين و ظاهر القدمين) و باطِانا: 

و أمًا هذه المواضع: 

فأمًا الوجه فممًا لا شبهة في دوجوب ستره؛ بل لا خلاف ف 
قد استفيض نقل الإجماع عَلية) بل بحن بَعض”"تاعَوّى إجماع علماء الإسلام 
عليه. 





بعر 


و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز 
الصلاة في درع و خمار؛ ضرورة خروج الوجه عمًا يتحقّق عادة ستره بَِنْس در 
رعين 


و يشهد له أيضاً مضمرة سماعة؛ قال: سألته عن المرأة تصلّى متذ 





3784 تقدّمت الصحيحة في ص‎ )١( 
.130: و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة‎ ٠1 المحقّق الحلي في المعتبر‎ )7( 


الصلاة /لباس المصلي 1 3 55 
«إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس [به] و إن أسفرت فهو أفضل972. 

افما عن ابن حمزة في وسيلته!" -من أنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا 
موضع السجود _بظاهره في غاية الضعف. 

و هل المدار في معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الإبهام و الوسطى 
كما في باب الوضوءء أو أعم من ذلك فيدخل فيه الصدغان و نحوهما؟ فيه 
وجهان بل قولان: من أنّ المتبادر من كلمات الأصحاب في فتاويهم و معاقد 
إجماعاتهم و كذا المضمرة السابقة'" إرادة الوجه العرفي: و هو أعمّ من وجه 
الوضوء. و من أنه بعد أن ورد تحديد شرعي للوجه يرل الأحكام الشرعيّة الثابتة 
له على إرادته. مع أنّ المنساق من الخثزلَاودِ لتحديد الوجه كونه كاشفاً عن معناه 
العرفي و مبّناً لما في حدوده مل الإجمال لذ ألعرف» فدعوى كونه عرفاً أعمّ من 
ذلك قابلة للمنع. و هذا الوجه مح أله أيتوّظ"لا"يخلو من قّة. 

نعم, لو ثبت خروج الصدغِي نو نَحَوشَيَا عساهؤ المتعارف ستره بالخمارء 
انّجه القول الأوّل؛ نظراً إلى ظهور الأخبار الدالّة على كفاية الدرع و الخمار في 
إرادة التسيّر بهما على حسب ماهو المتعارف في لَيسهما. 

و حكي عن بعضٍ أنه احتمل دخول الأذنين أيضافي الوجه!/! وهوكما ترى. 

و أمًا الكقّان و القدمان: فالمشهور عدم وجوب سترهما أيضاً كالوجه. 








(1) التهذيب 401/75:5: الوسائلء الباب 7* من أبواب لباس المصلّيح ١و‏ ما بين المعقوفين 
من المصدر. 

(؟) الوسيلة: 44, و حكاء عنه العامئي في مفتاح الكرامة ابغا"1. 

1060 

() العامني في مفتاح الكرامة 11:1 و نقنه صاحب الجواهر فيها 1٠:0‏ بعنوان دقيل؛. 








لها 000 ولح ا لياح التي رج 

و حكي عن بعضٍ ٠١‏ القول بالوجوب. 

و بالغ في الحدائق'"' في تشييده. 

و ربما يظهر من قول المصئّف: (على ترد في القدمين) وجود القول 
بالتفصيل بين القدمين و الكفين» وهو مما لم نعرف قائله, بل في الجواهر: يمكن 
أن يقال: إن القول بالوجوب فيهما مع القؤل بعدمه في الكقين خحرق للإجماع 
المركب 0" 

و كيف كان فقد استدل للمشهور: بما دلّ على أن المرأة تصلّي في درع و 
خممار؛ حيث إِنّ الدرع لا يسترهما عادةٌ. 

و استشكله في الحدائق: بأنهْنْ البجائز كون دروعهنّ في تلك الأزمنة 
واسعة الأكمام طويلة الذيل؛ كبا هو المشاَدٍ الآ في نساء أهل الحجاز بل أكثر 
بلدان العرب» فإنهم يجعلون التَمبَصنَؤاتتقة"الأكمام مع طول زائد بحيث يجر 
على الأرضء ففي مثله يخطسَترَآ كفيو إلقدميقٌ!". 

و فيه نظر؛ فإنُ دروعهنٌ و إن كانت واسعة الأكمام طويلة الذيل لكن طول 
ذيلها غالبا من خلفها ل من قُدّامها أمام الساق, فلا يستر بها ظاهر القدم غالباً. وكذا 
سعة الكُمَ يست بحيث توجب ستر الكقين على الإطلاق و لا أقلّ من عدم كون ما 
لم يصل إلى هذا الحدّ خلاف المتعارف كي ينصرف عنه الإطلاق, مع أنْ الشك 
)١(‏ الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 180.و حكاء ععنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 118:1 

المسألة 8م 
(؟) الحدائق الناضرة /4-41. 


(0) جواهر الكلام 105:4 
(4) الحدائق الناضرة /43. 





الصلاة /لباس المصلّي. ا لها 
يكفي في الالتزام بعدم لزومه. ينا على ما هو التحقيق من أن المرجع لدى الشك 
أصالة البراءة. لا قاعدة الاش ال» فالقول بعدم الوجوب هو الأقوى. 

ولا ينافي ذلك مفهوم قوله له في صحيحة علي ن جعفر, المتقدّمة!9: 
«فإن حرجت رتجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» فإنّه منصرف عمًا لو 
خرج خنصوص القدمين؛ و لا أقل من عدم ظهوره في إرادته من الإطلاق. 
القدمين ‏ في مقام الاستثناء ‏ بظاهرهما: النفصيل 









فى الصلاة. ولكن ثبتت الرخصة في ظاهر القدمين بما دل على جواز الصلاة في 


قميص. و لم يثبت ذلك بالنسبة إل باهيا ٍلاستتاره حال القيام بالوقوف عليهما 
و عدم ظهورهماء و في حال البْشهد و نحوةباللإرع. 

و فيه: ما تفدّمت الإشارةإلهَكبَمَاحبقَمَنْ الخدشة في صغرى هذا الدليل 
و كُتراهء فلا نعقل من كو ث فلمو عور ليحو ب انر جسدها في الصلاة عن 
الناظر المحترم الذي ليس بممائلٍ و لا مَحُرم. و القدر المتيمّن الذي ثبت وجوب 
ستره في الصلاة ما عدا محل الكلام, ففي المقام و نظائره يُرجع إلى قاعدة البراءة. 

نعم لو قلنا بقاعدة الاشتغال عند الشك في الشرطيّة. انُجه الالتزام بوجوبه 
لو لم نقل بدلالة ما دل على جواز الصلاة في درع و خمار: على عدم وجوب ستر 
ما دون الساق. حيث إن الدرع قد لا يتعداء 


و ريما يقال في إبطال هذا التفصيل بأنّه لو وجب ستر باطن القدمين» 








(1) في ص 3584 


ا 511 5 ... مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
لوجب كونه بثوب؛ لما ستعرف من أنّه لا ععبرة بساتريّة الأرض و نحوهاء و 
لايجب ستره بثوب بالضرورة: فلا يجب ستره رأساً. 

الأرض و شبهها على سبيل الاستقلال؛ لاافي 
مثل الفرض. ألا نرى أن مباشرة بعض جسد المرأة للأرض حال جلوسها عليها 
للتشهد لا تنافي صدق كونها بجملتها مستورةٌ بالثوب, و لا يقدح ذلك في صحة 
صلاتهاء بل و كذا لو استلقت على الأرض و تغطّت بثوب و صلت مومثةٌ فقد 
حصل ستر جسدها و صِحّت صلاتها لوكان فرضها الصلاة مستلقيةٌ و هذا 
بخلاف ما لو استقلت الأرض بالساتريّة, كما لو وارت تحت الأرض» أو وقفت 


و فيه نظر؛ إذ لا عبرة بسات, 





في بئر محيطة بجسدهاء فإنه لا اعتداق يتوه حيتئذ. 

و كيف كان فالعمدة ما عأرفت. 

بقي الكلام في الشعر و مَوَحَآرَحعَنَمسُمَى الجسدء فلا يعمّه قولهم: فإنّه 
يجب على المرأة ستر جلي ينيسن اذا صرح بعش "١‏ بخلق 
كلام أكثر الأصحاب عن التعّض له بل في الحدائق: قل مَنْ تعض للكلام فيه 
من أصحابنا"". 

و في المدارك قال في هذا المقام: واعلم أنّه ليس في العبارة كغيرها من 
عبارات الأصحاب تعرّضٌ لوجوب ستر الشعر. بل ربما ظهر منها أنه غير واجب؛ 
لعدم دخوله في مسمّى الجسد. و يدلٌ عليه إطلاق الأمر بالصلاة. فلا يتفيد إل 





(1) العاملي في مدارك الأحكام 85و المجلسي في بحار الأنوار 85: 180و حكاء عنهما 
العاملي في مفتاح الكرامة 138:1 
(5) الحدائق الناضرة /154 





لق وساي 1 220 ١‏ 
بدليل و لم ينبت؛ إذ الأخبار لا تعطي ذلك. واستقرب الشهيد في الذكرى!" 
الوجوبة لمارواه ابن بابويه عن الفضيل عن أبي جعفرطكة, قال: «صلّت 
فاطمة غلك في درع و خممار, ليس!" عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها" 
وهي مع تسليم الستد لاتدل على الوجوب. نعم يمكن الاستدلال بها على عدم 
وجوب ستر العنق» و في رواية زرارة؛ المتقدّمة إشعار به أيضاً!". انتهى. 

أقول: و ربما يغلب على الظنّ أن مَنْ لم يتعرّض لوجوب ستر الشعر زعم 
أنه من توابع الجسد. الحقه به حكماً و إلا لنبّه على عدم وجوب استره دفعاً 
لتوهم التبعيّة. 

و كيف كان فما أورده على الإنثَدلآل بالرواية من عدم دلالتها على 
الوجوب يمكن دفعه بأن المنسإق من الرواية كَّنها مسوقةٌ لبيان أدنى ما تصلّي 
المرأة فيه. لحكاية فعل فاطمة صَلَوَآتَآللآخَليهَ: فالمراد بها بحسب الظاهر بيان 
أنه لا يعتبر في صلاة المرأة أزيَدآم َك ؤ“ظاهرهاحصول مواراة الشعر و 
الأذنين عن عمدء فيكشف ذلك عن اعتباره في الصلاة الهم إلا أن يناقش فيه 
بإمكان كونه على سبيل الاستحباب: فليتأمل. 

و أما ما ذكره من دلالتها على عدم وجوب ستر العنق» ففيه منعٌ ظاهرء 
فكأنيق زعم أنْ المقصود بقوله نُكُذِ: ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و 











(0 الذكرى 1132 

() كذا في المدارك.و في الفقيه و الوساتل هكذ؛ «في درع و خخمارها على رأسهاء ليس 0 
() تقدّم تخريجه في ص 588 الهامش (8). 

(4) مدارك الأحكام ©45ما18 





ا 0 ........... مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
أذنيها؛ أنه صلوات الله عليها - جمعت شعرها على رأسها و لقت الخمار عليه 
بحيث لم يتجاوز عن أَذنيه. فبقي عنقها مكشوفاً. 

و فيه ما لا يخفى؛ فإنَ من الجائز أن يكون قوله لل: «ليس عليهاء إللى 
آخره تأكيدا لما ينه ولا من أنها صلّت في درع و خماره قصد به التصريح 
بالانحصار, فمعناء أنه لم يكن عليها أكثر من الخخمار ‏ الذي سترت به شعرها و 
أذنيها ‏ من مقنعة أو إزار أو غير ذلك. 

و يحتمل أن يكون المفصود به بيان صغر الخمار و عدم كونه -كالحُمر 
المتعارفة ‏ مشتملاً على طول زائد على ما يحصل به مواراة الشعر المسترسل مع 
ما هو عليه من استرساله. 

و الحاصل: أنه لاظهورافي الرواية ف علِم مستوريّة عنقها و لاسيّما بالنسبة 
إلى مؤشره. 

و العجب من صاخ الحَدَالي يك أذح اراد المعنى الأول ولكن ادّعى 
صراحة الخبر في كونه من باب الاضطرارا". 
أنه ليس في الخبر إشعار بكونه في مقام الضرورة فضلاً عن 
صراحته فيه. مع أن الغالب إمكان ستر العنق خمصوصاً مؤخحره بالخمار الذي 
يحصل به مواراة الشعر فليتأمل. 5 

(و يجوز أن يصلّى الرجل عرياناً إذا ستر قله و ديْره) بخلاف ماإذا 
لم يسترهما مخفا فإئها لا تجوز بل لاتصحّ بلاخلاف فيه على الظاهرء بل في 








(1) الحدائق الناضرة /172. 





الصلاة /لباس المصلّي. ل او 6 
الجواهر: إجماعاً بقسميه منّا و من أكثر العامة". 

و ربما يستدلٌ بقوله تعالى: (خذُوا زيتكم عند كلّ مسجد)'" بناء على 
ما قيل من انّفاق المفسّرين من أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف؛؟ 
لأنهما المعبّر عنهما بالمسجد'". 

ولا يخفى عليك أنه إنْما يُعول على اتّفاق المفسّرين لو ثبت وصول 
التفسير إليهم من أهل بيت الوحيء و إلا فلا عبرة بقولهم. 

وكيف كان فيدلٌ عليه -مضافاً إلى الإجماع و مفهوم قوله ملل في صحيحة 
محمد بن مسلم المتقدّمة!© في الرجل يصلّي في قميصٍ واحد: «إذاكان كثيفاً 
فلا بأس» ‏ النصوص الآتية في العارئيفإنهَتدلٌ على وجوب ستر العورة في 
الصلاة و اعتباره في صحّتها من لأجوهء كما لَإِيخفَى على المتأمل. 

و يؤيّده أيضاً بل يدل علب المَتَِبقة المُتقدّمة الدالة على جواز الصلاة 
في ثوب واحد حيث يظهر عَمَاوقعكهْالبجوابأكؤن اعتبار ننس الثوب في 
الجملة لديهم من الأمور المسلّمة المفروغ عنهاء و أنْ اثثوب الواحد هو أدنى ما 
يجزئ في الصلاة. 

وكيف كان فهذا إجمالاً مما لاشبهة فيهء بل كاد أن يكون من الضروريّات. 








و مقنضى إطلاق كلمات الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بل و كذا في 


(1) جواهر الكلام 318:4 

() الأعراف 1ك 

(5) كمافي الذكرى 08. و راجع: فقه القرآن ‏ للراوندي - 00 
(4) في ص 30/6 





ادها ا اي ...... مصباح الفقيه رج 1١‏ 
المسألة السابقة ‏ أي وجوب ستر المرأة جسدها في الصلاة ‏ بين النافلة و 
الفريضة. 

نعم ربما يظهر من بعضهم ٠!‏ حيث جوز حمل ما في خبر "ابن بكير -من 
نفي البأس عن صلاة الحرَة مكشوفة الرأس على النافلة: التفصيل. 

و هو ضعيف؛ لما أشرنا إليه مراراً و أوضحناه عند التكلّم في كيفيّة صلاة 
الأعرابي و اعتبار التشهّد فيها عقيب الركعة الثانية من أن مقتضى القاعدة مشاركة 
النافلة مع الفريضة فيما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائطء إلا أن يدل دليل على 
خلافها. 

نعم لا تتمشى هذه القاعدة اف ّيجيلاة الأموات؛ التي هي مبايئة لغيرها 
بالذات» و لا تشاركها إلا في لمُجرّد التسمة, للمقتضى الأصل فيها عدم اعتبار 
السترء و الله العالم. 

و هل نخص شش ري الَتويْطورَالمَمكولالتفات, أم تعمّ صورة النسيان 
و الغفلة و نحوهاء فلو صلّى مكشوف العورة ن يأ أو معتقداً سترهاء أعادها في 
الوقت و خارجه أو في الوقت دون خحارجهه أو يُصّل بين ما لو تذكر في الأثناء أو 
لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر. فيعيد في الأول دون غيره؟ وجوه 
أقواها: اأّل؛ لقصور ما دل على شرطية الستر عن إفادتها في غير صورة التذكٌر و 
الالتفات, فإِنَ عمدتها الإجماع و الضرورة القاصران عن إفادة الحكم في مورد 
الخلاف. و كذلك الأخبار الدالّة عليه التي تقدّمت الإشارة إليهاء ذ 

















(1) الفاضل الاصبهائي في كشف اللنام 7135 
(1) تقذّم تخريجه في ص 788 الهامش 060 





الصلاة البلس المصلي..... 0 
واردة مورد حكم آخحر لا يحسن التمسّك بإطلاقها في المقام. 

و ما يقال -من أن الأصل فيما ثبتت شرطيّته في الجملة عموم شرطيّته لحال 
ا رات فقد 
أوضحنا ضعفه في بعض المقامات المتاسبة له ممًا سبق» و أشبعنا الكلام فيه في 
الأصرل 

ولو سلّمنا هذا الأصل أو قلنا بظهور بعض الأخبار الدالّة عليه في الإطلاق» 
لوجب رفع اليد عن ذلك بعموم قوله ملي في الصحيح :دلا ُعاد الصلاة إلا من 
خحمسة»!!! الحديث» الحاكم على الأصول و الإطلاقات» و خصوص صحيحة علي 
ابن جعفر عن أخيه موسى كلام فال ٍ نان الرجل يصلّي و فرجه خارج 
لايعلم به هل عليه إعادة» أو ما لجاله؟ قال: «لأإعادة عليه و قد تمّت صلاته)!". 

العم المتجه ‏ على تقدير يَلَيجََإظلاق أدلة الاشترا متراط ‏ الاقتصار في رفع 
البد عن الإطلاق على مالو كََِدَكَالدبعالرََ فلا حصول الستر؛ فإ عموم 
دلا تعاد» لا يقتضي إلا نفي الإعا النسبة إلى ما أخخل به من الأجزاء و الشرائط 
سهراً لاما صدر منه في حال الالتفات, فلو تذكر في الأثناء و هو مكشوف العورة 
فما مضى من صلاته في حال النسيان فقد مضى» و لا إعادة عليه من قله وأا ما 
بقي فلا يمه «لا تعاد» فعليه تحصيل الشرط بالنسبة إليه حنّى بالنسبة إلى آن 
تذكّره. 

و عدم إمكان إيجاب الستر عليه بالنسبة إلى هذا الآن؛ لعادم قدرته عليه 





ا 00 3 5 .. مصياح الفقيه اج ٠١‏ 
لاينفي شرطيته المقنضية لاستئناف الصلاة في مثل الفرض لو لم يبمنعه مانعه 
كضيق الوقت و نحوه, و هو خارج عن محلّ الكلام» فيكون التذكر في الأثناء لدى 
التمكن من الاستئناف بمنزلة القواطع القهريّة الموجبة للإعادة و يأتي إن شاء 
الله في مباحث الخلل ما يتّضح به ما أجملناه في المقام ممًا يتعلق به من التقض و 
الإبرام» و الله هو الموقق و المعين. 

هذا كله بالنظر إلى ما يستفاد من عموم «لا تعاده و أما النض الخخاضٌ: فقاد 
يذّعى أنْ إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضهاء و بين 
الخروج في تمام الصلاة أو بعضهاء و استمر إلى الفراغ أو تذكر في الأثناء. و فيه 
تأمل. 

و على تقدير تسليم شلموله بإطلاقةإلما لو تذكر في الأثناء وهو مكشوف 
العورة بمعنى دلالته بمقتضى إطَلَقَهعتلَى كون هذا الفرد مع ما عليه من 
الخصوصيّة مرادأ من الجتوابة فم حَيِلَيلَ شل المعذورية بالنسبة إلى آن 
التذكرء و كونه ملحقاً بحال الجهل في الحكم. كما لا يخفى. 

ثم إن قضية ما ذكره المصئّف عه من جواز أن يصلّي الرجل عريانا إذا 
ستر قله و بره أن لفل و التبر هنما تمام عورة الرجل؛إذ لا خلاف في وجوب 
ستر تمام العورة في الصلاة: كما يجب ستره عن الناظر المحترم؛ فالعورة على ما 
ذكره المصئّف ‏ منحصرة في القبّل و الدب كما هو المشهورء بل عن الخلاف و 
السرائر الإجماع عليه!0. 





(0) الخلاف 4:1ة": المسألة 149 السرائر مر حكاء عنهما الفاضل الاصبهائي في كشف 
اللثام :570و العاملي في مفتاح الكرامة 158:6 





الصلاة الباس المصلّي. 0 3 لذها 

0 زاك 

و عن التحرير و جامع المقاصد و ظاهر التذكرة الإجماع على خروجها و 
السّرّة من العورة!". 

خلافاً لما حكي عن القاضي من أنّها من الشُرّة ة إلى الركبة'". 

و عن أبي الصلاح أنه جعلها من السُرّة إلى نصف الساق'*. 1 

و الأوّل هو الأظهر. 

كما يشهد له -مضافاً إلى أن المتبادر عرفاً من عورة الرجل سوأتاه -مرسل 
أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي طب قال: «العورة عور 8 
الدب و الدّر مستور بالأليتين, فإذلنظتربتالتقضيب و البيضتين فقد سترت 
العورة»!6. 

رياه الميثمي عين مد باكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت 
أباعبد الله لا أو مَنْ رآه متها ولق عَويةَكوتج) ؤأقال: ون الفخذ ليست من 
العورة»90. 

و خبر علي بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد أله سأل أخاء عن الرجل 











(1) الممتبر ٠٠١:1‏ منتهى المطلب :51/٠:4‏ الفرع الثاني؛ و حكاد عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
نه 

(1) تحرير الأحكام 51:1 جامع المقاصد 44:1 تذكرة الفقهاء 440:5 الفرع دأء من المسألة /ا0 1و 
حكاء عنها العامثي في مفتاح الكرامة 178:7 

( المهذّب (:88,و حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 111:5 المسألة 01. 

(]) الكافي في الفقه: : 14!, و حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 1١1:1‏ . المسألة 67 

(0) الكافي 79/00171 التهذيب ٠150:‏ الوسائل الباب ؛ من أبواب آداب الحمّام.ح 1. 

(3) التهذيب 57/4:1/+118. الوسائل؛ الباب 5 من أيواب آداب الحمّامح 1. 








05 . مصباح الفقيه 
بفخذه أو أليتيه الجرح هل يصلح للمرأة 
لم يكن عورة فلا بأس000. 

و لا ينافيه رواية بشير التبّال. قال: سألت أبا جعفر +9 عن الحمّام. قال: 
«اتريد الحمّام؟؛ قلت: نعم. قال: فأمر بإسخان الحمّام ثم دخل فائّزر 


اج 
أن تنظر [إليه] أو تداويه؟ قال: «إذا 











روعش 
ركبنيه و سشرّته ثم أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خخارجاً من الإزار, : ثم قال: 
«أخرج عنَي» ثم طلى هو ما تحته بيده. ثم قال: «هكذا فافعل»!"' لجواز كونه على 

سبيل الفضل لا الوجوب, كما يؤيّد ذلك ما عن الصدوق في الفقيه أنه روى في 
ارام اسمن قد عل م حر مر ل ل رك 
إحليله و يدعو قيّمٍ الحمّام فيطلي,كأئر يجيد" 

نعم» ربما ينافي ما ذكل ما عن كتاربٌ قرب الإسناد عن الحسين بن علوان 
عن جعفر عن أبيه ليها أنه قال كإمَووْج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتهاء و 
العورة ما بين السُرّة و الركبة]ظل 

و خبر الخصال عن أميرالمؤمنين ل اليس للرجل أن 
فخذه و يجلس بين قومهاث. 

ولكن الخبر الأخير مشعر بإرادة الكراهة. 














الإسناد: 440171 مسائل علي بن جمعفر:114173: الوسائل. لباب 1٠‏ من أببواب 
مقدّمات النكاحح 4 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) الكافي 1/0:1:1؟. انوسائل, الباب 19و 1.امن أبواب آداب الحماموح و 1. 

(5) الفقيه 18:/16:3 الوسائل. 

60) قر اب الإسناد 588/107 الوساتل. الباب 88 من أبواب نكاح العيد و الإمام ح لد 

(8) الخصال: 17١‏ الوسائل. الباب 1١‏ 0 











الصلاة الباس المصلّي 0 
و أمَا ما تقدّمه فهو بظاهره ظاهر الانطباق على القول المحكيّ عن 
القاضي'"!؛ ولكتّه لا يصلح دليلاً لإثباته بعد إعراض المشهور عن ظاهر»» مع ما فيه 


من ضعف السند: و المعارضة بما عرفت. 





و يحتمل قوياً جريه مجرى التقيّة؛ فإنّه نسب القول بذلك في محكيّ 
المنتهى ‏ إلى مالك و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين و أصحاب الرأي 
وأكثر الفقهاء'". و يؤْيّدها أيضاًكون راويه و هو الحسين بن علوان ‏ على 
ماقيل!" عامياً. 

و المراد بلقب -كما صرّح به في الحدائق'*' و غيره(© -الذكر و البيضتان. و 
الدب حلقة الدّبر التي هي نفس اليخارج: 

و يشهد لذلك -مضافاً إللْ أنه هو المسَلادراّمنهما عرفاً-مرسلة أبي يحيى» 
المتقدّمة!0. 





01 راجع: الهامش () من ص 1594 
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(4) الحدائق الناضرة 34 

(9) كالذكرى :و البيان :114.و جامع المقاصد 97:5 و 44.و روض الجنان 0/1:5.و مدارك 
الأحكام 14175 و كفاية الأحكام :13. 

(0) في ص 584 











1 2-3-6 5 ...-.أمصياح الفقيه رج 1٠١‏ 
ثم إن ظاهر الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم التسالم على أنه لا يجب على 
الرجل أن يستر في الصلاة أزيد مما يجب عليه ستره عن الناظر المحترم؛ أي 
عورته؛ بل ربما يظهر من كلماتهم في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكيّة كونه 
من المسلّمات التي يكاد يلحق بالضروريّات, فالخلاف في المقام بحسب الظاهر 
ِنّما هو في تحديد العورة, فمّن زعم أنّه يجب عليه ستر ما بين الشّرّة و الركبة 
ذهب إلى أن مجموعه عورة: استنادا إلى بعض الأخبار التي عرفتها مع ما فيها. 

و احتمال التزامه بذلك في باب الصلاة من باب التعبّد لا لأجل كون 
المجموع عورةٌ مع مخالفته لما حكوه عنه. مدفوع: بأنه لادليل عليه بالخصوص 
في باب الصلاة, كما أنه لا دليل علىئن:ثبيكي عن أبي الصلاح من وجوب ستر ما 
بين السّرّة إلى نصف الساق' الأسواء أراكنيه الوجوب التعبّدي أو من باب كون 
مجموع هذه المسافة عورةٌ؛ و لهذا جين في الجواهرا" رجوع هذا القول إلى 
القول السابق بالالتزام يحوت النستن إلى نيصف الاق من باب المقدّمة لا 
بالأصالة. 

و كيف كان فيتوجّه عليه مضافاً إلى ضعفه في حدٌ ذاته على كل تقدير - 
منافاته لما رواه الصدوق في الفقيه عن أب بصير أنه قال لأبي عبد الله لل: ما 
يجزئ الرجل من الثياب أن يصلَّي فيه؟ ذ : «صلّى الحسين بن علي لإا في 
ثوب قد قلص'" عن نصف ساقه و قارب ركبنيه ليس على منكبيه منه إلا ققدر 
جناحي الخطاف, و كان إذا ركع سقط عن متكبيه و كلّما سجد يناله عنقه فردٌه 






(1) راجع: الهامش (6) من ص 584 
(5) جواهر الكلام 4: 184 
(5) قلص الثوبيد 








الصلاة /لباس المصقي....... لك 7 7 4 4 
على متكبيه بيدهء فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلاً به حتّى انصرف»'" فإنّه نض 
في عدم اعتبار كون الثوب الذي يصلَّي فيه الرجل واصلاًإلى نصف الساق» كما أله 
يدل على عدم وجوب ستر المتكبينء و إل لم يكن يصلَّي الحسين لله في مثل 
هذا الثوب الذي كان يسقط عن منكبيه حال الركوع. 
فما في غير واحدٍ من الأخبار من الأمر بجعل شئ على عاتقه لو صلّى في 
سراويل و نحوه ممّا لا يستر المنكبين -كقوله طُية في صحيحة محمّد بن مسلم» 
المتقدّمة"' في صدر المبحثة «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيثاً و لو 
حبلاه و مرفوعة علي بن محمد عن أبي يبد الله مي في رجلٍ يصلي في سراويل 
ليس معه غبره؛ قال: «يجعل التكتيظلى عاتقة؟'بو صحيحة عبد الله بن سنان» قال: 
شئل أبو عبد الله ملكلا عن رجلا ليس معه إلاأسرأويل؛ قال: «يحل التكّة منه 
فيطرحها على عاتقه و يلي »يو إن كان ,معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد 
السيف و يصلّي قائمأه! و خبر جميل قال: سأل مرازم أبا عبد لله مع و أنا معه 
حاضر -عن الرجل الحاضر يصلّي في إزاره مؤتزراً به. قال: ويجعل على رقبته 
منديلاً أو عمامة يتردّى به(“ محمول على الاستحباب. 


ة عن أبى جعفر لليلاء قال: دأدنى ما يجزئك أن 





و كذا ما في صحيحة 








1) الفقيه 84/181:1/: الوسائلء الباب 71 من أبواب لباس المصلّي.ح .٠١‏ 

(1) في ص 007 

7 الكافي 8/7487, الوسائل» الباب 07 من أبواب لباس المصلّيءح 8. 

(4) الفقيه 875/133:1اء التهذيب :1414/73 الوسائلء الباب 87 من أبواب لياس المصليح ”د 
(6) الكافي -3/8462: التهذيب 1018/573:5. الوسائل, الباب 07 من أبواب لباس المصلّي اح 4. 





٠ 1 00 3‏ مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف»!" محمول على 
الفضل؛ بشهادة ما عرفت و غيره من الأخبار الدالّة على عدم وجوب ستر 
المنكبين أصلاً. 

مثل: خبر رفاعة عمّن سمع أبا عبدالله طي عن الرجل يصلَي في ثوب 
واحد يأتزر بهء قال: هلا بأس به إذا رفعه إلى النديين»'9 

و في الحدائق بعد نقل الخبر كما ذكر قال: هكذا في التهذيب. و في الكافي: 
اإلى الثندوتين» بدل «الثديين» و الثندوة بالمثلثة: لحم النديين أو أصله". 

و في رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله مُه قال: «الرجل إذا انر 
بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيموةة 

و ما يُفْهِم من هاتين الراوايتين من المع يمن الصلاة في الثوب الواحد الذي 
يأنزر به إذا لم يرفعه إلى النديين بَكَمَلحَلَى الكراهة؛ إذ لا قائل بحرمته بحسب 
الظاهر, 








و يشهد له مضافاً إلى ذلك صحيحةا'' محمّد بن مسلم و غيرها من 
الأخبار الدالة على جواز الصلاة في سراويل واحد و لو مع الاخختيار: كما هو ظاهر 
بعضها إن لم يكن صريحه؛ إذ المتبادر منها إرادة َنْسه على حسب ما هو المتعارف 
فهذه الأخبار كادت تكون صريحةٌ في عدم 





فيه و هو من السّرّة أو ما دون 





1 الفقيه 3 الوسائل. الباب 01 من أبواب لباس المصلّي.ح‎ )١( 

(1) الكافي :4/540 التهذيب. 43 الوسائل: الباب 77 من أبواب لباس المصلّي اح * 
() الحدائق الناضرة 58:0 

(6) الكافي 10/401 الوسائل. الباب 57 من أبواب لباس المصلّييح 6 


(0) تقدّمت الصحيحة في ص 5/6 





الصلاة ‏ قباس المصاي.......... 5 00 1 
وجوب ستر ما فوق السّرّة عدا أنّهِ وقع فيها الأمر بجعل شئ على عاتقه و قد 
عرفت آنفاً أنّه محمول على الاستحباب. 

و ئيس في تلك الأخبار إشعار بوجوب ستر ما يستره السراويل كي يتوهم 
دكن اشوا ادر ما بين السّرّة إلى الركبة أو إلى نصف 
الساق» فإنها ليست مسوقةً لبيان هذا الحكم؛ فقضيّة الأصل عدم وجوب ستر ما 
عدا ليل و الجر فيجوز ‏ يصلَّي الرجل عرياناً إذا ستر قُبله و دُبّره ولكن (على 
كراهية) كنا يدل عليه خبرا رفاعة و سفيان. المتقدّمان!0. 

و يؤيّده أيضاً إطلاق اسم العورة على ما بين السّرّة و الركبة في خبر 
الحسين بن علوان: المتقدّم'". 

و ربما يستدل له: بالخرول عن شبهة الخلاف. 

و هو لا يخلو عن وج بعد البَتآهيغاقالتتشامحة. 

و يستحب له ستر سان َآلِبََِذي ذا ةتستز ةل المتعارف. و هو الرأس 
و ما تحت الرقبة إلى القدمين على حسب المتعارف؛ لقوله تعالى: (حَُذُوا 
زينتكم عند كل مسجد)". 

و النبوي: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإنْ الله أحقٌ أن يتزيّن له»اك". 


و خبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناد ‏ أنه سأل أخاه 








01 في ص‎ )١( 

() في ص 400 

67 الأعراف /2513 

(4) المعجم الأوسط ‏ للطبراتي - 4100/7004 
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1 0 
للا يصلحء'0. 

و لو صلَى في ثوب واحد. فالأفضل أن يعقده على عنقه. 

كما يشهد له قوله مني في الخبر المرويّ عن الخصال: «تنجزئ الصلاة 
للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه. و في القميص الصفيق يزرٌه 
[عليه]'". 





و قوله لي في صحيحة زرارة: «أدنى ما يجزئك أن تصلَي فيه بقدر ما 
يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف»0. 

و لو اتزر به مما دون ذلكءل لني سراويل؛ فالأولى أن يجعل على 
عاتقه شيئاً و لو حبلاً يرتدي بل كما دلت كُليه/المستفيضة المتقدّمة!. 

(و إذا لم يجد ثوبا) يَحَرَبََالقيل لدب (سترهما بما وججده و لو 
بورق الشججر) أو الحشيئش نوما ككنا يلعل هضحيحة عل بن جعفر عن 
أخيه موسى طي. قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و 
حضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته 





بالركوع و السجود. و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم»!0. 





(01) قرب الإسناد: 1 الرسائلء الباب 05 من أبواب لباس المصلّي.ح /: 

(1 الخصال: 377 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي»ح 0و ما بين المعقوفين من 
المصدر. 

( تقدّم تخريجها في ص 04 الهامش (0). 

(6) في ص او 108 

(5) التهذيب 1618/518:7.و 0780/1475 *4, الوسائل؛ الباب 080 من أبواب لباس المصليح ١‏ 


الصلاة / لباس المصلّي. 0 اه 3 3 

ولا يخفى عليك أن تخصيص الحشيش بالذكر جارٍ مجرى الد 
أنه هو الغالب فيما يوجد في مفروض السائل؛ و إلا فلا خصوصيّة له قطعاء كما 
يفصح عن ذلك قوله م عند بيان حكم نقيضه: هو إن لم يصب شيئا» إلى آخرهء 
فهذا ممّا لا إشكال فيه. 

و إِنّما الإشكال في أن جواز الستر بالحشيش و نحوه مخصوص بحال 
الضرورة: أم يعم حال الاختيار؟ فقد اختلفت كلماتهم في ذلك. 

فذهب غير واحدٍ إلى جواز التستّر بكل شئ يتحقّق به الستر حتّى الطلي 
بالطين و نحوه اختياراً من غير فرق بين الثوب و الحشيش و الورق و الطبين و 
غيره بل ربما نُسب هذا القول إلى الالشهؤو(. 

و التزم بعضٌّ”" بالترتي بين الثوب و/غيري/» فلم يجوز الستر بما عدا الثوب 
لدى التمكّن منه. و عند تعذّره أجَارَلَصَبْكلشْئْ حتّى الطين. 

و عن بعضهم أنه لبح نير في الرتبة مع التزامه بتقذّم 
الثوب على ما عداه من الحشيش و نحوءا”. 

و في الجواهر”'' فى عدم الفرق بين الثوب و غيره في جواز الستر به 
اختيارا. كما نُسب إلى المشهور, ولكن لم ير الطلي بالطين و نحوه من مصاديق 
الستر المعتبر في الصلاة و إن تحقّق به الاستتار عن الناظر المحترم» كالاختفاء في 














(١)كمافي‏ مستند 

()كالشهيد في !| 

6 الدروس 144:1 روض الجتان 218609/:5. مسالك الافهام 179:1 غاية الصرام 018:1و 
حكاه عنهاو عن غيرها العاملي في مفتاح الكرامة 10/6:6. 

(4) جواهر الكلام 4: 184141 


و نسبه إلى الأكثر المجلسي في بحارالأنوار 287 017 
6ك 
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مكانٍ مظلم أو الارتماس”" في ماء و شيهه مما لا يخرج به الإنسان عرفاً عن 
مصداق كونه عارياً. ولكنّه مختفب عن أعين الناظرين. 

فعم؛ لو حصل الستر بالطين على حسب ما يحصل الستر بغيره من الأشياء 
المنفصلة عن الجسد لا على سبيل الطلي: انّجه الاجتزاء به اخختياراً كغيره. 

ثم إن قد جعل غير واحدٍ منهم من مصاديق الستر النزولٌ في الوحل و 
الرمسّ في الماء و الدخولٌ في حُبٌ أو تابوت أو حفيرة و نحوهاء و طال التشاجر 
فيما بينهم في تشخيص مراتب هذه الأشياء و كونها في عرض الطلي بالطين: أو 
متأخحرة عنه في الرتبة: أو متقدّمة عليه 

و التحقيق ما حمّقه في الجواظرا؟/يين أنه لا خصوصيّة للثوب لاافي حل 
الرجل و لا في حقٌ المرأة, و فأكره في النَطبِوش و الفتاوى جارٍ مجرى العادة 
فالمدار على لس ما يستر به متتآلمرَأ وَورة الرجل مما تجوز الصلاة فيه من 
غير فرق بين كونه ثوباً أو"ورَق اليش ولد او قرطاساً أو قطناً أو صوفاً 
منسوجاً أو غير منسوج و لكن لا يكفي الطلي بالطين و أشباهه. فلنا في المقام 
دعويان. 

ال م برك بن مصاديقها التي لا يكون التلبّس 
بها من حيث هي ممنوعاً عنه في الصلاة: كالمتنجس و أجزاء مالا يؤكل لحمه. 
بالتلطخ بالطين و نحوه أو الغور في الماء أو النزول في 
الوحل أو الدخول في الحفيرة و الحُبٌ و أشباهه في حصول الستر المعتبر في 








(1) في الطبعة الحجر: 
(1) جواهر الكلام :لجار 





رتماس». 








الصلاة #لباس المصلّي. 9 : 44 
الصلاة. 

لنا على الأولى: الأصل بعد منع ما يدل على اعتبار خحصوص الثوب لدى 
التمكن منه؛ إذ لا شاهد عليه من نقلٍ أو عقل. 

و دعوى: أنْ المتبادر من إطلاق ما دلّ على اشتراط الستر في الصلاة ! 
الفرد الشائع المتعارف و هو الستر بالثوب. ولا ينافيها وجوب السستر بغيره لدى 
التعذّر إِمَا لاستفادته من الأدلّة الخاصّة الدالّة عليه أو لدعوى أن الستر بما عدا 





الثوب من حشيش و نحوه أيضاً متعارف ولكنّه عند تعذّر الثوب و نحوه؛ فالترئّب 
بين المصاديق عرفيّ إل عليه إطلاقات الأدلة. هذا مع ما ورد في المرأة من 
الدالةيعلى أن أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع 
و ملحفة, و غيرها من الأخبار الدالّة بظاهرها على اعتبار تسّرها بالثوب لدى 


الأخبار الدالّة عليه. كصحيحة!" ز, 





نٍِ 


الإمكان» فيتمّ في غيرها بعدم القول بالل مد فوعة: بأّه ليس فيما بأيدينا من 
الأدلة إطلاق لفظي مسوق لَيانهدا كمع يدعَىانصرافه إلى المتعارف 
المعهود. كما لا يخفى على المتتبّع. 

و على تقدير التسليم قلا نسلّم انصرافه إلى نوع معهود؛ فإنٌ المتبادر من 
نر يك ام فد عاض 

ولو سُلْم الانصراف فهو بدو منشؤه أنس الذهن بالمتعارف» و لذا 
لايشك أحد في جواز التسثّر بالألبسة المستحدثة التي لا تندرج في مسمّى الثوب. 


و أمَا الأخبار الواردة في المرأة -كصحيحة زرارة و غيرها ‏ فلم يُقصد بها 





1) تقدّم تخريجها في ص 547 الهامش (1). 





2 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
الخصوصيّة لما تضمَنتها من الدرع و الملحفة و الخمار و غير ذلك ممًا اشتملته 
تلك الأخباره كما عرفت في محله. فتخصيص ما تضحتته تلك الأخبار بالذكر جارٍ 
مجرى العادة و على تقدير إرادته بالخصوص -كما هو ظاهر بعضها فمحمول 
على الاستحباب. 

و الحاصل: أن غاية ما يمكن استفادته من الأدلة نما هو اعتبار ماهيّة السثر 
من حيث هي في الصلاة؛ و أما اعتبار كونه بشئ خاصٌ أي بالثوب_لدى التمككّن 
منهء أو بكيفيّة خاصّة فلا يكاد يُفهم من شئ منها أصلاً. 

نعم» قد يوهمه عبائر الأصحاب في فتاويهم و بعض معاقد إجماعاتهم 
المحكيّة, كما في المتن و غيره؛ جك عَلِوا الستر بورق الشجر و١‏ خيش على 
ما إذا لم يجد ثوباً. فيُستشعر مله الاشتراط” 

ولكنّك خبير بجري الشرطَيّة سجْرَىَ العادة. فلا يُفهم منها التعليق بل 
المتأمّل في كلماتهم لايكاد يسك في عَمْ رده الاشتراط. كما أوضحه في 
الجواهرا". 

و كيف كان فلا دليل عليه. و الأصل ينفيه بناءً على ما هو التحقيق من 
جريان أصالة البراءة في مثل المقام. لا قاعدة الشغل؛ كما زعمه غير واحدٍ. 

ولنا على الدعوى الثانية: أنّ المنساق من الأخيار الواردة في المرأة, و كذا 
من صحيحة!" 


صححة الصلاة اخحتياراً 


بن جعفر؛ الواردة في العاري. و غيرها من الأدلة: أنه يعتبر في 
أن لا يكون المصلّي عارياً بل لابسأً لما يستر رأسه و جسده 








(0) جواهر الكلام 4 اها 
(1) تقدّم تخريجهافي ص 401 الهامش (0). 
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من درع و ملحفة أو ما هو بمنزلتهما في الساتري إن كان امرأةٌ أو لما يستر عورته 
من ثوب أو حشيش أو غير ذلك إن كان رجالا و من الواضح أنه لا يبخرج 
الشخص بطلي الطين أو الجنّاء و نحوه عن مصداق اسم العاري» فكما يُفهم من 
قوله مقِذِ: «أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع و ملحفة»!" بطلان صلاتها حال كونها 
مكشوفة الجسدء كذلك يُفهم منه بطلان صلاتها عند عرائها عمن اللباس و إن 
لطخت الطين أو الجنّا على سائر جسدهاء أو وقفت في ماء كدر. 

ولا ينافي ذلك ما ادّعيناه من أن ذكر الدرع و الملحفة أو الخمار و غير ذلك 
في النصوص من بساب المثالءضرورة أن الطين و الماء و نحوه ليس شبه 
المذكورات في صبرورة الشخص بواشطتةجارجاً عن مصداق اسم العاري؛ وكذا 
لايكاد يخطر في الذهن إرادة مثْل الطين و ألوحل و الماء من عموم «الشئ» في 
قوله 341 في صحيحة"! على بن جَعَعرلو إن لم يصب شيئاً يستر به عورتهة 
كيف! و لو كان الطلي بالطب فصل لوقي التاءتو نحوه من مصاديق السثر 
المعتبر في الصلاة, للزم تنزيل الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة صلاة العاري 
جماعةٌ و فرادى على الفرض النادر؛ إذ الغالب تمكّنه من تحصيل ما يطلي على 
عورته من طين و نحوه و لو بمزج شئ من التراب في فضالة طهوره بل في الماء 
الذي يتوضًأ به عند عدم الكفاية لهم فإنّ رعاية الستر أهمٌ من الطهارة المائيّة. كما 
لا يخفى وجهه. 

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم حصول الستر المعتبر في الصلاة 





.07( تقذم تخريجه في ص 787 الهامش‎ )١( 
.)0( تقدّم تخريجها في ص 401 الهامشش‎ )1( 
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بطلي الطين و نحوه. 

نعم لا يبعد الاكتفاء بذلك في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن النظرة 
حيث إِنّ المقصود بالستر في ذلك الباب مجرّد المنع عن تعلّق الرؤية بالعورة, 
سواء خرج بذلك عن مصداق العاري أم لا؛ و هذا المعنى يحصل بالطلي بالطين» 
كما يحصل بالستر باليدين و بالأليتين و بابد المفرط أو الاستتار في مكان مظلم» 
و هذا بخلاف هذا المقام الذي يكون لَبْس الساتر من حيث هو مطلوباً بالذات؛ و 
لا يكفي فيه مجرّد الستر بمعنى الاخمتفاء عن النظرء كما في ذلك البابء 
فالاستشهاد للاجتزاء به في المقام بأخبار النورة لا يخلو عن نظر. 

هذاء مع أن الالتزام بكفاية,ظلي الكدين أو النورة و أشباهه في ذلك الباب 
أيضاً على إطلاقه لا يخلو عن]|إشكال؛ لإمكبان إمنع مساعدة العرف على إطلاق 
حفظ الفرج بمجرّد طلي الطين علَيةإلا أن يكون ما عليه من الطين من الككثرة 
بحيث يكون بمنزلة جسم مسقل عأئعكَنْهَوَتاْتورة لوناً وحجماً فتكون 
العورة ينل كالمدفونة؛ فلا بعد الالتزام بكفايته حي في باب الصلاة أيضاً. 

و لعلّ أخبار النورة أيضاً صدرت في مثل هذا الفرضء فلا يستفاد منها 
كفاية مطلق الطلي؛ لكونها حكاية فعلٍ مجمل؛ و الله العالم. 

(و مع عدم ما يستر به يصلّي عريانا) بلاخلاف في ذلك نضأ و فتوئ: 
إِنّما الخلاف في أنه هل يصلّي قائماً مطلقاً أو جالساً مطلقاً. أو (قائماً إن كان 
يأمن أن يراه أحد. و إن لم يأمن صِلَّى جالساً). 








دا دن 0 

فعن السيّد المرتضى و غيره الا لور الو 

و عن ابن إدريس أنه يصنّي قائماً مومئا في الحالين'". 

ونُسب التفصيل | إلى المشهور” ١‏ بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا''» و عن 
الغتية الإجماع عليه'. 

و الأصل في الخلاف اختلاف الأخياره قفي بعضها: «يصلّي قائمأه على 
الإطلاق» و في بعضها: ويصلّي جالسأء كذلك؛ و في بعضها التفصيل. 

فما يدل على أنه يصلّي قاذ 
المتقرّمة!”: دو إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم». 











قوله عل في صحيحة علي بسن جعفرء 


و في ذيل صحيحة ابن سنان امعد '"' في المسألة السابقة: هو إن كان معه 
سيف و ليس معه ثوب فليتقل سيف و يت قائمأه. 

و موئقة سماعة على مأعواليهذيتجةفي رجل يكون في فلاة من الأرض 
ليس عليه إل ثوب واحد متهي عند مائوقال: يتيقم و يصلي عريااً 
قائماً و يومئ إيماء»00. 








(1) مل العلم و العمل: 84 الفقيه 141:1, ذيل ح 1501 المقنمة: 1217 
حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 191:1 

(1) انسرائر 510:1.و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 1957 

( نيه إلى المشهو املاع حلي في مخض ا وبحي 

أ 408:1 المسألة 114و حكاه عنها العامئي في مفتاح الكرامة 175105 

نية: 41, و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة !:01!. 

(0) في ص 608 

(/) في ص 401 

(4 التهذيب 1771/4:4:1, و كذا في الاستبصار 47/131 الوسائل الاب 43 من أبواب 
التجاساتح 7 
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و لكن عن الكافي عوض «قائماه: «قاعدأه90. 

فهذه الرواية مضطربة المتن لاتنهض حب لأحد القولين لو لم نقل بأن ما 
في الكافي أوثق. 

و مما يدل على أله يصلَي جالساً صحيحة زرارة أو حسنته. قال: قلت 
لبي ججعفر ل: رجل خرج من سفينة عربانأو سلب ثياب و لم يجد شين يصني 
فيه فقال: ويصلّي إيما و إن كانت امرأةٌ جعلت يدها على فرجهاء وإن كان رجلا 
وضع يده على سوأته م يجلسان فيومثان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما 
خلفهماء تكون صلاتهما إيماءٌ برؤوسهماء قال: دو إن كانا في ماء أو بحر لحي 
لم يسجدا عليه و موضوع عنهم النوي هكد يومئان في ذلك إيماء و رفعهما 
توه و وضعهما بوجهه!",0 

و خبر أبي البختري ٍ المروي عن قرب الإسناد - عن جعفر بن محمد عن 
أبيه ليد أنه قال: «من غرقت كَيبه فلا يله أن بصي حتى يخخاف ذهاب 
الوقته يبتغي ثياب فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيمائ يجعل سجوده 
أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس شم صلّوا كذلك 
فرادى,لكٍ 





(1) الكافي :18/47 الوسائلء الباب 47 من أبواب النجاسات.ح 1 

() في الطبعة الحجريّة على كلمة م «جهه؛ علامة نسخة بدله و هي لم ترد في الكافي و الموضع 
الثاني من التهذيب. و بدلها في الموضع الثاني منه: «تويخهر. : 

20 الكافي 11/591547 التهذيب ا ه/1 هدو 45/0045 للوسائل؛ اباب 00 من 
أبواب لباس المصلّي.ح 3 


(4) قرب الإسناد: 7 الوسائل, الباب 0 من أيواب لباس المصلياح 








للق 
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و خبر محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله يل في رجل أصابته جنابة و 
هو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال: «يتيمم و يطرح ثوبه 
و يجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماء07. 

و يدل عليه أيضاً الأخبار لآثية الواردة في كيفيّة صلاتهم!" جماعة. 

و ممًا يشهد للتفصيل: ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن 
أبي عبد لله ميل في الرجل يخرج عرياناًفتدركه الصلاة قال: وبصلي عريناًقائماً 
إن لم يره أحد» فإن رآه أحد صلّى جالساء”"". 

و لعل هذه الرواية هي المرادة بما؛أرسله في الفقيه. قال: و روي في الرجل 
يخرج عرياناً فتدركه الصلاة صني ري قإنماً إن لم يره أحد فإن رآه أحد 





صلَى جالساً ا" 

و صحيحة عبد الب بسَكان_المبر ويّة جين محاسن البسرقي - عن 
أبي جعفر لكل في رجل عريان ليس معه ثوب» قال: فإذا كان حيث لا يراه أحاد 
فليصل قائمأ!©. 


و عن نوادر الراوندي أنه روى ياسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه مكل» 





47 التهذيب 03:1 »700/4 1ءو 1/174-51:5 الاستبصار 885/134:1, الوسائلء الباب‎ )١( 
4 من أبواب النجاسات.ح‎ 

(1) أي: الغُراة. 

(0) التهذيب 1613/16:6 الوسائل, الباب 8٠‏ من أبواب لباس المصليء. 4 

(4) الفقيه :57/13 الوسائل» الباب 8 من أبواب لباس المصلّي.ح 9. 

(6) المحاسن: 178/597 الوسائلء الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلي.ح /. 
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قال: «قال علي مل: في العريان إن رآ الناس صلّى قاعداً: و إن لم يره الناس صلَى 
قائمأها". 


و مقتضى الجمع بين الأخبار اتنزيل الإطلاقات على ما في هذه الأخبار 
المفصّلة, كما ربما يؤيّد ذلك ورود جل الأخبار التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالاً 
في الموارد التي من شأنها عدم الأمن من المطّلع؛ فما عن المشهور هو الأقوى. 

ولكن قد يشكل ذلك بأن الذي يظهر من الأخبار هو التفصيل بين ما لورآه 
أحد أو لم ير فلا يكفي في جواز الجلوس مجرد احتمال وجود من , »أو 
احتمال مجيئه في أثناء الصلاة, و هذاييظاهره مخالف لظاهر ما هو المعروف من 
المشهور من التفصيل بين أمن«المطلع واعكابيه؛ لأنه ينصدق عدم الأمن في 
الصورتين المزبورتين. 

و يمكن تنزيل الَصَوَضْن على إرادة 
يراه الناس» أي غير مأمون من اطلاعهم. كما يويد ذلك فهم الأصحاب و فتواهي. 
بل لعله هو المنساق إلى الذهن من فوله م في صحيحة'" ابن مسكان: دإذا كان 








أقي كونه في مكان صالح لأن 





حيث لايراه أحد». 
و يحتمل بعيداً إرجاع كلمات المشهور إلى ما لا ينافي ظاهر الأخبار. 
وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصورتين المزبورتين بالجمع بين 
الصلاة قائماً و قاعداً و إن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة. و الله العالم. 








(1) التوادر: 81/575-137غ.و عنه في بحار الأنوئر 85 1/535 
(1) تقدّمت الصحيحة في ص 118 


الصلاة اباس المصلّي ا 

ثم إن المنساق من النصوص و الفتاوى 
عورته من المطّلع: فلا يعمّ الزوج 00 

(و في الحالين يومئ للركوع و السجود». 

و ربما يستشعر من إطلاق المتن عدم الفرق بين ما لو صلَى متفرداً أو 
جماعةٌ و ستعرف أن الأقوى اختصاص هذا الحكم بغير المأمون, بل قد يقال 








باختصاص رعاية القيام حال الأمن أيضاً بالمنفرد دون المصلّي جماعةٌ إماماً كان 
أم مأموماً. فإنّه يصلّي عن جلوسٍ مطلقاً. أمن من المطلع أم لا؛ لإطلاق ما يدل 
عليه. ولكنّه لا يخلو عر مل كما سنشير إليه عند التكلّم في كيفيّة صلاة القراة 
جماعةٌ. 

و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف بي نْ/الأضحاب رضوان الله عليهم -. 
ل رك 
جملة من الأخبار المتقدّمة. 








و أما في حالة القيام فقد تسب إلى الأكثر أيضاً القول بوجوب الإيماء'". 
و عن صريح بعضٍ !"و ظاهر آخَرين القول بالركوع و السجود. 
و الأوّل أظهرءكما يدلّ عليه صحيحة 








تكون صريحةٌ في ذلك خصوصاً بعد الالنفات إلى مقابلة قوله طق 





لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم؛ بما هو مذكور قبل هذه الفقرة من أنّه 








(1) نسبه إلى الأكثر النراقر 
(1) كالسيّد ابن زهرة في'الغنية: /47. و حكاء عنه النراقي في مستند الشيعة 577:4 





في مستند الشيعة 771:4 


(©) في ص 403 





1 





مصباح الفقيه ناج ٠١‏ 
«إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود» كما لا يخفى. 

و استدلٌ للقول بوجوب الركوع: بالأصلء و بأن القيام لا يكون إلا في حال 
الأمنء و معه لا وجه لتركهما. 

و في الأول مالا يخفى؛ سواء أريد بالأصل الاستصحاب: أو عمومات أدلة 
الركوع و السجود؛ إذ لا مجال للتشبّث بشئ منهما في مقابل النضٌ الخاصٌ الذي 
هو بمنزلة الحاكم على العمومات. 

و أمًا الثاني فهو بظاهره أوضح فساداً من الأّل؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة 
النضٌ. 

و لكنّه قد بالغ في تأبيده دفي الجواهرا" بإيراد شواهد و مؤيّدات 


إلغاء شرطيّة الستر في إلصلاة من حيّث لهي في حقٌ العاري. و أنه لاتجب 





من حيث الحفظ عن لطر" هو مخصوص بصورة عدم الأمن؛ 
فالشارع أوجب الجلوس'وَاالايتَاءا لرَكَح وَآلستجْوهافي حال عدم الأمن؛ لذلك» 
لالحصول شرط الصلاةة فمع الأمن لا مقتضي لترك الركوع و السجود. 

و فيه بعد الغضٌ عن بعض الخدشات المتوبجهة على ما ذكره من 
الشواهد و المؤيّدات -: أن مقتضاها طرح الصحيحة المزبورة من غير معارض 
مكافئ. كما لا يخفى على المتأمّل, فتأمّل. 

وليكن الإيماء برأسه؛ فإنّه هو المتبادر من الأمر به بدلاً عن الركوع و 
السجود. مضافا إلى وقوع التصريح به في حسنة زرارة. المتقدّمة'"؛ فلا يكفي 





(1) جواهر الكلام 4: 51553١‏ 
(1) في ص 414 


الصلاة ( لياس المصلّي...... 2 اك 414 
الإيماء بالعينين غمضاً و فتحاً لدى التمكّن من الإيماء بالرأس. 

نعم يكتفى به لدى التعذّر؛ لكونه من مراتب الإيماء؛ الني لا يسقط 
ميسورها بمعسورها بمقتضى قاعدة الميسور. 


مضافاً إلى إمكان استفادت المناط من مرسلة محمّد بن إبراهيم» 





الواردة في المريض: التي رواها المشايخ الثلافة عن أبي عبد اله م قال: «يصلي 
المريض قائما. فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً. فإن لم يقدر صلَى مستلقيً 
يكبر ثمْ يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ سبح فإذا سبح فتح عينيه؛ فيكون 
فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراةللسجود غمّض عينيه ثم سبّح فإذا سبح 
فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفهارأسه من البككيود ثم يتشد و ينصرف»!0. 

و ما فيها من إطلاق الأملِبالتعيِيض نولل على صورة العجز عن الإيماء 
بالرأس, كما يأتي تحقيقه ف جلها نتعباء اه 

بل يمكن استفادته أيضاً من الأدلة المطلقة الآمرة بالإيماء؛ فإن انصرافها إلى 
كونه بالرأس إِنّما هو مع التمكّن, كما أن صحيحة زرارة أيضاً منزلة على هذا 
التقدير فهذا مما لا يبغي التأمّل فيه: كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في الاكتفاء 
بمسمّى الإيماء بالرأس بدلا عن الركوع و السجود في الحالين ولكنّ الأحوط بل 


الأقوى أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ كما حكي!" عن الأصحاب 











)١(‏ الكافي 17/1113 الفقيه ٠١+86:‏ التهزيب 595/1915 الوسائل, الباب ١‏ من أبواب 
القياب ح 15 
1 الحاكي هو الشهيد في الذكرى 7*8 


000 6 1 1 مصباح الففيه اج ٠١‏ 
التصريح به. و شهد به خبر أبي البختري ‏ المتقدّم''-و غيره مما ستسمعه في 
مبحث القيام عند التكلّم في تكليف العاجز. 

و لا يجب على مَنْ صلَى قائماً أن يجلس حال الإيماء للسجود. بل يومئ 
اللسجود وهو قائم؛ كما هو ظاهر صحيحة”'علي بن جعفر إن لم يكن صريحها. 
يقوَي جلوس القائم ليومئ للسجوده 
جالساً؛ نظا إلى كونه حينئذٍ أقرب إلى هيئة الساجد. فيدخل تحت قوله طل4: 
أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم» 1071 ضعيف محجوج بما عرفت؛ مضافا إلى 
ما اعترضه عليه جملة من المتأَرين!* على ما حك" عنهم -. ن أن الوجوب 
حينئظٍ انتقل إلى الإيماءء فلا معنيهللتكليفبليممكن من السجود. و سيأتي لذلك 





فما عن السيّد عميد الدين -من أنه كان 














مزيد توضيح إن شاء الله. 

نعم لو قال بذلك في الركوع أَيْضاً. لأمكن أن يستشهد له بما قد يتراءى 
من قوله ميل فى حسنة ز ارَة: المتقلّمة"*7ةثْمٌ يجلسان فيومئان» إلى آخره. 
فليتاطل. 

و نظيره في الضعف ما عن الشهيد في الذكرى من أنه أوجب الانحناء فيهما 








4164 فيص‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجها في ص 407 الهامشى (5). 
(5) صحيح مسلم 415/498:6. 

(5) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 5870 

(9) منهم: المجلي في بحارالأترار 518514:85 
() الحاكي هو البحراتي في الحدائق الناضرة /4144. 
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الصلاة الباس المصني. 1 ليق 
بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة» و أن يجعل السجود أخفض؛ محافظةٌ 
0 .و احتمل وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي 
الرججلين فى السجود على ١‏ المعتبرة فى السجود(3. 
0 








ولا يخفى عليك أنه لا يُرفع اليد بمثل هذه القواعد عمًا تقتضيه إطلاقات 
ارة إليه من أنّ الوجوب قد انتقل إلى الإيسماء؛ 
فلامعنى للتكليف بالممكن من السجود. 

الهم إلا أن يقال: إن إيجاب الإيماء إِنّما هو لكونه من المراتب الميسورة 
للركوع و السجود. التي لا نسقط بطشورْمالا أله من حيث هو ماهيّة أخمرى 
أجنبيّة عنهما قد جعله الشارع بِلناً منهما تعبا فأحينالٍ تجب رعاية ما هو الأقرب 





الأدلة. مضافاً إلى ما تقدّمت الإ: 


إليهما فالأقرب؛ رعايةٌ للقاعدة لوءلا حَكَوّمة الإطلاقات عليها. 
ولكن يتوه عليه أنه عير في حريَانْ قاعدة الّمُيسور كون المأني به بنظر 
العرف من مصاديق المأمور به بنحو من المسامحة العرفيّة بحيث لو قلنا بكون 


الألفاظ أسامي للأعمّ من ن الصحيحة؛: ؛ لاندرج المأ: 





في مسمّاه حقيقة و من 





الواضح أنه و إن أمكن دعوى تحقّق هذا المعنى في الركوع في الججملة ولكلّه 
نم ا سو نك فد كو رس موتعينت 





مفهومه عرقاً. فالانحناء الغير الموجب لوصول الجبهة إلى الأرض أجنبئ عن 


ماهيّة السجود فضلاً عن مطلق الإيماء. 











1) الذكرى 777و 54.و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /44. 





زد ل 75 0 2 3-5 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 

فعمء بينهما مناسبة عرفيّة مقتضية لجَغْله بدلًء فليس أجنبيا صرف كي تكون 
بدليته عنه تعبّدأ محضاً. 

و كيف كان فلا مسرح للقاعدة بالنسبة إليه. 

انعم, لو قلنا بن الانحناء في حدٌ ذاته من أجزاء الصلاة, أمكن التشبّث 
لإثبات ما تير منه بقاعدة «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» لو لا ظهور الأخبار الآمرة 
بالإيماء في خلافه. فليتأمّل. 

و يشبغي التنبيه على أمور: 

الاوّل: أنه لو وجد الساتر في أثناء الصلاة, ففي محكي التذكرة و غيره إن 
أمكنه الستر من غير فعل المنافي سر إْنمٌ صلاته؛ و إن توقّف على فعل 
المنافي. بطلت صلاته إن كان إلوقت متّسعاً ف لوأبمقدار تحصيل الستر و أداء ركعة 

في الوقتء و إلا استمرا". 

و احتمل بعضٌ '" الاسَتمرَآرَ طلقا لام[ ٠‏ و آلنهي عن إبطال العمل!". 

أقول: هذا الاحتمال في غاية الضعف؛ إذ لا مسرح للأصل بعد شهادة 
النصوص و الفتاوى باشتراط الستر في الصلاة لدى القدرة عليه, و هي حاصلة 
بالنسبة إلى الأجزاء الباقية و لو باستئناف الصلاة. 

و أما النمي عن إبطال العمل: فقد عرفت مراراً أنه لا يصحٌ الاستدلال به في 








اء 401:1. الفرع «ده من المسألة 115 مدارك الأحكام ©:191.و حكاه عنهما صاحب 
الجواهر فيها 2 05 
(1) العامني في مدارك الأحكام ©9417 





() سورة محمّد 37740 


الصلاة //لباس المصلّي..... 5 2 1 : ييا 
مثل المقام. 

و أمّاما ذكروه من وجوب الستر و المضي ما لم يتوفّف على فعل المنافي٠‏ 
و الاستئناف عند توقّفه عليه ما لم يتضيّق الوقت: فهو لا يخلو عن قوّة. 

أمَا وجوب الاستثناف عند توقّفه على فعل المنافي: قلما أشرنا إليه من أنّه 
من مقتضيات شرطيّة الستر في الصلاة لدى القدرة ععليه. و هي مما لا مجال 
للارتياب فيه. 

وأا المضئ فيها بعد الستر ما لم يتوقّف على فعل المنافي: فرب : 
الأجزاء السابقة الواقعة بلا ستر وقعت صحيحةٌ؛ لكونها موافقةٌ لما هو تكليفه في 
ذلك الوقت, و الأجزاء الباقية يأتيهااتع لير و ما بينهما ‏ و هو زمان التشاغل 
بفعل الستر -عفو؛ إذ لا يُعقل|أن يون الكي ري هذا الحين شرطاً في الصلاة 
لكونه تكليفاً بمالا يطاق. 

و فيه: أن السعر في عَتََلَبَِِيعقلنجفْله شرطاً في الصلاة لكنّ 
الجزء الواقع في هذا الحين يُعقل أن يكون مشروطا بالستر؛ فيجب عليه على هذا 
التقدير إعادة الصلاة مقدّمةٌ لوقوع هذا الجزء مع الشرط؛ ولكنّ الشأن في إثبات 
شرطيّة الستر على الإطلاق حتى يقتضي إطلاق شرطيّة الاستئناف في مثل 


الفرضء فإنٌ غاية ما يمكن استفادته من الأدلة إنُما هو شر طيّته في حال العمد و 





الاختيارء فلا يعم مثل الفرض؛ كما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة ما لو انكشفت 
العورة فى الأثناء فالأولى الاستدلال له بقصور الأدلّة عن إفادة شر طيّته بالنسبة إلى 
ما يقع منها في هذا الحين: فليتأمل. 

هذا كله في سعة الوقت» و أمّا مع الضيق فلا مجال للارتياب في أنه يمضي 
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الفقيه رج ٠١‏ 





في صلاته فإنّ مراعاة الوقت أهمّ من مراعاة الستر بلاشبهة. 

هذا إذا ضاق الوقت عن تحصيل الستر و استئناف الصلاة في الوقت و لو 
بمقدار أداء ركعة, و أمَا إذا تمكّن من إدراك ركعة. فهل يمضي في صلاته رعايةٌ 
للوقت الاختياري, أو يستأنف رعايةٌ للستر. كما في محكرٍ التذكرة و غير,!90 فيه 
إليه من أن القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من 
الأدلة إما هو شرطيّة الستر مع العمد و الاخحتيار فكما أن الوقت الاختتياري لأجل 
تقييده بالاختيار لا يصلح أن يزاحم تكليفاً. فكذلك الستر, فهما بنفسهما 
بنزاحمان في مثل الفرض. نظير ما لو دار الأمر بين إدراك جميع الصلاة في الوقت 
مع الطهارة الترايّة, أو ركعة منها مع المَائبّةفلا بدُ في مثل هذه الموارد من مراعاة 
الأهميّة. و هي ممًا لم تثبت ف أشئ منهما. 

اللهم إلا أن يدذعى استفادتها بال إلى الستر ممًا ورد في كيفيّة صلاة 
العاري من الإبماء للركوع و تنجو هحَبك يَقَهثلها أهمية الستر من الركوع و 
السجود الأذين لا يصلح لمزاحمتهما رعاية الوقت الاضطراري. فليتأمل. 

و حكي عن بعض "" الأساطين الفول بوجوب الاستثناف في سعة الوقت 
مطلقاً سواء توقّف على قعل المنافي أم لا. فكأئه نظر إلى أن الصلاة بلا ستر كلا أو 
بعضا تكليفٌ عذري نتوقّف صحّته على استيعاب العذر للوقت» كما هو الشأن في 
جميع التكاليف العذريّة التي لم يرد فيها نض خاصٌ على كفاية الضرورة حال 
الفعل في شرعيّته. 





اتردّد» منشؤه ما تقدّمت الإشار: 








(1) راجع: الهامش (1) من ص 475 
(1) الوحيد البهبهاتي في شرح المفاتيح على ماحكاء عنه صاحب الجواهر فيها 14 701 


الصلاة لياس المصني : 1 

ولا ينافيه الالتزام بجواز البدار في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر أو 
مطلقاً؛ إذ غاية ما يلزمه وقوع صححة الفعل الاضطراري عند الإنيان به في سعة 
الوقت مراعاةً بعدم انكشاف الخلاف. و لا محذور فيه عدا أنه مع رجاء زوال 
العذر و التمكّن من الفعل الاختياري 
لكنّ القائل بجواز البدار في مثل الفرض قد لا يعتبر الجزم ف 

وكيف كان فلا يتوبجه على القانل بوجوب الاستئناف لو استند في قوله إلى 









الوجه المزبور الاعتراضٌ بأ الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء؛ إذ في كلتا مقدّمتيه 
نظر بل منع؛ حيث تقرّر في محله أن امتثال الأمر الظاهري غير مجزئ عن الواقع 
عند انكشاف المخالفة. مع أنه ليس فق امام أمر ظاهري. 
الوقت 
وهميا لا واقعئة له. بن علي أن آسَتَبَعب"القذتو عدم التمكن من الخروج عن 
عهدة التكليف الاختياري كي يَحَموحْالؤق العسطرؤب له شرط في صحّة 
الاضطراري. 

ثم إن مفتضى هذا البناء وجوب الإعادة فيما لو تجذدت القدرة بعد الصلاة 
أيضاً. و لعلّ البعض المتقدّم إليه الإشارة'' ملتزم بالإعادة في هذه الصورة أيضاً 
ولا يلزمه الالتزام بالإعاد: فيما لوبدت عورته حال الصلاة و لم يعلم به حتى فرغ» 
بل ولا الالتزام بالاستئناف فيما لو علم به في الأثناء و تمكّن من سترها بلا فعل 
المنافي؛ لجواز التزامه بكون الستر ‏ كالطهارة || من الشرائط المخصوصة 


إن مَنْ صلّى في سعة 
ضيق أو لزعمه عدم زوال العذرٌ/ثمبجدّدت القدرة لم يمتثل إلا أمرً 
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0 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
بحال الذكرء كما يشهد له مضافاً إلى الأصل ‏ الخبر'" الذي سمعته في تلك 
المسألة. فيكون حالٌ جاهل الانكشاف حال جاهل النجاسة؛ الذي لايجب عليه 
الإعادة لافي الوقت و لا في خخارجه. كما عرفته في أحكام النجاسات. 

و أمَا غير المتمكّن من الستر فكغير المتمكّن من إزالة النجاسة حاله حال 
غيره من أولي الأعذار التي قد يّجه فيها الكلام المتقدّم. 

فعم. لو كان مستند هذا القول الخدشة في العفو عمّا يقع من الصلاة ني 
حال التشاغل بالستر: بما تقدّم التنبيه عليه عند التكلّم فيما لو علم بانكشاف عورته 
في الأثناء, انْجه التفصيل بين زوال العذر في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة: 
فليتأقل. 

و كيف كان فيتوبجه عللى هذا القول)إن/كان مستنده الوجة الأخمير ‏ أي 
الخدشة في العفو عمًا يقع في لسغل ما عرفته فيما تقدّم من قصور الأدلة 
عن إفادة الشرطيّة على الإطلاق يك فيضي إظلاقه بالنسبة إلى حال التشاغل 
بالستر استئناف الصلاة مقدّمةٌ لعدم تخلل تلك الحالة -التي يمتنع فيها السثر -بين 
ما عداها من أكوان الصلاة, كما لا يخفى على المتأمّل. 





و إن كان مستنده الوجة الأوّل, فيتوجّه عليه أنّ مقتضى ظاهر صحيحة”" 
علي بن جعفر و مرسلة'" ابن مسكان, الواردتين في كيفيّة صلاة العاري: جواز 
الإتيان بها في سعة الوقت عند حضور وقتهاء فإنّهما و إن كانتا مسوقتين لببيان 





0 صحيحة علي بن جعفر, المتقدّمة في ص 547 
(1) تقدّم تخريجها في ص 401 الهامش (0). 
(5) تقدّم تخريجها في ص 415 الهامش (0) 








الصلاة /كباس المصلّي. 8غ 7 اع 
الكيفيّة لكن ظاهرهما المفروغيّة عن جواز فعلها بعد حضور وقتهاء فيُفهم من 
ذلك أن العبرة بالضرورة حال الفعل لا مطلقاً. و إلا لنه عليه الإمام مي في مثل 
هذء الأخيار. 

نعم الماكان التكليف عذريا لاينسبق من مثل هاذه الأخبا إرادته مع العلم 
بزوال العذرء بل و كذا مع غلبة 
كثيرا ما في موارد الضرورة. 

و ممًا يؤْتِد المدّعى بل يمكن أن يدّعى استفادته أيضاً منه سائر الأخمبار 





نَ وهذا بخلاف مجرّد الاحتمال الذي يتحقّق 


الواردة في كيفيّة صلاة العاري جماعةٌ و فرادى, فإنّه لو كان الأمر فيها مبنيّاً على 
المضايقة و وجوب التأخير إلى آخن'الرّقصِِ أو الإعادة على نقدير تجدّد القدرة 
عند الإتيان به في سعة الوقت. لين الإمام له بي مثل هذه الأخبارء فليتأقل. 

و الإنصاف أن ما ذكرناء وَنَكَيَخِلوعَتكوَة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط 
بإتمام الصلاة بعد الستر يكبنأ الأبوط إعاتها فيما لو تجدّدت القدرة 
بعد الصلاة, والله العالم. 

الثانى: لا شبهة بل لا خلاف في أُنّه لا يجب الستر للصلاة و الطواف من 
505 يشهد له الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في القميص و نحوهء 
ولكن هذا في غير الواقف على طرف سطح بحيث ثُرى عورته لو ثظ إليها و أما 


4 


فيه فقد جزم غير واحدٍ بالوجوب و بطلان الصلاة بدونه. و عن بعضهم' "ذلك مع 


وجود الناظر. 


01 الشيخ جعفر في كشف الغطاء 167.و الحاكي عنه صاحب الجواهر فيها 4:4 5. 





5 : مصباح اتفقيه 





و عن الشهيد في الذكرى التردّد فيه: من أنّ الستر ألما يلزم من الجهة التي 
جرت العادة بالنظر منهاء و من أنّه!" من تبحت إنّما لا يراعى”" إذا كان على وجه 
الأرض؛ لعسر التطلّع 





لامطلقاً. قال: و لوقام على مخرم لا يتوقّع ناظر 


تحته. فالأقرب أنه كالأرض؛ لعدم ابتدار الأعين"" انتهى. 
قر رض؛ لعدم ن'". انتهى. 





و في الجواهر ‏ بعد أن نقل ذلك منه ‏ قال: قد يشكل عليه الفرق بين 
السعطح و المخرم كالشبَاك و نحوه. و لا مدخلية لعدم توقع النا 
عورة الصلاة على الستر على تقد . انتهى. 

أقول: تقدير الناظر لا يجعله بمنزلة ناظرٍ محقق في كونه منافياً لحصول 
الستر عرفا ألاترى أنه يجوز تق داوج اظرٍ تحت درع المصلي. و لا بنافي 
ذلك حصول الستر ‏ المعتبر فلي الصلاة ب و هذا بخلاف ما لو كان | 





إذ المدار فى 














ل قد ينافيه: حيث لا "كول مستور العورة على الإطلاق: فلو 
وقف المصلي على شُبَالم كوج لاحر امنا لا يتوفع معه الناظر و 
الوشأ: فليس حاله لدى العرف في صدق كونه مستور العورة إلا كحال مَرْ صلّى 
على الأرض. إلا أن يكون في البثر مَنْ يتوقّع نظره. فيكون وجوده بالفعل مانعاً 
عن حصول الصدق في العرف, كما في المثال. 

انعم. لوكان الشَاك و نحوه في مكان ن شأنه التطلّع على عورته من جهة 














)١(‏ أي الستر. 





(7) في النسخ الخطيّة وال جريّة: الأترى: بدل «لا براعى». و من المصادر. 
في التسخ الحججريّة: الاتر: اع 5 
(7) الذكرى 51-5027 و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 24 504 


(4) جواهر الكلام :7:1 
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التحت, انّجه الالعزام بوجوب السعر من جهة التحت أيضاً فإِنّه لا يصدق بدونه 
حينئلٍ ستر العورة على الإطلاق في العرف. 

و كذلك الكلام فيما لو صلّى على سرير مخرم معمول من جرائد النخل و 
نحوها. فإِنّ الصلاة عليه نيس إلا كالصلاة على الأرض في أنه لا يفهم أحد من 
وجوب ستر العورة في الصلاة الستر من جهة التحت عند صلاته عليه إلا أن 
يكون تحت السرير مَنْ يتوقع نظره؛ أو يكون في حدّ ذاته صالحاً لذلك بأن كان 
-مثلاً ‏ معبراً نلناس أو محلا نجلوسهم و نومهم أو غير ذلك بحيث تكون جهة 
التحت أيضاً لدى العرف كسائر الجهات التي جرت العادة بالنظر منها. ليتأمل. 

الغالث: لو كان في ثوبه خرقفنَنَّيجاذ العورة, فلا إشكال» و إن حاذاها؛ 





بطلت صلاته؛ للإخلال بشرطها. 
و لو جمعه بيده بجِيثٍ نَحِداَدجَالتربٌ بإعانة اليد فلا إشكال أيضاً. 
و أمالو وضع يده عليه بَخيثة خَكَدَرِيك افر كلأ أو بعضاً بواسطة اليد 
ففيه إشكال منشؤه ما عرفت فيما سبق من أنه لا اعتداد بالستر باليد و أشباهها في 
حصول الستر المعتبر في الصلاة: و من أن هذا فيما إذا استقأّت اليد و شبهها 
بالساتريّة. لا في مثل المقام الذي يكون وضع اليد بمنزلة الشرط المصحح 
لساتريّة الثوب. حيث إِنّ اللابس للثوب المشتمل على الخرق قد ستر عورته 


بذلك الثوب من سائر الجهات عدا انجهة المحاذ 





آية للخرق؛ و هي من هذه الجهة 
عند وضع يده على الخخرق لا تحتاج إلى الستر. كما لا يحتاج ذكره في الستر عند 
أزيد مما يلقى على ظاهره. و به يحصل الستر المعتبر 


في الصلاة. مع أن ستره من سائر الجهات قد حصل بضم الفخذين: الذي لا اعتداد 





جلوسه وضمٌ فخذيه إلى 


0 لممممد ماسم رم ممه هه ...د مصياح الققيه رج 1١‏ 
به عند استقلاله بالساتريّة في باب الصلاقء فهذا الوجه لعلّه أقوى. ولكنّه لا اطراد 
له. كما لا يتخفى. 

و قد ظهر بما ذكر حال الصلاة في قميص واسع الجيب الغير المانع عن 
ظهور العورة حال الركوع و السجود لمن كان له لحية طويلة مائعة عن ظهورهاء 
فإنَ اندراجه بل هذا القميص في موضوع الساتر عورته بما لبسه لدى العرف 
أوضح منه في الصورة المزبورة؛ فالأظهر صححة صلاته فيه و سبييّة طول لحيته 
لكفاية مثل هذا القميص ساتراً لعورته؛ والله العالم. 

الرابع: المشهور بين الأصحاب - رضوان الله عليهم ‏ استحباب الجماعة 
للعٌراة كغيرهم. بل عن بعض دعو الماع عليه'"! لعموم أدلّة الجماعة. 

و خصوص صحيحة ابل سنان عن أي تجبد الله لكل ٠‏ قال: سألته عن قوم 
صلَّوا جماعةٌ و مم راق قال: اتِقَدمهمالآمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوساً و هو 
جالس»". 

و موثقة إسحاق بن عمّاره قاله : قلت لأبي عبد الله ماقة: : قوم قط عليهم 
الطريق و أخذت ثيابهم. ٠‏ فبقوا عُراةٌ و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال: 
«يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود و مج 
يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم»". 








5 المسألة 117 مختلف الشيعة 118:5 المسألة 
الذكرى :50و ححكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 018:6 

() التهذيب :015/6 لو كلاب الوسائل» الباب 51 من أبواب لباس المصلّيءح .١‏ 

© التهذيب 178:5 الوسائل اباب 6١‏ من أبواب لباس المصلّي.ح ؟. 





منتهى المطلب 58:4 
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فما في < المتقدّم!'" في صدر المبحث؛ المرويّ عن قرب 


الإسناد عن الصادق 





كانوا جماعةٌ تباعدوا في المجالس ثم صلّواكذلك 
فرادى» -محمول على عدم إرادة الجماعة أو التقيّة أو غيرهما من المحامل. 

و قد حكي عن ظاهر الصدوق في المقنع'" و الشيخ في آخر باب صلاة 
الخوف و المطاردة العمل بظاهره!". 


و هذالا يخرجه عن الشذوذ فضلاً عن صلاحيّة معارضته لمأ عرفت: فهذا 





إجمالاً ممًا لا إشكال فيه و إِنّما الإشكال و الخلاف فى كيفيئّة صلاتهم جماعةٌ. 
و قضيّة إطلاق الخبرين السابقين'!؟ كظواهر الفتاوي: إطلاق الجلوس فيها 
ولومع أمن المطلع. 


ولكن لا يبعد دعوى جرلي الإطلاق مرك الغالب من عدم حصول الأمن 
في مفروض كلماتهم إلا على بع القإلاض التي ينصرف عنها الإطلاقات» و 
لعل لذا جزم في محكي ليان بزاع لآم وعسااف! 

و كيف كان فقد حكي عن المفيد و السيّد في 


التصريحٌ بأنهم يجلسون جميعاً صقاً واحداً. و يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّون 


صلاة العُراة جماعةً 








(1) في ص 414 

(؟) المقنع: 117.و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 918:5. 

() كما في جواهر الكلام 1.24 اسباً ذلك إلى كتاب الخلاف, و لم نجده فيهء و في الححدائق 
الناضرة /643. و كذا في رياض المسائل 749:5 حكاه عن الصدوق في الفقيه انحو فيلح 
11067 في باب صلاة الخوف و المطاردة فلاحظ. 

(4) في ص « الل 

(0) البيان: 178.و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 508:4 


000 : سان ١‏ 
جميعاً بالإيماء'0. 

و ريما نُسب هذا القول إلى الأكثر بل 
الإجماع عليه'". 





واستدل له بصحيحة ابن سنان, المتقدّمة!*, و سائر الأخمبار المطلقة 
المسصرّحة بالإيماء اللركوع و السجود. و بعموم التشعليل في حسلة 
المتقذّمة'©؛ لقوله طُيُة: «فيبدو ما خلفهما». 

و عن الشيخ في النهاية و جملة ممّن تأر عنه أن الإمام يومئ و مَنْ خلفه 
بركعون و يسجدون50. 

و مستندهم موّقة إسحاق بواعَمَاهالمتقذمة!”, التي هي نص في ذلك. 

و ما عن بعض'/ ‏ من أحتمال أن يكو المراد بقوله: دو مّحْ ييركعون و 
يسجدون خلفه على وجوههم الإيَكَا رجهم مما لا ينبغي الالنفات إليه 
خصوصاً بعد الالنفات إلى هآقي ويم لقعت لين الإمام و المأموم. 








)١(‏ المقنعة: 11 مل العلم و العمق: 80 و حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة اا 

(1) نسبه إلى الأكثر النراقي في مستند الشيعة 571:6 و إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة 
0 

(") السرائر ١:596:و‏ حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /4239. 

(4) في ص 450 

(0) في ص 411 

(1) النهاية: 17 الوسيلة: :1١1‏ متتهى المطلب 748454 الدروس (:186ءو حكاء عنها العاملي 
في مفتاح الكرامة 99:5 1 

(9) في صن ١10ل‏ 

(8) الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 5843و الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4: 3 
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وعن المصّف طْة ف يالمعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية حيث قال -بعد 
نقل الخلاف في المسألة. و الاستدلال للشيخ بالرواية المذكورة -: إن هذه الرواية 
حسنة. ولا يُلنفت إلى مَنْ يدعي الإجماع على خلافها'". 
و كيف كان فهذا هو الأه ى؛ لعدم صلاحيّة شئ ممًا ذُكر دليلاً للخصم 
لمعارضة الموئّقة التي هي أخصٌ من المطلقات الآمرة يماء؛ فلا يعارضها تلك 








المطلقات, وكذا عموم التعليل الواقع في الحسنة!؟؛ ضرورة عدم كونه علَةُ عقلئة 
غير قابلة للتخصيص كي يعارض النصّ الخاصضٌ؛ فمن الجائز أن يكون ستر 
العورة الحاصل بالجلوس و عدم كشفها و حصول الهيئة المستنكرة لدى الشارع 
أهم رعايته من حفظ صورة الصلاء لكين مقوّماتها الركوع و السجود؛ و أن 
يكون الأمر في الجماعة التي لي من الشعائر بقْكس ذلك. 

هذا مع إمكان أن يكون الممَصَوْ وله مية: «فيبدو ما خلفهماء!" ظهوره 
للناظر الذي لا يؤمن من علي لذي لوطب عليه الصلاة جالسا. كما 
هو محمل هذه الحسئة على مأ عرف 
في حدّ ذاته علة أخرى لانتقال الفرض إلى الإيماء. كما سنشير إليه. 

و الحاصل: أنّ عموم التعليل لا يصلح معارضاً للنضٌ الخاصٌ» كما هو 
واضح. 

و أمَا صحيحة ابن سنان: فلا إشعار فيها بالإيماء لا للإمام و لا للمأموم؛ و 





إن هذا أي الحفظ عن الناظر ‏ أيضاً 








اننا 531010111110 010 .. مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
نما مفادها نفي شرطية القيام و كون صلاتهم عن جلوس: لا أنه يجب عليهم 
الإتيان بجميع أجزاء الصلاة عن جلوسٍ بحيث ينافيه الركوع و السجود, فوجوب 
الإيماء على الإمام أو مطلقاً ! قلنا به إِنّما يستفاد من سائر الأخبار لا من هذه 
الرواية. 

فتلخص مما ذكر أنه لا يصلح شئ من المذكورات لمعارضة الموئقة 
فيجب الأخذ بمفادها بناءً على حجيّة الخبر الموئقي كما هو التحقيق. 

ولا يشكل ذلك بظهور الموقة ‏ بواسطة ما فيها من التفصيل بين الإمام و 
المأموم في الإيماء ‏ في دوران شرعيّة الإيماء مدار عدم الأمن؛ فحيث إن الإمام 





بواسطة تقدّمه في المكان و الأفعال لا ين اطّلاع المأمومين على عورتهه 
وجب عليه الإيماء؛ و المأموموزأ بواسطة اعتكيال/صقّهم و التصاق بعضهم يبع 
و مقارنتهم في الأفعال مأمونون مكلك اقوجب عليهم الركوع و السجود. مع 
مخالفته لظواهر أخبار الباب آلتي مدال ة كما عرفته سابقاً ‏ على أن 
العاري فرضه الإيماءء سواء أمن من المطّلع أم لا؛ لما أشرنا إليه من أن دوران 
الحكم مدار الأمن و عدمه مخصوص بالجماعة؛ لاختصاص دليله به و لايد فيه. 

هذا مع أنه لا ظهور للموتقة في ذلك؛ بل هو شئ مستنبط منها بواسطة 
المناسبات المغروسة في الأذهان» الناشثة من وجوب حفظ الفرج عن النظر. 

وكذا لا يشكل بما قد يقال من أنْ المأموم إن أمن من المطّلع. وجب عليه 
القيام» و إلالم يجز له الركوع و السجود؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة النصّء مع إمكان أن 
يقال: إن للجلوس دلا في حصول الأمن و لا أقلّ من مدخليّته في كماله. فلعل 
الشارع اعتبره لذلك. 
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ثم لا يخفى عليك أن ما قينا من وجوب الركوع و السجود على المأموم 
نما هو فيما إذا لم يكن هناك ناظر محترم؛ و إلا فرعاية حفظ الفرج أهمٌ لدى 
الشارع من الركوع و السجود كما لا يخفى على المتأمّل في نصوص الباب و 
فتاوى الأصحاب. 

و من هنا نجه التفصيل فيما إذا تعدّدت الصفوف بين الف الأخير و 
غبره, فيختصٌ الركوع و السجود بأهل الصف الأخير دون أهل سائر الصفوف 
الذين حالهم بالنسبة إلى الصف المتأخحر عنهم حال الإمام بالنسبة إلى المأمومين» 
ولكن مقتضى إطلاق الأمر بالركوع و السجود في المونّقة و وضوح كون الإيماء 
بدلاً اضطرارياً عنهما: عدم جواز الوقؤافٌ فيالِصف المتقدّم اختيراً؛ و مقتضاه أن 
يقف المأمومون جميعاً في صِفَُلْ واحد, كمه و/ظاهر كثير من الفتاوى؛ بل مع 
إمامهم, و أن لا يتقدّمهم الإمام إلا كبتكم ربما يستشعر ذلك بل يستظهر من 
صحيحة ابن سنان, المتقدّمة901” 

(و الأمة و الصبيّة تصلّيان بغير خمار) بلاخلاف فيهما على الظاهرء بل 
عن الفاضلين و الشهيد دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام””! إلا الحسن 
البصري؛ فإنّه أوجب على الأمة الخمارٌ إذا تزوّجت أو انخذها الرجل لنفسه”. 

و يدلّ عليه في الأمة -مضافاً إلى ذلك -جملة من الأخبار: 








(1) في صن اكد 
٠‏ منتهى المطلب 776:6؛ الذكرى 4:5 و حكاه عنهم البحراني في الحدائق 








(0) بداية المجتهد 113:1 المجموع 175:5 المغني 31/6:1: الشرح الكبير 447:1 





لهذا 3 23 مصباح الفقيه رج ٠١‏ 





و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى 
قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلَي في صٍ واحد؟ قال: قلا بأس0 0" 

و صحيحة محمّد بن مسلم ‏ المرويّة عن الكافي و الفقيه ‏ قال: 5 
أبا جعفر طيّ يقول: «ليس على الأمة ناع في الصلاة و لا [على ] المدبّرة و لاعلى 
المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتَّى تؤذي جميع 
مكاتبتها. و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّهاه و زاد في الفقيه: 
قال: و سألته عن الأمة إذا ولدت عليه الكِمار؟ قال: «لو كان عليها لكان عليها إذا 
هي حاضت. و ليس عليها التْنّ في الصل اك 
و يدل عليه أيضا بعض 73795721 











و استدل له أيضا خب بتي كن يتل أله ني أن قال: «على الضبي 
إذا احتلم الصيام. و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخخمار إلا أن تكون مملوكةٌ 
فإنّه ليس عليها خمار إلا أن تحبٌ أن تختمر و عليها الصيام»!9. 





)١(‏ التهذيب 801/111:5, الاستبصار :1/4 الوسائل: الباب 18 من أبواب لباس المصلّي. 


ع 
(1) قرب الإإسناد: 4101/78-554. الو 





اب ١4‏ من أبواب لياس المصلّيح .٠١‏ 

أمّهات الأولاداح 1 الفقيه ٠١88/144:1‏ و 1١87‏ الوسائل, 

اح .و ما بين المعقوفين من المصدر. 

64م الاستبصار 0448/157:5] الوسائل: انباب 74 من أبواب لباس المصلى. 
اثلء انباب 4؟ من أبواب لباس المصلّي. 


() الكافي 650:0 (باب قناع الإماء 














الصلاة / 





ي عبد الله . قال: قلت له: الأمة تغطي 
رأسها؟ فقال: دلا ولا على أَمَ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولدءا". 

و فيه: أنه ليس في هذين الخبرين تصريح بإرادته حال الصلاة. فلعله أريد 
بهما عدم وجوب الستر عن التاظرء فمن هنا يتو: على ما في المدارك 
حيث قال: و إطلاق النصٌ و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القِنّ 
و المدبّرة و أَمَ الولد و المكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئاً و يحتمل 
إلحاق أَم الولد مع حياة ولدها بالُرّة؛ لما رواه الشيخ ‏ في الصحيح عن محمد 
ابن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له: | مة تغطًي رأسها؟ فقال: دلا و لا 
على َم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يُوهولده'" و هو يدل بمفهومه على 
وجوب تغطية الرأس مع الولد. وأمفهوم الشرظ حْجَة كما حُقّق في محله. و يمكن 
حمله على الاستحباب. إلا أنّه ب 









كلق جود المعارض '". التهى. 

و يتوه عليه أبضا عليه بطق صحيحنه الأولى على 
رواية الفقيه؛ فإن ظهور قوله مة: دو ليس عليها التقتّع في الصلاة:!؟' بعد و قوعه 
جواباً عن السؤال عن أن الأمة إذا وندت هل عليها الخمار؟ في الإطلاق أقوى من 
ظهور المفهوم في الوجوب. 

قال في الحدائق في تفسير الرواية: الظاهر أن المعنى فيها هو أن السائل ظنّ 


1و ؟) التهذيب 804/118:5. الاستيصا 
اتسترن!. 
(©) مدارك الأحكام 1545 


(4) راجع: الهامشى () من صى 471. 





الوسائل. الباب 4؟ من أبواب لبباس 
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أن وجوب الخحمار على المرأة أمٌ كانت أم حُرَة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ. 
فأجاب م بأنّه لوكان كذلك فإئه لا اختصاص له بالولادة؛ بل يجري في الحيض 
الذي هو أحد أسباب البلوغ أيضاً مع أنه ليس على الأمة التقنع في الصلاة مطلقاً. 

ثم نقل عن الوافي أنه قال في ذيل هذا الخحبر: كأن الراوي ظن أن حادّ 
وجوب التقئّع على النساء إذا ولدن. فهه طي أن حدّء إذا حضنء و أنه ساقط عن 
الإماء في جميع الأحوال'". انتهى. 

أقول: يحتمل قويّاً أن يكون المراد بقوله: «الأمة إذا ولدت» أنّها إذا صارت 
م ول ل مطلق الولادة و لو من غير مولاهاء فكأن السائل حيث سمع الإمام 341 
يقول: اليس على الأمة قناع احتم احص هذا الحكم بما عدا أَمّ الولد إما لما 
فيها من التشبّه بالحُرَيّة أو لوأقوع الخلاف/فيهًا عن بعض أهل الخلاف كما هو 
محكي عن ابن سيرين و أحمد ف يتلا آلروايتين!''فسأل عنها بالخصوص. 
فأجابه الإمام لج بأنه لواكآن عليها لحم لكان 'عليها إذا هي حاضت» يعني 
لامد خليّة للولادة في هذا الحكم. فإنّها لا تخرجها عن الرقي » فلو كان عليها لكان 
من حين حيضها. يعني من وَل بلوغهاء و حيث لا يجب عليها إذا هي حاضت 
فلايجب عليها بعد أن ولدت, فقوله: دو ليس عليها التقنّع في الصلاة؛ بمنزلة 
التأكيد لما كان يفهم من التعليق. 

و يحتمل كونه تأسيساً بأن يكون المقصود بالسؤال وجوب الخمار عليها 
اللحفظ عن النظر. فأجابه بما أجابه. ثم قال: دو ليس عليهاء إلى آخره. 














(1) الحدائق الناضرة 
(1) المجموع 87 





.و راجع: الوافي 1600/1 
ا الشرح الكبير 497:1 
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و كيف كان فعلى تقدير أن يكون السؤال عن خنصوص أَمّْ الولد تكون 
الرواية كالنصٌ في المدّعى. و على التقدير الأّل أيضاً أقوى دلالةً عليه من سائر 
المطلقات حيث وقع فيها السؤال عن الجارية إذا ولدت سواء كان من المولى أم 
من غيره: فإطلاق الجواب في مثل الفرض خصوصاً مع شيوع كونه من المولى 
يؤكّد ظهوره في العموم؛ فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد ظهور المفهوم في الوجوب. 

اللّهم إلا أن يقال: إن إطلاق الولادة غير مقصود بالسؤال على هذا التقدير؛ 
لأنّ قوله: دإذا ولدت؛ إمَا كناية عن كترها و بلوغها حداً يطلق عليها اسم المرأة, أو 
أريد به علامة البلوغ. كما احتمله في الحدائق!". فلا يكون الجواب حيئئذٍ إلا 
كسائر المطلقات, بل أضعف منها5ألالةجَلى الإطلاق؛ لإمكان الخدشة فيه: بعدم 
كونه مسوقاً إلا لدفع ما توهّمهالسائل و بان حبكمها على سبيل الإجمال فليتأل. 

ثم إن المنساق إلى الذهن م لض و الفتوى كما صرّح به غير واحليا"! 
إلحاق الرقبة بالرأس في عَم وعو بكرا نيت إن سترها -كالرأس -غالباً ليس 
إلا بالخمار, فما دلّ على جواز أن تصني بغير خمار كما يدل على عدم وجوب 
ستر رأسها يدل على عدم وجوب ستر رقبتها أيضاً مضافاً إلى شهادة خبر'"' علي 
ابن جعفرالدالٌ على جواز أن تصني في قميصٍ واحد بذلك. 




















(1) الحدائق الناضرة /113. 

(1) كالشهيد في الذكرى 15:5 و الشهيد الثاني في روض الجنان 487:1 و الروضة البهّة 01/:1 5و 
الكركي في جامع المقاصد :48و العاملي في مدارك الأحكام 149:5 و السبزواري في ذخيرة 
المعادة 550 

(6) تقذم الخبر في ص 471 
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فما عن الروض -من احتمال الوجوب'" في غاية الضعف. 

نعم. يجب عليها ستر ما عدا ذلك ممّا سمعته في الُرّة بلا خلاف فيه على 
الظاهر؛ لإطلاق الأدلّة المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى الأمة بما عرفت. 

و ربما استُظهر من عبارة الشبخ -حيث قال على ما حكي عنه: و أمّا ما عدا 
الراس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها. لأنّ الأخبار وردت بِأنّه ليجب 








عليها ستر الرأس. و لم ترد بجواز كشف ما عداه'” انتهى - 
الرأس مطلقاً حتى الكقين و القادمين. 

و عن بعضٍ'"انسبة هذا القول إلى ظاهر غيره!؟ أيض ابل إلى صريح بعض 0 

و هو بعيد. إلا على تقدير الالارام يفي الخرّة 
خصوص الأمة نض يقتضيه. فهِي أولى م لخر بعدم وجوب ستر الكثين و 
القدمين. 

والذي يغلب على الف أن ةط كوت كبر كعبارته ليس إلا بيان 
مساواتها فيما عدا الرأس مع الح في ستر سائر جسدها. لا أن لها مزيّةٌ في ذلك. 


يوجب ستر ما عدا 





ضرورة أنه ليس في 





و كيف كان فإن أريد بها ما ذُكر فهو. و إلا فواضح الف 





(1) روض الجنان ؟:385 و حكاء عنه النراقي في 
(1) المبوط 1:. 
)هو العاملي في مفتاح الكرامة 11:5 كما عبر عنه 





الشيعة 1497446 





.و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 577:4 


صاحب الجواهر فيها 775:0 ب ابعض 








(0) كافصيمرتي في كشف الالتباس (مخطوط) و العاملي في مدارك الأحكام :144 مع نأء 








انصلاة :كباس المصلّي. 8 : 8 لقن 
تنبيه: الظاهر من عبارة المصتف عل و غيره من عبر كعبارته -من أن الأمة 
ان الجواز؛ دفعاً لتوهّم الحظر الناشئ من 
جوب ستر المرأ البار اا تلم لا الوجوب الشرطي أو 
.كما هو واضح.فهل الراجح شرعاً في حمّهما حمّهما التسثّر أو التكشّفه أم مما 
بالخخيار؟ لم أجد مَنْ تعرّض لذلك بالنسبة إلى الصبيّة. 


و الصبيّة تصليان بغير خمار 








و أمًا الأمة: فقد اختلفت الكلمات فيها. 
قال في محكي المعتبر: و هل يستحبٌ لها القناع؟ قال به عطاءا".و 
نَع و قال: نما لقنا 





لم يستحب الباقون؛ لما رووه أنّ عمر كان ينهى ينهى الإماء عن || 
للحرائر. و ضرب أمةٌ لآل أنس رآها ينقت قال: اكشفي و لا تشتهي بالحرائر'". 
وما قاله عطاء حسن؛ لأنّ الستزاأنسب بالعقَةٍ و#الحياء. و هو مراد من الحُرّة و 
الأمة. و ما ذكروه من فعل عمر َنأ تميْكوت رايا رآه'". انتهى. 

و اختار في الحدائق 7 الكَوَاهفه ييه إلى>المشهور؛ لما رواه الصدوق في 
العلل بإسناده عن حمّاد الخادم عن أبي عبد الله كه قال: سألته عن الخادم تقنّع 





و عن حمّاد اللّحَام!5. قال: سألت أبا عبد الله يلي عن المملوكة تقئّع رأسها 





3/6:1 المغني‎ ١١ 


؟) المغني 31/4:1. الشرح الكبير انا 
(©) المعتبر 4:١٠.م‏ حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 18-9989 








نع: 68 (الباب 4)ح ا اوسائل. ثاب 4؟ من أبواب تباس المصّي.ح 4. 
(1) في العلل: »حمّاد الخادم» 


ب 
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إذا صلّت؟ قال: «لاء قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي و هي مقدّعة ضربها لتعرف 


الْكرة من المملوكة»!". 
و عن محاسن البرقي'" نحوه 
و ظاهر هاتين الروايتين: الحرمة؛ إذ لولاها لما استحقّت الضرب. 





و حكي عن ظاهر الصدوق في العلل التعويل على هذا الظاهر؛ حيث قال 
-على ما حكي عنه : باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقدّ رأسها"" ثم 
ذكر ال 

و قد حملهما في الحدائق!"' على الكراهة بشهادة قوله مل في * 
بصير, المتقدّم””: إلا أن تحب أن تحتو 

و رواية أبي خالد القجاط ‏ التي روّلهالإلشهيد في الذكرى ‏ قال: سألت 
أباعبد الله لل عن الأمة تفع اها اقتقال: «إن شاءت فعلت, و إن شاءت 
لم تفعل. سمعت أبي وَل كن بَطْوَبنَفيقال ابلا تشبهن بالحرائر»!". 

مضافا إلى ظهور قوله مل في المعتبرة المستفيضة المتقدّمة'”: «ليس عليها 


القناع» في نفي الوجوب. 














(1) علل الشرائع: 147-58 (الباب 66ح ؟: الرسائلء الباب 54 من أبواب لباس المصلّياح 4 
(1) المحاسن: 48/71 و عنه في الحدائق الناضرة 180 

() علل الشرائ : 550: عنوان (الباب 05) و ححكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 180 

(4) الحدائق الناضرة /:19. 

(6) في ص 451 

(0) الذكرى ١٠و‏ عنه في الوسائل, الباب 54 من أبواب لباس المصلّي.ح .1١‏ 

() في ص 40 








عغخاااا ااا 

أقول: ربما يشهد الخبر المحكئ عن الذكرى بصدق ما رووه عن عمرء و 
أنّ ضرب الإماء و النهي عن تشبّههنَ بالحرائر كان من فعله. فيغلب على الظن 
جري الخبرين الأولين! مجرى الت 
الخارجيّة. المشعرة بكون النهي عن التشبّه بالحرائر كلمةٌ دائرة على ألسنتهم؛ و 
لايبعد صدور الأمر بالضرب في الرواية الأولى'" من باب التهكّم و الاستهزاء 
. و لولاقوّة احتمال || في هذه الأخبارء لأمكن حملها على 
الكراهة: و إن لا يخلو توجيه جواز الضرب على ارتكاب المكروه عن تكلّفيء 
فالأولى رد علمها إلى أهله بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها و معارضتها بما 
عرفت و الالتزام برجحان الد علقي بعض الأخبار من الأمر بمخالفتهم ما 
استطيع؛ و أن الرشد في خلافهم'" ليتأكل. 

ثم لا يخفى عليك أن مالحا تِجَنّه لا يجب على الأمة و الصبيّة سثر 
رأسها في الصلاة هو اولحر فما توهمه بعضٌ !من أن 
استثناءهم للصبية في المقام عمّن يجب عليها ستر الرأس في غير محله؛ حيث 
إنها غير مكلفة بشيء - ليس بشيء. 


و نظيره توهم أن المشهور فيما بينهم كون عباداتها تمرينة لا شرعيةٌ 





كما يؤْيّدهما بعض الأمارات الداخليّة و 








قصد به ظاهره 








(1) المتقدّمين في ص .445-146١‏ 

أي: رواية حمّاد الخادم. المتقدّمة في ص 44١‏ 

(6) الكافي ١:/(خطبة‏ الكتاب) و .94 (باب اختلاف الحدديث)ح ٠٠١‏ الفقيه 11/14 النهذيب 
1 :0 +868/8, الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي.ح ١‏ و 14 











(4) البحراني في الحدائق الناضرة /1513. 
(6) في «ض 117 «عبادتها». 
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فستر رأسها حيتئذٍ ليس إلاكسائر الشرائط» فلا ينّجه التخصيص. 

و يدفعه: أن التخصيص مبنيٍ على شرعيتهاء فهو في كلام القاثلين 
صربق دمن تقدير تعرّضهم له فرضيء و لذا صحٌ دعوى الإجماع عليه كما 
ادّعاه غير واحدء و مستنده اختصاص ما دلّ على شرطية ستر الرأس بالبالغة له 
المجرد دعوى انصراف لفظ «المرأة» ‏ المأخوذة موضوعاً في الأدلة الدالّة عليها ‏ 
عن الصبيّة وضعاً أو انصرافا. 





كقوله 8 في صحيحة يونس بن يعقوب. المتقدّمة في صدر المبحث: او 
لايصلح للحُرّة إذا حاضت إلا الخمار!0. 

و مرسلة الصدوقء قال: قال الي يوثمانية لايق الله لهم صلاة» منهم: 
«المرأة المدركة تصني بغير خمأرء!". 

و عنه مسندأ عن جتمفر.بن,محمّد عن آبائه عن النبي ع في وصيّته 
لعلي طجل مثله. إلا أنه قال: «الجَارية المذّركةة3 

و خبر أبي البختري ‏ المرويّ عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن علي لإك. قال: وإذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمارءال. 

و في خبر أبي بصير. المتقدّه! و على الجارية إذا حاضت الصيام 











٠7‏ الوسائل, الباب 18 من أبواب لبان المصلّي.ح 4و لم ترد الصحيحة فيما تدم 








ريجها في ص 1781 الهامش (00. 
(7) الفقيه 08 الوسائل, الباب 14 من أبواب لباس المصلي. فيلح 3 
(4) تقد في ص 586: الهامش (6. 





(6) في ص 451 





الصلاة /لباس المصلّي. ١‏ : 8 1 
والخمار». 

فرع: المبعّضة كالجرّة في وجوب الخمار عليها؛ لانصراف النص و الفتوى 
-القائلة بعدم وجوب الستر على الأمة عنهاء 3 

و توهّم اختصاص ما دل على الستر بالحُر؛ 
على حكم الأصل. مدقوع: بأنَ أخبار الستر مطلقة» و الاختصاص نشأ من الأخبار 
الواردة في الأمةه فيخصّص بها المطلقات؛ و يقتصر في تخصيصها على ما 
ينصرف إليه الأخبار المخصّصة. 






ورد التقييد بالحُرّة في,بتعض أخبار الستر كصحيحة يونسء 


المتقدّمة١".‏ ولكن هذا لايجدياني صَر فآ الروايات إلبها إلا بلحاظ مفهوم 





الصفة لو اعتبرناه؛ إذ لا تنافي لَه وبينَالتظلقاتٌ بحسب المنطوق» و أما مفهومه 
-مع ضعفه في حدّ ذاته وعدم كوب الامجو م إشعارة خخصوصاً في مثل الصحيحة 
المتقدّمة!" ممًا ليس الوصف فيه معتمداً على موصوف مذكور فهو على تقدير 
الحجّيّة لا يصلح لتقييد المطلقات إلا بالنسبة إلى الأمة المنصرفة عن المبعْضة؛ 
لأنها هي المقابلة للحُرّة التي ينسبق إلى الذهن إرادتها من المفهوم على تقدير 
تسليمه فليتأمّل. 

و يدلّ عليه أيضاً خبر حمزة بن حمران عن أحدهما ليك قال: سألته عن 


الرجل أعتق نصف جاريته إلى أن قال -: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق 





(1و )فيص 444 
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نصفها؟ قال: «نعم و تصلّي [و] هي مخمّرة الرأس»!. 

و ربما يستشعر أيضأمن قوله طلا في صحيحة محمّد بن مسلم» المتقدّمة!'! 
(و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدّي 
جميع مكاتبتها؛ فإئه مشعر بأنّ المكاتبة المطلقة التي تحرّر منها بعضها عند تأدية 
البعض ليست كذلك. 

(و إن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة) و علمت به (وجب عليها ستر 
رأسها» و المضي في صلاتها إن لم تفتقر في الستر إلى فعل المنافي. (و إن 
افتقرت إلى فعل كثير) أو غيره من المنافيات (استأنفت) الصلاة. كما ظهر 
وجه ذلك كله في مسألة ما لو صل عاريا جد الساتر في الأثناء إذ الملاك في 
المسألتين واحد. و الاحتمالاتاالمتطوقة تاك جارية هاهنا. و قد عرفت في تلك 
المسألة أن القول بوجوبََتَناقهًا ملق لابيخلىُنْ وجبه. فلا ينبغي ترك 
الاحتياط فيهء فكذلك الكلام في المقام, إلا أنَا قد ذكرنا لهذا القول هناك وجهين. 
أحدهما: كونه من مقتضيات رعاية أمر الشرط بالنسبة إلى + جميع أجزاء الصلاة و 
أكوانها بحسب الإمكانء و الثاني: قف صححة الأجزاء اء الواقعة بلا ستر حين عدم 
التمكن منه على استيعاب العذر, فتجدّد القدرة كاشف عن بطلاتها. 

ولا يخفى أن الوجه الأخير لو قبلناه في تلك المسألة فهو مخصوص بهاء و 


)١(‏ التهذيب : 817/178-714, و :1١‏ 130/803: الاستبصار 5:/8:4: الوسائل؛ الباب 18 من أبواب 
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(1) في ص 201 
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لايتوبجه في المقام؛ لكونه من قبيل تبدّل الموضوع. لامن قبيل التكاليف العذرية. 
و لذا لا ينبغي الارتياب في الصحّة هاهنا لو فُرض حصول الستر من 
حصول العتق من غير أ يتخلّل بينهما فصل بالزمانء بخلافه في تلك المسألة. 

و كيف كان فقد عرفت هناك ضعف كلا الوجهين خصوصاً الأول منهما؛ 





لعدم مساعدة العرف على استفادة الشرطية المطلقة بالنسبة إلى سائر أكوان الصلاة 
على وجهٍ ينافيه التشاغل بتحصيل الشرط عند تنججز التكليف به في أثناء الصلاة 
من إطلاقات أدلّة الشرائط: بمعنى أن أهل العرف لا يفهمون من إطلاق نفي 
الصححة في قولنا: هلا تصحّ صلاة الحُرّة إلا بخمار» شرطيّة مطلقة لصلاتها ععلى 
ب في أثنائهاء بل 
غاية ما يفهمون من الإطلاق بالدلّبة إلى هذ الصلاة التي تنجز التكليف بالشرط 
في أثنائه لما هو شرطيته بالنسب إِلَيمَابَميمنالأجزاء مما يمكن أن تأتي بها مع 
الشرط بعد تحصيله» لا بالشئبة ]لقنا نتكنائَلها بقل الستر. و لذا نرى أن 
الأصحاب لا زال يحكمون بوجوب المضئ في الصلاة بعد تحصيل الشرط في 
نظائر المقامء و يلتزمون بصحّتهاء و ربما يستدلون عليه بأ الأجزاء السابقة وقعت 
صحيحةٌ؛ لكونها مطابقةٌ لأمرهاء و الأجزاء الباقية يوجدها بعد تحصيل الشرط؛ و 
ما بينهما من الزمان ‏ أي حال التشاغل بتحصيل الشرط ‏ عفو؛ إذ لولاه للزم 
التكليف بما لا يطاق» يعني أن اعتباره شرطاً بالنسبة إلى الجزء الواقع في هذا 
الحين من هذه الصلاة الخاصٌة غير معقول؛ لكونه تكليفاً بغير المقدورء فلا يعقل 
أن يكلّفها الشارع بأن أتي بهذا الجزء مستورة الرأس. 

نعم. يعقل أن يجعله الشارع شرطاً لمطلق صلاتها بأن يأمرها في مثل 
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الفرض باستئناف صلاتها مقدّمةٌ تتحصيل الشرط. 

ولكن قد أشرنا إلى أن العرف لا يفهمون من إطلاقات أدلّة الشرائط هذه 
المرتبة من الإطلاق: فكأئّها منصرفة عن الصلاة الصادرة من المكلّف في حال 
اندراجه في الموضوع الذي ثبت في حقّه الاشتراط بالنسبة إلى الجزء الصادر منه 
حال تلبّسه بتحصيل الشرط مما يت «ر منه إيقاعه مع الشرطء فليتأمّل. 

و لو علمت قبل حصول العتق بأنّها ستّعتق في أثناء الصلاق وجب عليها 
الستر قبله؛ مقدّمةٌ لحصوله حين حدوث العتق؛ ولا يجزئ التسمّر بعده حينئل؛ لما 
أشرنا إليه من أن منشأ الالتزام بالعفو بالنسبة إلى آن التلبنس بتحصيل الشرط تعذّر 
كونه شرطا بالنسبة إلى ما يصد رمث كذ الحير إلا على تقدير الأمر باستثناف 
الصلاة و إيقاعها في غير ذلك|الزمان, و هوَّ/مًا لا يُّفهم من إطلاقات الأدلة, وهذا 
بخلاف مثل الفرض مما يتمكن تبس بالشرط من حين اندراجه في 
الموضوع المكلف بالشرك 

و دعوى أن التكليف بالشرط لا يتنجّز إلا بعد تحقّق موضوعه؛ فلا يجب 
عليها ستر الرأس إلا بعد انعتاقها. فحالها مع العلم أيضاً ليس إلا كحالها فنيما لو 
لم تعلم بذلك إلا بعد حدوث العتق؛ إذ لا يتنجُر التكليف بمقدّمة الواجبات 
المشروطة إلا بعد تحقّق شرائطهاء قد عرفت اندفاعها في وَل كتاب الطهارة عند 
التكلّم في وجوب الغسل لصوم اليوم؛ فراجع0. 

و لولم تعلم بالعتق إلا بعد الفراغ من الصلاة. تمّت صلاتها على الأشبه؛ 











00ج اص 016 
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لعموم قوله ملق في صحيحة زرارة: دلا تُعاد الصلاة إلا من خحمسة)!" الحديث. 


و لوعلمت في الأثناء بسبق العتق, قكما لو أعتقت في الأثناءذ أنها تتسئّر 





و تمضي في صلاتهاء فإن ما صدر منها قبل حصول العلم بمنزلة ما صدر منها قبل 
حصول العتق, كما يدل عليه الصحيحة المتقدّمة”"', و الله العالم. 


(و كذلك) البحث بتمامه في (الصبيّة إذا بلغت) و علمت بسبق بلوغها 
(في أثناء الصلاة بما لا يبطلها) أي بما عدا الجنابة و الحيض و شبهه» بنا على 
ما قيناه في المواقيت من أنْ الصبي المتطوع بوظيفة الوقت لو بلغ في أثناء الصلاة 
أتمّها فرضاً. 

نعم: ما اخخترناه في الأمة مبن*أنّها المت بأئها ستُعنق في الأثناءء وجب 
عليها الستر قبل حصول العتق| لا يجري في) الطِبيّة؛ إذ لا يجب عليها شئ قبل 
البلوغ لا نفساً و لا مقدّمةٌ كما تمدّم التي عليه في المبحث المتقدّم إليه الإشارة, 
فراجع'". 

و أمَا على ما اختاره المصّف في باب المواقيت من أن الصبي المتطع 
بوظيفة الوقت لو بلغ في الأثنا اء يستأنف إن أدرك من الوقت بمقدار ركعة!؟ فينبغي 
حمل العبارة على إرادة ما عداها من النوافل, أو على ما لو أدركت من الوقت أقلل 
من الركعة حيث حكم في الصبي المتطوّع في مثل الفرض بالمضي في صلاته و 


دم تخريجها في ص 5417: الهامش (1). 
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(4) شرائع الإسلام :و راجع أيضأج 4 من هذا الكتابء ص 3 
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البناء على نافلته20 فالمراد بوجوب ستر الرأس عليها بعد البلوغ على هذا التقدير 
هو الوجوب الشرطي لو جوّنا قطع النافلة و إلا فالشرعي. 

و على القول أن الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت عليه إتمامها نافلةٌ استحباباً 
أو وجوباً ما لم تزاحم الفريضة في وقتهاء انْجه إبقاء العبارة على ظاهرها من 
الإطلاق» لكنّه مخالف لظاهر ما اختاره المصئّف ## في تلك المسألة ؛ فإ 





المتبادر من قوله: «يستأنف» إرادة رفع اليد عمّا بيده و إبطاله. 

و كيف كان فهذا كله إِنّما هو على القول بشرعيّة عبادة الصبي» و أما على 
التمرييية: فلا َف لهذا الفرع, الهم إلا على الاحتمال الذي احتمله بعضٌش من 
وجوب المضي في صلاته التمرينية بع أن بلغ؛ حفظاً لصورتها'"! و فيه ما 
لايخفى. 

المسألة (الثامنة: نكره إِلصَّلة فى آلثياب السود ما عدا العمامة و 
الشفٌ) و الكساء. و هو لله الت كذانقل عن الجوهري. 

ويدل عليه المرسل المروي عن الكافي. قال: و روي «لا تصلّ في ثوب 
أسود. فأمًا الشف أو الكساء أو العمامة فلا بأس»اك, 

و يسؤيّده مرفوعة أحمدبن محمّد ‏ المسرويّة عن الكسافي عن 
أبي عبد الله لكل » قال: ويكره السواد إلا في ثلاث: الف و العمامة و الكساءه!". 
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)0 راجع: جامع المقاصد فده 

() الصحاح 1414:1 معبى؛ و حكاء عنه الشهيد الثاني في مسالك الافهام 138:1 
(4) الكافي 60:5 .ذيلح 14 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب نباس المصلّي»ح ؟. 
(0) الكافي ©:14/507: الوسائل؛ الباب 14 من أبواب لباس المصلّي.ح 1. 
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و خبر أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفع قال: اكانٍ 
رسول الله يه يكره السواد إلا في ثلاث: الشف و العمامة و الكساءء!9. 
بل ربما يستدلٌ بهاتين الروايتين و بغيرهما أيضاً من الأخبار الدالة على 
كراهة لبنس السواد التي سيأتي بعضها _بدعوى أن كراهة لَبّسها!'' مطلقاً تستلزم 
كراهته حال الصلاة. 





و فيه: أن المدّعى كراهة الصلاة فيه من حيث هي لا من حيث كونه لابساً 
حال الصلاة لما هو مكروه من حيث هو. 

نعم يمكن الاستدلال لكراهة الصلاة في الثياب السود بمفهوم التعليل 
الوارد في القلنسو فيما رواه في إلكآقي بق محسن بن أحمد عمُّن ذكره عن 
أبي عبد الله مل قال: قلت لهأ أصي في القبوة السوداء؟ فقال: دلا صل فيها 
فإئها لباس أهل النار»!" فإنه يدل عَلَىَكرَاهَة كل ما هو من لباس أهل النار و من 
جملته الثياب السود. 

كما يشهد له رواية حذيفة بن منصور, قال: كنت عند أبي عبد الله ملق 
بالحيرة» ف 
الآخَر أبيض: فليسه فقال أبو عبد الله منُف: وأم ني ألبسه و أنا أعلم أنه لباس أهل 





اه رسول أبى العباس الخليفة يدعوه؛ فدعا بممطر أحد وجهيه أسود و 


النار»' إذ الظاهر. أن ذلك من حيث السواد. لا خصوصيّة الممطرء كما يؤْيّد ذلك 





(1) الكافي 444:1 (با. السواداح ا الوسائل؛ الباب 14 من أبواب لباس المصلي.ح 1. 
(1) أي: لبس الثياب السود و الظاهر: «ليْسه». 






© الكافي 10:5/+.: الوسائلء الباب 0 
(4) الكافي 44:1 (باب ليس السواداح 5 
المصلي.ح /. 


أبواب لباس المصلّيءح .١‏ 
5:1 الوسائل» الباب 14 من أبواب لباس 
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سائر الأخبار خصوصاً الخبرين الآتيين؛ و سوق التعبير يشهد بكون لَيْسه من باب 
الرورة 

و الممطر على ما في المجمع -كمنبر: ما يُببس في المطر يتوقّى به منه!". 

و يؤيّده بل يدل عليه لو أريد بلباس أهل النار ما بلبسونه و لو في الدنبانما 
عن الفقيه مرسلاً عن أميرالمؤمنين لق أنّه قال فيما علّم أصحابه: «لا تللبسوا 
السواد فإنه لباس فرعون»". 

وعنه يض مرسلاً قال: روي أن جبرئيل ملي هبط على رسول اله يفي 
قباء أسود و منطقة فيها خنجر, فقال: ديا جبرئيل ما هذا؟» فقال: زي ولد عمّك 
العباس يا محمّدء و يل لولدك من ولد عجّلكٍ العباس!. 

و كيف كان فلا تأمّل ف ي,أنحكم خصو ساعد ما حكي عن بعضٍ من دعوى 
الإجماع عليه!", كما أله لا تأمل ,في آحتتصاص كراهة الّْس و لو في غير الصلاة 
أبضاً بما عدا المذكورات؛كلها لال عله الأنخآار التلقمة. 

و يدل عليه أيضاً في خصوص العمامة خبر عبدالله بن سليمان المروي 
عن مكارم الأخلاق.: إن علي بن الحسين عل دخل المسجد و عليه عمامة 
سوداء قد أرسل طرفيها 0 

و بر معاوية بن عمّار ‏ المروي عنه أيضاً عن أبي عبد الله مهل قال: 










(1) مجمع البحرين 5:5/؟ «مطره 

(1) الفقيه (:7/177/ الوسائل. الباب 14 من أبواب لباس المصلّيح 8 

() الفقيه (:70/177/. الوسائلء الباب 14 من أبواب لياس المصلّي.ح 1. 

(4) الخلاف 0:3:1, المسألة /1؟: و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 185:6 
() مكارم الأخخلاق: 170-114 الوسائلء الباب + من أبواب أحكام الملابساح 34 
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سمعته يقول: «دخل رسول الله يييةُ الحرم يوم دخخل مكّة و عليه عمامة سوداء و 
93 
عليه السلاحل". 
و حكي عن غير واحدا'' تخصيص الكراهة بالرجال. و لعلّه لدعنوى 
انصراف أدلّتها إليهم. و فيه تأمّل. 





و في الحدائق لم يستبعد استئناء ننس السواد في مأتم الحسين طق من هذه 
الأخبار؛ لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان!”. 
و فيه نظر. 


و يدلّ على كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد: موّقة حمّاد بن 
عثمان عن أبي عبد الله يْ. قال لاثكرالصلاة في الشرب المصبوغ المشبع 
المقدمع!. 

أقول: 2 الحدائق: المفدم لَمَّهََاَشدَيدٌ الحمرة أو اللونء و على الثاني 
فيكون تأكيداً للمشبع. فيكو فيه دلالة حل كرا ة كل لونٍ مشبع من حمرة أو 
صفرة أو خضرة أو نحو ذلك و من هنا تقل عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن إدريس 
كراهة الصلاة في الثياب المغدمة بلونٍ من الألوان!* 








1) مكارم الأخخلاق: 114, الوسائل, الباب 7٠‏ من أبواب أحكام الملابسءح .1١‏ 

(؟) كالشهيد في الدروس 141:1.و حكاء عنه النراقي في مستند الشيعة 501:4 

() الحدائق التاضرة /1143. 

(6) الكافي >11/4:17: التهذيب :1844/01 الوسائل؛ الباب 64 من أبواب لباس المصليءح ؟. 

() الحدائق الناضرة /114:0.و راجع المبسوط 48:1 و السرائر 175:1:و مختلف الشيعة 350:5 
المسألة .4٠‏ حيث فيه حكاية قول أبن الجنيد. 





ام 
بالعصفر و المضرّج بالزعفران!0. 

عن الوافي: المضرّج ‏ بالضاد المعجمة و الجيم -: المصبوغ بالحمرة دون 
المغدم و فوق المورّدا". 

(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب واحد رقيق للرجال) كما حكي عن 
كثير من الأصسحاب!" تفوله 39 في مرفوعة أحمد بن حماد: لا تصل قيما شلك 





مصياح الفقيه اج ٠١‏ 


أو صف»©. 
و مفهوم قوله ما في صحيحة محمد بن مسلم التي وقع فيها السؤال عن 
الصلاة في ثوب واحد.: تإذا كان كثيفاً فلا بأس»01 





و يحتمل قوياً أن يكون المولابَأعبّاوصف الكثافة الاحترازٌ عمًا ليس 
بساترء كما أنه يحتمل في الروايةالأولى أن كوي المراد بالشاف ما بحكي البشرة 
على ما هي عليه من اللون و الحجم' كَبَكوَن آلنهي على حقيقته من التحريم؛ لكن 
إبقاء لفظ «الكثيف» و كذا #اللشافت» عبىظللأهرَ>ز مل البأس المفهوم من 
الصحيحة و كذا النهي في الرواية الأولى على ما يعم الكراهة لعله أوفق بظاهرهما. 





(1) التهذيب 005 الوسائل: الباب 84 من أبواب لباس انمصلي»ح ؟*: 

(1) الوافي /:541:.و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة :1191146 

منهم: الشيخ الطوسي في التهاية: 4 و المبسوط ,85:١‏ و العلامة الحلّي في تتحرير الأحكام 
1 *؟و إرشاد الأذهان 147:1,و الشهيد في الييانة 7و الدروس 148-1413 و اللمعة: ادو 
الكركي في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 07:1 و الأردبيلي في 
مجمع الفائدة و البرهان 5:هه. و العاملي في مدارك الأحكام 501:5 و الكاشائي في مفاتيح 
الشرائع 11:1 مفتاح 177و حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 185:1 

اي ص 5/4 الهامش (1 

(0) تقدّم تخريجها في ص 5/7 الهامش (0). 
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و أوضح منهما دلالةٌ عليه: قول أمير المؤء يليل في حديث الأربعمالة 
-المروي عن الخصال .: «عليكم بالصفيق من الثياب: إن مَنْ رقٌ ثوبه رق دينهء 
جلاله وعليه ثوب يشفّء!" فإِنّ سوق الرواية 





لايقومنَ أحدكم بين يدي الربٌ 
يشعر بإرادة الكراهة. 
وكيف كان فهذا نما هو فيما إذا لم يحك البشرة حكاية قادحة لتحفّق ستر 


العورة عرفاً. كما عرفت تحقيقه في محلّه (فإن حكى ما تحته. لم يجزئ) كما 


عرفته فيما سبق. 
(و)كذا(يكره أن يأتزر فوق القميص)كماعن الشيخين و أتباعهما'".بل 
في الحدائق نسبته إلى المشهور'”, 


و يدل عليه خبر أبي بطير ‏ المرويِعن الكافي ‏ عن أبي عبد الله مكل . 
قال: «لا ينبغي أن نتوشّج بإزار فو القَحَيِضَْو أنت تصليء و لا تّزر بإزار فوق 
القميص إذا أنت صليت فإئه منْزَيْالجَاعَايهَاههٍ 

و لكن نقل في المدارك هذه الرواية عن التهذيب هكذا: «و لا ينبغي أن 
تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلَيت»'" بإسقاط «و أنت تصلّي و لا تقزر 
بإزار فوق القميص». 





(1) الخصال: 177: الوسائل. الباب ١؟‏ من أبواب ثباس المصلّي.ح 0. 
0 :6 المبسوط 81:1 النهاية: /41, المراسم: 14: المهذّب 4:1/: و حكاء عنهم البحرائر 
المبسوه المراسم: 34: المهذّب 6:1/: و حكاء عنهم البحراتي 
في الحدائق الناضرة /11930. 
() الحدائق الناضرة 114497 
(4) الكافي 740 الوسائل؛ البذب 14 من أبواب لباس المصلّي.ح .١‏ 
(0) التهذيب :840/515 





56 ٍ 0 3 مصياح الفقيه رج ٠١‏ 
ثم ناقش في إستدلال الشيخ بها على المدّعى: بأنْ النوشّح غير الاتزان 
فلاتدلٌ الرواية على كراهة الاتزارا". 

و فيه: أن ما وقع من التهذيب بحسب الظاهر من سهو القلم؛ فلا يقدح في 
حجّيّة ما في الكافي الذي هو أوثق و أضبط, خصوصاً في مثل المقام الذي يقع فيه 
كثيراً ما الخطأ من التُسَاخ باعتبار تكرار لفظ «فوق القميص» كما لا يخفى. 

و الحاصل: أن عدم اشتمال ما في التهذيب على الائزار لا يخلّ باعتبار ما 
في الكافي, فهو حجة معتمدة. 

ولا يعارضه ما رواه الشيخ - في الصحيح -عن موسى بن القاسم البجلي؛ 
قال: رأيت أبا جعفر الثاني 36 صق فيّقمِيصٍ قد انر فوقه بمند ١‏ 
يصلّي”". و في الصحيح عن موللى بن عم رن بُيع؛ قال: قلت للرضا غ: أشدٌ 
الإزار و المنديل فوق قميصي ف يّآلصَلة؟ قآل: هلا بأس بهء”" لجواز أن يكون 
المقصود بنفي البأس في الرَوايةالأخيرة تير وأا الصحيحة الأولى: فهي 
حكاية فعلٍ لا تصلح لمعارضة القول» فيمكن أن يكون صدوره لضرورةٍ مقتضية 
له أو 0 أو غير ذلك من المحامل. فما في المدارك من نفي الكراهة!, 








و بكره أيضاً التوضّح فوق القميص. بل وكذا تحته ووتحت الرداء: كما يدل 





(1) مدارك الأحكام :70 

2 التهذيب 81/116:5, الاستبصار 1115:84:01 الوسائل: الباب 6؟ من أبواب المصلي» ح 1 

م التهذيب 811/516-516:5, الاستبصار 187/8/544:1. الوسائل: الباب 18 من أبواب لياس 
الاي 2 

(4) مدارك الأحكام 2083 


الصلاة /لباس المصلّي..... ا 3 7 لام 
عليه أخبار متكائرة: 

منها: خبر أبي بصيرء المتققّم!9. 

و منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن 
أحدهم لل" قال: «الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه؛ و التوشّح فوق 
القميص مكروه»!". 

و خبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر ل أله سأله رجل و هو حاضر - 





عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس قميصه فوق إزاره 
فيصلَي و هو كذلك» قال: «هذا من عمل قوم لوط» فقلت له: 
القميص: قال: «هذا من التجبّره!. 

و خبر الهيئم ‏ المروي طن كتاب العلل كإعن أبي عبد الله يل قال: فإنما 





يتوشح فوق 








كره التوشّح فوق القميص لأله من فعَلَالجتابرة»01. 
و خبر يونس عن جعَاعَ ةماه بحن أبرن عفر و أبي عبد الله ليا أنه 
سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل و هو متوشّح؟ ال: «لعلّة التكبر في 





موضع الاستكانة و الذل»'5, 





)في ص 4006 

(؟) في الوسائل: «أحدهما تك ». 

00 التهذيب 489/515:7: الاستيصار 14/1 الوسائل. الباب 74 من أبواب لباس المصلّيء 
التهذيب ار إسائل. الباب 14 من أبواب لباس 
ع / 

(6) التهذيب 1847/03:5و رواه الصدوق أيضاً في الفقيه 341 الوسائل: الباب 14 من 
أبواب لباس المصلي.ح 4 

(0) علل الشرائع: 74 (الباب 18) ح 1, الوسائل؛ الباب 78 من أبواب لباس المصلّي اح ٠١‏ 

(1) علل الشرائع: 774 (لأباب 18ح 5 الوسائ ب 74 من أبواب لياس المصلّيء ح .1١‏ 











1ش 





........ مصباح الفقيه رج ٠١‏ 

و عن كتاب الخصال عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن 
آبائه ميت قال: دقال أمبرالمؤمنين ط: لا يصلّي الرجل في قميصٍ متوشحا بده 
فإِنّه من أفعال قوم لوطء!". 

و يتأقد ذلك في الإمام. كما يدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله ا5: 
سئل عن رجل يوم بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: هلا لا يصلَي الرجل بقوم و هو 
متوشح فوق ليابه إن كانت عليه ثياب كثيرة: أن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو 
متوشّح»!". 

د لا ينافي ذلك ما في حسنة حمّاد بن عيسى» قال: كتب الحسن بن علي بن 
بقطين إلى العبد الصالح :هل يظْتلّيالرجل و عليه إزار متوشّح به فوق 
القميص؟ فكتب «نعم!"' و خيل علي بن فر المروي عن كتاب المسائل و 
قرب الإسناد ‏ عن أخيه موسى للكقال*تألتة عن الرجل يتوشّح بالثوب فبقع 
على الأرض أو يجاوز عانقه بن لدلِك؟ قال: الا بانٌ»؛" لإمكان حملهما على 
إرادة الجواز الغير المنافي للكراهة» كما أومأ إليه الصدوق في الفقيه ححيث قال 
-على ما حكي عنه ‏ بعد أن روى ما يدل على الكراهة: و قد رويت رخصة في 





(1) الخصال: .٠0/771-1‏ و عنه في الحدائق الناضرة /:11.و كذا في الوسائل؛ البباب امن 
أبواب لباس المصلّي.ح 4. 

( التهذيب *18 الوسائل؛ الباب 14 من أبواب لباس المصلّي اح *. 

() التهذيب :2144/1102 الاستبصار 14170//784:1؛ الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب لباس المصليء 
36 

(4) مسائل علي بن جعفر: 508/184: قرب الإسناد: 3/75/147 و عتهما في الحدائق الناضرة. 
/111-1714ءو في الوسائلء الباب 4" من أبوذب لباس المصلّي.ح ١١‏ عن علي بن جعفر في 
كتابه. 
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التوشّح بالإزار عن العيد الصالح و عن أبي الحسن الثالث و عن 
0 





أبي جعفرالثاني طلكك» و بها آخذ و أفتي' 

و في الحداتق ‏ بعد تقل هذه العبارة عن الفقيه ‏ قال: و ما ذكره من الرواية 
عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن طفي فلم يصل إلينا قيما وصل من المنقول» 
ولكنّه الصدوق فيما يقول!". 

بقي الكلام في معنى التوشّح. 

فعن الجوهري: يقال: توشّح الرجل بثوبه و سيفه: إذا تقلّد بهماا". 

و عن القاموس: توشّح الرجل بثوبه: تقلّد بهل 

و عن الفيومي في المصباح لشت رتوشّح به هو أن يدخله تحت إبطه 
الأيمن و يلقيه على منكبه الأيبلر كما يفعله حرم '*. 

أقول: والظاهر عدم التنافي هين المعنيين» كما يشير إلى ذلك ما عن 
كتاب المغرب حيث قال كلها نكي ظْنهَك؟ تؤاشح الرجل؛ و هو أن يدخل 
ثوبه تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المُحْرمٍ و كذلك 
الرجل يتوشّح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى» و تكون الييمنى 
مكشوفة!”, بل لم يظهر التنافي بينهما و بين ما حكي عن النهاية الأثيريّة 





2 








.171:/ الفقيه 174:1 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة /1733. 

(5) حكاء عنه العامئي في مدارك الأحكام 101:5. و انظر: الصحاح 418:1 «وشح». 
(6) القاموس المحيط 00:1 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /157:1. 
(0) المصباح المنير: 371و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 195:0. 

(1) المغرب 5 :79و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /:117. 


00 2 35 ... مصباح الفقيه رج ٠١‏ 
كان يتوشّح بثوبه. أي يتغشى به. و الأصل فيه من الوشاح'"؟ إذ لم يُعلم أله أراد 
بذلك ما ينافي التفسير المتقدّم؛ فإنّ عبارته لا تخلو عن إجمالٍ خصوصاً ما نه 
عليه من أنه مأخوذ من الوشاح فلا يبعد أن يكون مراده بالتفشّي النوع الخاض 
منه الحاصل بالكيفية المزبورة» فيكون قوله تفسيرا بالأعم؛ كقولهم: «سعدانة نبت» 
أو أنه أراد بذلك تفسيره في خصوص موردٍ. 

و لقد أوم إلى ذلك كله في مجمع البحرين حيث قال: في الحديث: التوشّح 
في القميص من التجبّرء و فيه: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه. و فيه أنه 
كان يتوشّح بثوبه أي ينغشّى به. و الأصبل في ذلك كله من الوشاح -ككتاب و هو 
شئ ينسج من أديم عرضاً و بيغ بالجوأمّكبر يوضع شبه قلادة تلبسه النسام 
يقال: وشح الرجل بثوبه أو بإزازه, وهو أن يدأخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على 
منكبه الأيسر كما يفعله المُشرمء وكما يتوشّح الرج ل يجمائل سيفه فتقع الحمائل 
على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفةًة". انتهى؛ إذ الظاهر أن قوله: «يقال: 
وشح الرجل؛ إلى آخره بيان لما أجمله أولاً. 

و عن النووي في شرح صحيح مسلم: أن التوشّح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه 
على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرىء و يأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من 
تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره و المخالفة'” بين طرفيه و الاشتمال 








15590 النهاية لا دوشح و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ ١ 
475:0 مجمع البحرين‎ )1( 
في «ض 017 و الطبعة الحجر:‎ )1( 





: #بالمخالفة؛ بدل «والمخالقة». و الصحيح ما أثبت. 





الصلاة اقباس المصقي. 0 2 00 
بالثوب بمعنى التوشّح”". اتتهى. 

و هذا التفسير بظاهره مباين للتفاسير المتقدّمة. فلو أريد به قصر مورد 
استعماله على ذلك؛ فلا اعتماد عليه في مقايل ما سمعت. و لو أريد به كونه هو 
معناه الأصلي الذي استعمل فيما عداه لعلاقة أو على سبيل الاشتراك أو لكونه 
موضوعاً للقدر المشترك فيمكن تصديقه في ذلك بعد كونه من أهل الخحبرة 
خصوصاً مع كونه أنسب بما حكي عن القاموس'" في تفسير الوشاح:؛ الذي هو 
بحسب الظاهر مأخذ هذه الاستعمالات» و لكنّ الظاهر أنّ هذا المعنى غير مرا 
بأخبار الباب؛ فإن هذا الوضع ممّا لا يناسب التجبّر و التكر الذي علّل به المنع في 
الأخبار, فإنّه ربما يستعمله الشيؤا و مَْبةؤجع الصدر و نحوه صوئاً عن البرد. 

هذاء مع أن الذي يظهر من كلمات مظع اللغوتّين: | 
«توشّح بثوبه أو بإزاره للد به إمَا مطلقاً أوبا 
المصباح و غيره. فكأن هذه الكيفيّة هو القدر المتيقن الذي يراد بإطلاق التوشّح 
بالثوب فلا ينبغي الاستشكال في كراهته بهذه الكيفيّة و أمًا ما عداها من مطلق 
التقلّد أو التغشّي فمحلّ تأملٍِ بل لا ينبغي التأمّل في عدم إرادة مطلق التغشّي من 
الأخبار؛ لوضوح عدم كراهته على الإطلاق والله العالم, 

(و) كذا يكره (أن يشتمل الصمّاء) في الصلاة بلا خلاف فيه على 








.1150/ صحيح مسلم بشرح النووي :5177و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 
.484 راجع: ص‎ )5( 
404 في ص‎ )0( 


لق 





مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
الظاهرء بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحدل". 

و استدل له بضحيحة زرارة عن أبي جعفر لك » قال: «إيّاك و اتتحاف 
الصمّاء» قلت: و ما التحاف الصمّاء؟ قال: «أن تدخل الثوب من تحت جناحك 
فتجعله على منكب واحده!". 

و عن الصدوق في معاني الأخبار عن القاسم بن لآم رفعه عن الي م 
ال الصمّاء؛ و أن يلتحف”" الرجل بثوب ليس ب فرجه 
: و قال الصادق طُيُة: «التحاف الصمّاء هو أن يدخل 
الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحدء!2. 

و لولا اعتضادها بفتوى الأصحاكرو نقل إجماعهم كما عرفت لأمكن 
الخدشة في دلالتها على كراهتهفي الصلاةثينيحيث هي؛ لكنّه لا ينبغي الالتفات 
إليها بعد ما سمعت خخصوصاً في جثل,المقام ألذئي يكفي فيه فتوى المشهور؛ بناء 
على قاعدة التسامح. كما أَّهئلا ينبي الاليفات ‏ بعلبورود تفسيره في الصحيحة 
المزبورة!” التي هي عمدة مستند الكراهة ‏ إلى ما حكي''" عن كثير من اللْْوئين 









أنه نهى عن أ. 





(1) كالمحقّن في المعتبر !:47 و العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ]ادهو نهاية الإحكام (:/541در 
الكركي في جامع المقاصد :١1د‏ الشهيد الثاني في روض الجنان ::10ه.و العاملي في مدارك 
الأحكام 5:47 

(؟) الكافي :4/744 الفقيه (:41/138/: النهذيب 861/114:5: و فيه: دجناحيك؛ الاستبصار 
7843 الوسائل» الاب 0 من أبواب لباس المصلّي.ح 1. 

(5) كذا في الحدائق. و في المصدر و الوسائل: ديحتبي» بدال «يلتحف» 

(4) معاني الأخبار: 181-1707 و عنه في الحدائق الناضرة /:114-175. و كذا في الوسائل, الباب 0 

أبواب لباس المصلّيءح 0و3 

(0 آنفل 

(1) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 170-1510 





الصلاة / قباس المصآَي.......................-. 0 51 1 
وفقهاء العامة من أنّهم ذكروا في تفسيره ما لا ينطبق على ما في الصحيحة: كما 
أشار إليه الصدوق في معاني الأخبار حيث قال على ما حكي عنه ‏ : قال 
الأصمعي: اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلّل به جسده 
كله ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده و أمَا الفقهاء فإِنّهم يقولون: هو أن يشتمل 
الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفغه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه 
فيبدو منه فرجه. ثم قال: قال الصادق مِكّة: «التحاف الصمّاءء إلى آخر ما قدّمناه ثم 
قال: و هذا هو التأويل الصحيح'". انتهى. 

أقول: و قد حكى في الحدائق _بعد نقل العبارة المزبورة عن معاني الأخبار 
-جملةٌ من كلمات بعض اللَعْوتِين فقا العامئة تشبه ما نقله عنهم الصدوق في 
عبارته المتقدّمة!". 
قال: و أمَا ما ذكره أأسحَاتيا فقالةالشليخ في المبسوط و النهاية: هو أن 
يلتحف بالإزار و يدخل رقي تتح يده و يجمبهما على منكب واحد كفعل 
اليهود. و هو المشهورء و المراد بالالتحاف ستر المنكبين. و قال ابن إدريس في 
السراثر: و يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود. و هو أن يتلقّف بالإزار و 
الايرفعه على كتفين. و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصمّاءء و هو اختيار السيّد 
المرتضى طْله, فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصمّاء الذي هو السدل قالوا: هو أن 
يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعاً على 
منكب [واحد]. 





(1) معاني الأخخبار: 587-141.و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 154:0. 
(0 آنق 
00 ما بين المعقوفين من المصدر. 
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أقول: ظاهر كلامه انّحاد السدل و اشتمال الصمّاء. و هو خلاف ما عليه 
الأصحابء كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - قريباً. 

و كيف كان فالعمل على ما دلّت عليه صحيحة زرارة: المتقدّمة و هو قول 
الشيخ المتقدّم» و به قال في المعتبرء إلا أنه بقي هنا شئء و هو: أنه هل المراد من 
قوله بةٍ في الخبر: «تدخل الثوب من تحت جناحك: هو إدخال أحد طرفي 
الثوب من تحت أحد الجناحين و الطرف الآر من تحت الجناح الآخحر 
ججَغلهما على منكب واحد بأن يراد بالجناح الجنسء أو أن المراد إدخال طرفي 
الثوب معأ من تحت جناح واحد. سواء كان الأيمن أو الأيسرء ثم وضعه على 
منكب واحد؟ كلّ محتمل؛ إلا أن لأظور الَو حملاً لظ على ظاهره ب إلا لكان 
الأظهر أن يقول: «جناحيك:!"|انتهى كلام طباححب الحدائق. 

أقول: ولكن نقل عن بعض نسح التهذيب: «جناحيك:١"‏ بالفظ التثنية: فعلى 
هذا يصير المعنى الثاني أظَهر و عَلَى تعَدَي فده - كما عن الكافي و أكثر نُسخ 
التهذيب فلا يبعد أن يدّعى أن المتبادر منه إرادة الجنس الشامل لكلتا الصورتين: 
فالاجتناب عنهما إن لم يكن أقوى فلاريب في أنه أحوط. 

و لكن بفي في المقام شئء و هو: أنّه هل المراد بإدخال الذوب من تحت 
الجناح إدخاله من المقدّم إلى الخلف و جَغْل طرفيه على المنكب من ورائه أو من 
المقدّم برده إليه ثانياً. أو بالعكس. أو المدار على حصول هذا المعنى أي إدخال 











(1) الحدائق الناضرة 1718-114:0, و راجع: المبسوط (:45و النهاية: اكنالةء و السرائر 711:1 
والمعتبر 40/15 
(1) كما في مستند الشيعة 581:4 و لاحظ: التهذيب في انهامش (؟) من ص 811 
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طرفي الثوب تحت الإبط وجَغْلهما على المنكب أي صورةٍ كانت؟ لم أجد 
التعرّض لتفصيله في كلماتهم. إلا أنه حكي عن المحمّق الثاني ما يظهر منه إرادة 
المعنى الأوّل. حيث قال في محكي جامع المقاصد _بعد نقل الخبر المزبور :و 
هو يحتمل أمرين: الأوّل: أن يأخحذ الإزار على المنكبين جميعاً ثم يأخذ طرفيه من 
قُدَامهِ و يدخلهما تحت يده و يجمعهما على منكب واحد, و هو المتبادر من 
قولهمكة: «التحاف». و الثاني: يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث 





بنء و يدخل كلا من الطرفين تحت اليد الأخرى 5 
يجمعهما على أحد المنكبين”'. انتهى. 

فالإنصاف أن موضوع الاثم ل#خيلو عن إجمال. و الاحتياط حسن في 
كلّ حال. بل لا يبعد أن يقال!إنّ العبرة بحو مفهوم إدخال الثوب تحت الجناح 
و جَعْله على المنكب,و هو جاصل"في جميع الصور المتصوّرة في المقام: فهي 
بأسرها مكروهة: والله العام“ 

(و) يكره أيضاً أن (يصلّى فى عمامة لاحئك لها) على المشهور كما في 
الحدائق!". و عن المعتبر إستاده إلى علمائنا'”؛ مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. ١‏ 
ضوان الله عليهم - 


يقولون:لاتجوز الصلاة في الطابقيّة. ولا يجوز للمعتم أن يصلّي إلاو هو متحئّك!؟. 


يلتحف به من أحد الجاذ 





و عن الصدوق فى كتابه أنّه قال: و سمعت مشايخ 





(1) جامع المقاصد 108:5.و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 541:4 

(؟) الحدائق الناضرة 17800 

7 المعتبر !:41, و ححكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 5083 

(4) الفقيه 177:1.ذيل.ح 8115. و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 50305 


لذ 





و عن جملة من الأصحاب _منهم: صاحب المدارك و غيره ‏ التصريح بأن 
المستفاد من الأخبار كراهية ترك التحدّك في حال الصلاة و غيرهاء و لا خصوصيّة 
للصلاة بذلك. و إِنّما يكون دخولها من حيث العموم!. 

أقول: أمَا الأ بار التي وصلت إلينا في هذا الباب فهي كما ذكروه من أن 
مفادها كراهة ترك التحئك من حيث هو لا للصلاةء فعمدة ما يصمٌ الاستناد إليه 
لكراهة الصلاة في عمامة لاحنك لها هي ما سمعته من الشهرة نقل الإجماع» و 
كفى به مستنداً لذلك بعد البناء على المسامحة. 





و أمَا الأخبار الدالّة على كراهة ترك التحنّك من حيث هو فهي مستفيضة: 
منها: مرسلة أبن أبي عمير عق أبني عبد الله ملق قال: «مَنْ تعمم و 


لم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له قلا يلو 








و خبر عيسى بن حمزة عن بيد لاطي قال: «من اعتمٌ و لم يدر 
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لآدَوء لكلا يلومن الاتفهء'”. 

و مرفوعة على بن الحكم عن أبي عبد الله له قا 
معتمًاً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق و لاحرق و لامكروه:20 





(1) منتهى المطلب 181:6 الذكرى :7 روض الجنان 075:1 مدارك الأحكام 5007: مفاتيح 
الشرائع 111:1 مفتاح 173و حكاء عنها البحراني في الحدائق الناضرة 153:0 و كذا العاملي في 
مفتاح الكرامة 183:5 

(1) الكافي 410:1 (باب العمانم) ح ١‏ التهذيب 857/110:7, الوسائل: الباب 51 من أبواب لب 

افي انواح لل الباب 17 من أبواب 
المصلّيءح .١‏ 
(5) الكافي 1/471:1: التهذيب 41//111-118:1, الوسائل, الباب 71 من أبواب لباء طن 
افي ١‏ ائل, من أبواب لبباس المصلي, 
ع 
(6) الكافي 3/471:1: الوسائل, الباب 17 من أبواب لياس المصنّي 
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و موئّقة عمّار الساباطي عن أ عبد الله عليه قال: «مَنْ خرج في سفر و 
لم يدر العمامة تحت حتكه فأصابه ألم لادواء له فلا يلوم إلا نفسه!0. 





و عن الصدوق في الفقيه مرسلاً عنه 8516 





لأعجب ممّن يأخذ في 


1 


حاجته و هو معتمٌ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته' 

و عن النبي يي أنه قال: «الفرق بين المسلمين و المشركين التلححي 
بالعمائم0". 

قال الصدوق في محكي الفقيه: و ذلك في أوّل الإسلام و ابتدائه. ثم قال: ى 
قد نقل عنه يي أهل الخلاف أيضاً أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط!9. 

و عن الكليني مرسلاً قال: واوَي أن الطابقيّة عمّة إبليس !0 

و ظاهر جملة من هذماالأخبار كرامّة تك التحنّك مطلقاً 
يشكل الجمع بينها و بين المسسَفيََنَة ادال "مَلَى استحباب الإسدال. 

منها: ماعن الكليتي -فَْالْصَحَبع لحن الاضًا م في قوله الله عزو جل: 
(مسوّمين)!" قال: «العمائمء اعت رسول الله يه فسدلها بين يديه و من خلفه و 
اعتمٌ جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه»!". 








فمن هناقد 


(1) الفقيه 1:+414/17: الوسائل: الباب 57 من أبواب ثباس المصلّيءح 0. 

(1) الفقيه 41300:0, الوسائل, الباب 57 من أبواب لباس المصلّي ح / 

() الفقيه 411/90:1, الوسائل, الباب 77 من أبواب لباس المصلّيح 8. 

(4) الفقيه 078:١‏ ذيل ح 437, و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /:187, و كذا العاملي في 
الوسائلء الباب 11 من أبواب لباس المصنيء ذيل ح وح 4 

(0) الكافي 471:1 ذيل ح 6 الوسائل؛ الباب 77 من أبواب لباس المصلّي.ح 6. 

(6 آل عمران ©1584 

(/) الكافي 410:7 (باب العمائم) ح 5 الوسائلء الباب *7من أبواب أحكام الملابس»ح 1. 











مصباح الفقيه بج ٠١‏ 
و عن أبي جعفر مُق قال: دكانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة 
0 


يوم بدرءا 


و عن أبي عبد الله ليذ قال: «عمّم رسول الله يي علياً 





بين يديه و قصّرها من خلفه قدر أربع أصابع؛ ثمّ قال: أدبر. فأدبر: ثمّ 
فأقبل, ثم قال: هكذا تيجان الملائكة»!". 

و عن ياسر الخادم قال: لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا طقل 
أن يركب و يحضر العيد و يصلَّي و يخطب. فبعث الرضا ك3 إليه يستعفيه فألح 
عليه. فقال: فإن لم تعفني خخرجتٌ كما خرج رسول الله يه و أمير المؤمنين لل» 
فقال المأمون: اخرج كيف شئت, و بناق ليث إلى أن قال: فلمًا طلعت الشمس 
قام م فاغتسل و اعتم بعمامة بليضاء من قطن ألقى طرف منها على صدره و طرفاً 
بين كتفيه و تشمّر ثم قال لجميع"توَآلبَهَداقعَلرَ"مْثل ما فعلتٌ»!" الخبر. 

و عن السيّد ابن طاؤبنف َكانه الأبنانهح نأب العباس في كتابه ‏ الذي 
سمّاء كتاب الولاية ‏ بإسناده. قال: بعث رسول الله يُُ يوم دير حم إلى 
علي نظ فعمّمه و أسدل العمامة بين كتفيه و قال: «هكذا أيُدني ربّي يوم حنين 
بالملائكة معمّمين قد أسدلوا العمائم. و ذلك حجز بين المسلمين و المشركين» !ا 














(1) الكافي 7/411:1: الوسائل. الباب 7١‏ 
(1) الكافي 4/5711:1. الوسائل. الباب 7٠‏ 
() الكافي 444:1//: الوسائل, الباب ٠‏ من أبواب أحكام الملابس»ح 0. 
(4) الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: ,٠١7‏ و ححكاه عنه 

كذا في الوسائلء الباب + من أبواب أحكام الملابس.ح 1١‏ 









في الحدائق الناضرة /1783.و 
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رسرد اد يوم غدير خم 
يدن ربَي بالملائكة»!" الحديث. 
00 
منها: ماعن المحدّث المجلسي ْله من إرجاع التحئك و التلحّي المأمور 
به في الطائفة الأولى من الأخبار إلى السدل. 
قال في محكي البحار ‏ بعد نقل أخبار التحنّك ‏ ما صورته: و لنرجع إلى 
معنى التحتّك. 


و قال في حديث 
عمامة فأسدلها بين 








و الظاهر من كلام بعض المتأخَرين هو أن يدير جزءاً من العمامة نحت 
حنكه و يغرزه في الطرف الآخَر كياابْعلةأهل البحرين في زمانناء و يوهمه كلام 
بعض اللَغُويِين أيضاً. 

و الذي نفهمه من الأخبارٌ مَرَئوْسَالَ طرف العمامة من تحت الحنك و 
إسداله. كما مر في تحنيك الْمَِتَه مم وََالعظبوٌظ عند سادات بني حسين 
أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف» و لم يلكر في تعثم رسول الوق و 

مي إلا هذا. 

و لنذكر بعض عبارات اللَغْويين و بعض الأخبار ليقضح لك الأمر في ذلك. 

قال الجوهري: التحدّك: التلحي؛ و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك. و 
قال: الاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. و في الحديث: 
أنّهِ نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحّي. و قال: التلحّي تطويق العمامة تحت الحنك» 








(1) الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: 7١1و‏ حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /211583و 
كذا في الوسائلء الباب *7من أبواب أحكام الملايس» ح 1١‏ 
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ثم ذكر الخبر!". 

و قال الفيروزآباد: 
الطابقيّة هي: الاقتعاط. قال 


اقتعط: تعمّم و لم يدر تحت الحنك, و قال: العمّة 
تحنّك: أدار العمامة تحت حنكه!". 

و قال الجزري: فيه: أنه نهى الاقنعاط. هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها 
شيئاً تحت ذقنه. و قال: فيه: أنّه نهى من الاقتعاط و أمر بالتلحي هو جَغْل بعض 
العمامة تحت حنكه؛ و الاقتعاط أن لا ييجعل تحت حتكه منها شيا" 

وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة: إذا لم يجعلها تحت حنكه. 
ثم ذكر الحديث20. 

و قال الخليل في العين: يقال: قتف العمامة: إذا اعنم بها و لم يُرِرْها نحت 
الحنك60, 

ثم ذكر جملةً من الأخبار المتقدّمة.الْداللّة على الإمدالء إلى أن قال: 
لم يتعرّض في شئ من تللق “إلزوايّات,لإدارة العمامةٍ بحت الحنك على الوجه 
الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرّض لتفصيلَ أخوال العمائم و كيفيّتهاء و أكثر 
كلمات اللْغويّين لاتأبى عمًا ذكرنا؛ إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر 
إدارة أيضاًء بل كلام امجزري و الزمخشري ظاهر في ذلك حيث قالا: أن لا يجعل 
شيئاً منها تحت حنكها". انتهى. ١‏ 












(1) الصحاح 1981:6 فحنك: و 118475 قعطوو 140:3 الحىة 

(1) القاموس المحيط 5401:1.و 703 500 

0 النهاية ‏ لابن الأثير الجزري ‏ 44:6 «قعطء و 547 ملحا 

(1) أساس البلاغة: 707 «قعطه 

(0) العين 14:1 «قعطه 

(3) بحارالأنوار 85: 14414و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /1141187. 
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و فيه مالا يبخفى من التكلّف, و مخالفته لظاهر الأخبار المتقدّمة و كلمات 
اللَغويّين بل صريحهاء و التلحي ليس إلا إدارة شئ من العمامة تحت 
الحنك على حسب ما هو المتعارف في الأعصار و الأمصار, و الإسدال الوارد في 
الأخبار المتقدّمة مخالف لهذه الكيفيّة بلا شبهة. خصوصاً ما في بعضها من أله 





أسدلها بين كتفيه. فأين هذا من إدارة شئ تحت حنكه؟ 

و لقد أطنب في الحدائق'" في التعريض عليه ببيان ما يرد عليه من وجوه 
الضعف, ثم اختار في مقام الجمع ما يقرب من ذلك في الضعف؛ حيث زعم أن 
أخبار السدل تدلٌ على أن السئّة في ّنس العمامة هي هذه الكيفية أي الإسدال 





مطلقاً ولكنها مخصّصة بأخبار التَحِِلكةإنّها أخض من هذه الأخبار؛ فإنّ منها ما 
يدل على كراهة ترك التحئك فلي السفر, وآثنهبها يدل على كراهة تركه عند السعي 
في قضاء الحوائج؛ و قسم منهامة5 ل عل كزاقة أن يتعمّم و لم يتحئك؛ و ظاهر 
هذا القسم إرادته حال فمَل متام أي بعد الفراغ من لا مطلقاً ما دام متلبّساً بها. 
أو أنه يُحمل عليه؛ جمعاً. 

و فيه: أن بعض القسم الثالث من الأخبار و إن أمكن حمله على إرادته حال 
الفعل على بُعْدٍ ولكن بعضه الآخَر الذي دل على كون التلحّي هو الفارق بسين 
المسلمين و الكقار ‏ يأبى عن ذلك: كما هو واضح. 

هذاء مع أن بعض أخبار السدل مورده السفر. 

و حكي عن بعضٍ تخصيص أخبار السدل بالتبي و الأئمة ط9 0 





(1) الجدائق الناضرة 178-115.9. 
نبائي في رياض المسائل 701:5 و حكاه صاحب الجواهر فيها 14/.:8 





ا 





و فيه: مع مخالفته لقاعدة الاشتراك و ما يستشعر من تلك الأخبار من كون 





تلك الكيفيّة في حدّ ذاتها مرغوبةٌ في الشريعة. ينافيه قول الرضا طب -في خبر 
ياسر ‏ لجميع مواليه: «افعلوا مثل ما فعلتٌء!". 

و التزم غير واحدٍ بالتخيير بين التلحَي و الإسدال. و خصّص الكراهة 
بعمامة لاحنك لها و لا سدل: و لعلّها هي المرادة بالطابقيّة: لا مطلق ما لا يكون 
شئ منها تحت حنكه و لو مع سدل طرفها. 

و هذا الجمع لا يخلو عن وجه. ولكن الأوججه منه أن يقال: إِنّه يستفاد من 
نفس أخبار الإسدال بمقتضى سياقها أنّ هذه الكيفيّة صدرت من النبي و 
الأئمّة 8 أحباناً في موارد خاضةقهي أبخاوخاضة حاكية لفعل الحجج في 
موارد غير معلومة جهاتهاء فيحتجل اختصا ص إاستّحباب هذه الكيفيّة يما إذا كان 
المعتمٌ ساعباً في مطلب مهم.كما هو مور هذه الأخبار. فلا تصلح هذه الروايات 
معارضة لأخبار الكراهة إلا بالسهلَىَ ماه ككل الموارة فتُخصّص تلك الأخبار 
بهذه الروايات في مثل تلك الموارد. 

هذاء مع أنه لم يُعلم خاو تلك العمائم المسدلة عن التحئّك حتى يتحقّق 
التنافي بينها و بين أخبار التحّك؛ لجواز أن يكون جزء منه و لو من وسطها عند 
لقها موضوعاً تحت الحنك. فما عن المشهور -من كراهة ترك التحتّك مطلقاً. بل 
استحباب فعله. كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة!"-لا يخلو عن وجه و الله 





.6( تقدّم تخريجه في ص 578 الهامش‎ 1١ 
1317-5371 في ص‎ )5( 
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العالم. 

(و) كذا (يكره اللثام اللرجل) كما عن المشهور'”/ بل عن المختلف أنه 
مذهب جل علمائنا'”"» و عن الخلاف الإجماع عليه" 





و يشهد له صحيحة محمد بن مسلم. قال: قلت لأبي جعفر 
الرجل و هو متلنّم؟ فقال: دأمًا على الأرض 

و ظاهرها نفي الكراهة في حال الركوب: و هو مخالف لإطلاق الفتاوى و 
معقد إجماعهم المحكي 

الهم إلا أن يدّعى انصراف إطلاق كلماتهم إلى ما لو صلى على الأرض؛ أر 
يُحمل نفي البأس في الصحيحة علق الكراهة» 

و كيف كان فظاهر الصحبّحة في بادئ ألرأكي عدم الجواز -كما حكي القول 
به عن ظاهر المفيد و غيره!*. ولكئّه يتنب حملها على الكراهة. كما يؤْيْد ذلك 
نفي البأس عنه حال الركوب الذي امه لبهي حيث يستشعر من ذلك 
كون النهي عنه في غير حال الركوب تنزيهيّاً بحيث يسوغ مخالفته 
مضافاً إلى أنّهِ هو الذي يقتضيه الجمع بين الصحيحة و بين غيرها مما يدل على 


أيصلّي 
فلاء و أمّا على الدابّة فلا بأس:'©. 








ضرورة 





(1) نسبه إلى المشهور الشهيد انثاني في روض الجنان ؟:804. و العاملي في مدارك الأحكام :09 7. 
و الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 53075 

(1) مختلف الشيعة 101/:7. المأثة /اغ.و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكر 

(©) الخحلاف 004-208:1. المسأثة 181 و حكاء عنه العامئي في مفتاح الكرامة 188:1 





1 








() الكافي 1/4087 التهذيب 4*0/799:5, الاستبصار :1817/81 الوسائل, اباب 0ن 
أبواب لباس المصلّي.ح .١‏ 
(0) المقنعة: ؟16. المبسوط 8:1 التهاية:لهمة, و حكاء عنها العامئي في مفتاح الكرامة 188:1 


لاغ 
الجواز. 

كموق سماعة قال: سألت أبا عبد الله مة: عن الرجل يصلّي و يقرأ القرآن 
و هو متلثّم فقال: دلا بأس)!5. : 

و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله مه هل يقرأ الرجل في صلاته و 
ثوبه على فيه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة»" 8 

و احتمال كون اللثام غير وضع الثوب. مدفوع: بأنّ المنساق من السؤال 
إرادة ما يشمله؛ و لا أقلّ من احتماله. فإطلاق الجواب في مثل المقام من غير 
استفصالٍ مفيد للعموم. 

و نحوها صحيحة عبد الطيبق سَنَانَهيْه سأل أبا عبد الله يلل: هل يقرأ 
الرجل في صلاته و ثوبه على فِيه؟ قال: دلا بأمس) بذلك»50. 

و مرسلة الحسن بن علي عن أحَلَهَما ليه أنه قال: «لابأس أن يقرأ الرجل 
في الصلاة و ثوبه على فيه)لل. 

و مما يشهد أيضاً للجمع المزبور -مضافاً إلى كونه في حدّ ذاته من الجمع 
المقبول ‏ مضمرة سماعة. قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن و هو متلكّم 





(1) التهذيب 401/115:5, الاستبصار 1811/588591:1؛ الوسائل الباب 8 من أبواب لباس 
المصلياح 0 

02 التهذيب 407/18-119:5, الاستبصار 1814/594:1. الوسائل: الباب 78 من أبواب باس 
المصلياح * 7 

(7) الفقيه 7:3 الوسائل. الباب 8 من أبواب لباس المصلي.ح 37 

(4) التهذيب 4915 الاستبصار 1018/544:1. الوسائل. الباب 3لا من أبواب لباس المصليء 
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فقال: دلا بأس بهء و إن كشف عن فيه فهو أفضل» و سألته عن المرأة تصلَي متب 
قال: دإذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل»!". 

وهذه الرواية في حدّ ذاتها تدلّ على كراهة اللثام, فإِنَ المتبادر من 
قولهطظة: دو إن كشف عن فيه فهو أفضل» إرادة أنه إن لم يتلنّم فهو أفضل من أن 
يتلقّم. و هذه عبارة أخرى عن كراهة فعله؛ إذ لا نعني بكراهة الفعل إلا رجحان 
تركه شرعاً لا على سبيل اللزوم؛ كما هو مفاد الرواية. 

(و) قد ظهر بهذا التقريب أن الرواية كما تدلّ على كراهة اللثام للرجبل» 
كذلك تدلّ على كراهة (الثقاب للمرأة) كما عن المشهور”"؛ بل عن محكي 
المختلف نسبته إلى مَل علمائنا!”ي واكْمربه دليلاً عليه بعد البناء على المسامحة 
فضلاً عن شهادة المضمرة!/ علليه. كما عرقّات. 

(فإن منع) كل من اللنامأذ“آلتقات"(القزاءة) الواجبة (حسرم) كما هو 
واضح: و في صحيحة الحلِي مم1 إشارة إل ذلك حيث قيْد فيها نفي 
البأس عن وضع الثوب على فيه بما إذا سمع الهمهمة؛إذ المقصود بسماع الهمهمة 
بحسب الظاهر ‏ الكناية عن عدم ممانعته عن القراءة» و إلا فربما تكون الصلاة 
إخفاتيةٌ لاهمهمة فيها. 

(و تكره الصلاة فى قباء مشدود إلا حال الحرب) كما في المتن و 








(1) التهذيب 404/70:5. الوسائل, الباب 73 من أبواب لباس المصلّي.ح 1 
)نسي إلى المشهور العامني في مدارك الأحكام 50/55 
المسألة 40و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 188:5 





(6) في ص 4/4 
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غيره. بل ربما يظهر من بعضٍ نسبته إلى المشهور!". 

و عن الشيخ المفيد في المقنعة أنه قال: و لا يجوز لأحدٍ أن يصلّى و عليه 
قباء مشدوه إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن أن يحله. يجوز ذلك 
للاضطرار'". و ظاهره التحريم؛ و قد حكي القول به أيضاً عن ظاهر الوسيلة'" أو 
5 : 

و عن جملة من المتأخرين التردّد في الكراهة أيضاً فضلاً عن الحرمة, كما 
ربما يستشعر ذلك من الشيخ في التهذيب على ما حكي عنه ‏ حيث قال بعد 
انقل قول المفيد-: ذكر ذلك علئٍ بن الحسين بن بابويه. و سمعناه من الشيوخ 
مذاكرةٌ؛ و لم أعرف به خبراً مسندا" 

و كيف كان فلم يُعرف مبأجنده. بل كل ضح المراد منه. فإن أريد منه شد 
الأزرارء فالمستفاد من بعض الألعبارخجلافه 

كرواية الأحمري عنَّ جل يَصِلَيَب أزراره مجلَلة قال: «لا ينبغي ذلك000. 

و في خبر غياث: «لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار9. 








(1) نسبه إلى المشهور الشهيد في البيان: 177و الشهيد اثثاني في الروضة البهيّة 055:1.و العاملي 
في مدارك الأحكام 085 , 

(1) المقنعة: 181و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 508:5 

(©) الوسيئة: 44و حكاء عنه النراقي في مستند الشيعة 584.:4: و صاحب الجواهر فيها 100:4 

() التهذيب 557:6 و حكاء عنه الشهيد في الذكرى 18:5 و الشهبد الثاني في الروضة البهئة 
3و العامئي في مدارك الأحكام 50875 

(6) التهذيب 10170/515:5, الاستبصار 1143/541:1: الوسائل. الباب ؟؟ من أبواب لباس المصلي» 
عه 

(3) التهذيب 1801/709:5, الاستبصار 1448:97:0: للوسائل, الباب 77 من أبواب لباس المصلّيء 
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اللّهم إلا أن بُحمل ما في هذين الخبرين على ما لو صلَى في قميصٍ واسع 
الجيب و نحوه ممّا لا يحصل معه كمال الستر بلا شد الأزرار, كما لعلّه هو ظاهر 
الخبر الأخير. و يؤْيّده ما في بعض الأخبار من نفي البأس عن الصلاة محلولة 
الأزرار!", 

و إن أريد منه شد الوسط كما يومئ إليه استدلال الشهيد له في محكئ 
لا يصلّي أحدكم و هو متحرّم»'" أمكن الالتزام به من 
في الخلاف من دعوى الإجماع عليه 
حيث قال ار يكره أن يصلّي و هو مشدود الوسط. ٠و‏ لم يكره 
الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط!. انتهى. 

ولكن قد يشكل ذلك أيضِاَبْمنَافاتهَلِما استقرَ عليه السيرة من الصلاة 
مشدود الوسط. 








ذلك أحد من 


هذاء مع معارضة النبوي بََثَلةمََحخبريَنَ عامتين مرويّين في محكئ النهاية 
الأثيريّة. مصرّحين بالنهئ َألَصَلبتعيز يجام لقتال !0 


(1) الكافي ©85687, الفقيه :47/114 التهذيب 13:5؟/:ه او 501/لاا1 ارو 1554/5531 
الاستبصار 1و 1445 الوسائلء الباب 57 من أبواب لباس المصلّي.ح ١و‏ 4. 

(1) الذكرى :10. و الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 5:87. 

() في مسند أحمد 08:1 و كذا في الذكرى 107 «لايصلْي أحدكم| و هو محرّم؛ و في سنن 
أبي داوّد 5774/187-78125: هنهى أن يصلّي الرجل بغير حزام». و في ستن البيهقي 140:1 
«... حتى يحتزم». و في الطبعة الحجريّة من الذكرى :146 كما في المتن. 

(4) الخخلاف 404:1, المسألة 567و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 181:4 

(0) النهاية ‏ لابن الأثير - 774:١‏ «حزمء و الحاكي عنه هو النراقي في مستند الشيعة :1789 

0 قوله: ذاكان مبنى العمل بهذه الأخبار المسامحة؛ يكون حال الخحبرين 
عدر عل لستدجين مزلت فى زا از الأخذ بكلٌ منهما بعنوان الاستحباب 
فليتأمل. «منهء. 
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و يحتمل أن يكون المراد بالقباء المشدود ما كان مشدوداً ذيوله على 
الوسط شبه الحزام, و الله العالم. 

(و)كذا يكره (أن يْمٌ بغير رداء) على المشهور. كما ادعاه غير واحدا".بل 
عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه" 

و استدلٌ له بصحيحة سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبد الله 24 عن 
رجل أمّ قوماً في قميصٍ ليس عليه رداء. فقال: ٠لا‏ ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو 
عمامة يرتدي بهاء!”. 

و نوقش فيه: بأنها إنّما تدلّ على الكراهيّة مطلقاً إذااكان محطّ نظر السائل 
السؤال عن إمامته بلا رداء؛ و يجوز"أن يكوّلِغرضه السؤال عن إمامته إذا لم يكن 
عليه إلا قميص و لم يلبس فوق القميص شين فلا تدلّ حينشئٍ إلاعلى الكراهة في 
مثل الفرضء لا مطلقاً. 

و ربما يشهد لإرادة هذا الْمَعتنَ من الصححيحة - مضافاً إلى إمكان دعوى 
ظهور الصحيحة فيه. خصوصاً على ما في بعض النسخ من توصيف القميص 
بواحدٍ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى طق قال: سألته عن الرجل هل 
يصلح له أن يصلّي في قميصٍ واحد أوقباء وحده؟ قال: «ليطرح على ظهره شيئأه 
قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يوم في سراويل ورداء؟ قال: الا بأس بهه 
و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة و مقنعة و لها درع؟ فقال: 





(1) كالعاملي في مدارك الأحكام ©5047 
(5) الذكرى :08و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ]:8ها. 
(5) الكافي 744:5 التهذيب 1011/17:5 الوسائل» البئب 06 من أبواب لياس المصلّييح 1. 
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«لايصاح إلا أ تلبس درعهاء و سألته عن المرأة هل لى يصلح لها أن تصلّي في إذار 
و ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال: «إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها 
درع؛ و سألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ ققال: «نعم» و سألشه عن 
الرجل هل يصلح له أن يصلّي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال: هلا يصلح» 
و سألته عن الرجل هل يوْمّ في سراويل و قلنسوة؟ قال: الا يصلح و سألته عن 
الرجل هل يصلح له أن يوْمّ في ممطر وحده أوجبّة وحدها؟ فقال: «إذاكان تحتها 
قميص فلا بأس» و سألته عن الرجل [هل] يوم في قباء و قميص؟ قال: «إذا كان 
ثوبين فلا بأس9(0. 

ولا يخفى عليك أنّ مفاد هيذل ا الصَيةٍ على ما يظهر منها بعد التدبّر في 
جملةٍ من فقرانها ‏ اختصاص إلكراهة بما لوإصلّى في ثوب واحد من قميص 
أوقباء و نحوه. فلو صِلّى في ثوبين فل بأس؛ سواء صدق على شئ منهما اسم 
الرداء أم لا 

و ريما يدّعى صدق اسم الرداء على مثل القباء و نحوه مما يجعل على 
المنكبين؛ نظراً إلى ما عن الفاضلين من تفسير الرداء بأنّه وب يجعل على 
المنكبين!", فلا يكون حينئذٍ ما يستفاد من الصحيحة منافباً لإطلاق القول بكراهة 


الإمامة بغير رداء. 





(1) متسائل علي بن جعفر :' 
المجلسي في بحار الأنوار 285 1/141-147, و البحراني في الحدائق الناضرة /172-17/:1: و ما 
بين المعقوفين من المصدر. 

(1) المعتبر 41:1. متتهى المطلب 181:6.و حكاء عنهما المجلسي في بحار الأنوار 287 160 
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و فيه نظر؛ إذ الظاهر أنّ مراد الفاضلين الإشارة إلى ما يُسمّى في العرف 
رداء كقولهم: «سعدانة نبت» لا أن كل ما يجعل على المنكبين يطلق عليه اسم 
الرداء. 

و كيف كان فالذي يستفاد من الصحيحة إِنّما هو كراهة الاكتفاء ثوب 
واحد. و عدم لَبْس 2 

و يظهر من صدرها عدم اختصاص هذا الحكم بالإمام؛ بل لا يصلح للرجل 
أن يصلْي في قميصٍ أوقباءٍ واحد مطلقاً إماماً كان أو غيره: بل عليه أن يجعل عند 
انحصار الثوب فيه على ظهره شيئاً. 

و ربما يستدلٌ لكراهة تيلا لرداكللامام مطلقاً بفتوى جم غفير من 
الأصحاب, بل لمطلق المصل بفتوى جمأفة ألنهم. 

و هو لا يخلو عنوجه بناء حَلَقالمسامحة و لو على تقدير تسليم ظهور 
الصحيحة في نفي البأس تحن أل يوم الل بير رداء إذا كان عليه ثوبان. على 
إشكال. 





ب آخحر فوقه من رداء و نحوه. 


تنبيه: نقل في المدارك عن جدّه ني أنه قال: و كما يستحبٌ الرداء للإمام 
يستحبٌ لغيره من المصلين و إن كان للإمام آكد. و احتج عليه بتعليق الحكم على 
مطلق المصلّي في عدّة أخبار: 

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر لُك قال: «أدنى ما يجزثئك أن تصلّي فيه 
بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف»!". 





(1) تقدّم تخريجها في ص 04.. الهامش (00. 


الصلاة اقباس المصني. : #١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سثل أبو عبد الله عل عن رجل ليس معه 
إلا سراويل» فقال: «يحل التكّة منه فيضعها على عاتقه و يصلّيء و إن كان معه 
سيف و ليس معه ثوب فليتقاّد السيف و يصلّي قائما!9. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طِلي أنه قال: «إذا لبس السراويل 
فليجعل على عاتقه شيئا و لوحبلأة!". 

ثم قال: و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ؛ لاختصاص الروايتين 
الأخيرتين بالعاري. و عدم ذكر الرداء في الرواية الأولى: بل أقصى ما يدل عليه 
استحباب ستر المنكبين؛ سواء كان بالرداء أم بغ 

و بالجملة, فالأصل في هذا ألباب روية؟ سليمان بن خالد. و هي إنْما ندل 
على كراهة الإمامة بدون الرداء أفي القميص واحلده. فإثبات ما زا على ذلك يحتاج 
إلى دلي و ينبغي الرجوح في الرداء إلى ما يصدق ليه الاسم عرفا و نما تقوم 
التكّة و نحوها مقامه مع الضرورة: كما تدلّ عليه رواية ابن سنان!*/ أمَا ما اشتهر 





في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقاً فلا يبعد أن يكون تشريعا”*. انتهى. وهو جيّد. 
و لكنّك عرفت أنْ عمدة المستند لإثبات الكراهة أو استحباب الفعل إِنْما 


هو فتوى الأصحاب بغد اليناء على المسامحة. و إلا فلا يفي بإثبات شئ منهما 






م تخريجها في ص 50/7 الهامش (6). 
تقدّم تخريجها في ص 8/اى الهامش (©. 








(0) مدارك الأحكام 7:47-١1؟.و‏ راجع: روض الجنان 871618:6 


3 3 : 2 مصباح النقيه رج :1 
على عمومه شئ من الأخبار. 

(و) كذا يكره (أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً) على المشهور: بل 
عن الشيخ في النهاية قال: لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئْ من حديد 
مشهّر. مثل السكّين و السيفء فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك!". 

و عن ابن البراج أنه عد في جملة مالا تصحٌ الصلا: 
كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيفء قال: و كذلك إذا كان في كُمَه مفتاح 





ثوب الإنسان إذا 


حديد ! 





و الأصل في ذلك أخبار مستفيفية: 

منها: خبر السكوني عن أب عبد للك قال: «قال سول لله م 
لايصنَي الرجل و في يده خاتم حديدء'". 

و رواية موسى بن أكيّلَ النمئري عن أبي عبد الله لك في الحديد د«أنّه حلية 
أهل الناره قال: دو جعل الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين» فيحرم على 
الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به» قال: 
فالرجل في السفر يكون معه السكين 
مشدود أو مفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد» 


قال «لا بأس بالسككين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة: و كذلك المفتاح إذا 











حُْقَه لا يستغنى عنه( أو فى سراويله 
في يستغني عنه/ا أو في سرا 


(1) النهاية: 49-4 و حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة :1١3:1‏ ضمن المسألة 47. 
(؟) المهذّب 0/4:1/.و حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف ال مه 1٠8:7‏ المسألة 41 

(©) الكافي :70/404 التهذيب 813/577:5 الو. الباب *7من أبواب لباس المصلّي.ح .١‏ 
(4) في الكافي و الوسائل: دعنهام. 








الصلاة /الباس المصي. . ا 
خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب. و في غير 
ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديدء لأنّه نجس ممسوخ»!0. 

و موتّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله مذ في الرجل يصلَي و عليه خاتم 
حديد قال: دلاء و لا يتخمّم به الرجلء لأنّه من لباس أهل النار»!". 

و رواية أبي الفضل المدانني عمّن حدّئه عن أبي عبد الله مق قال: 
الايصلي الرجل و في تكّته مفتاح حديد'”. 

قال الكليني: و روي «إذاكان المفتاح في غلافٍ فلا بأس»41. 

و عن التهذيب: قد قدّمنا رواية يمار وإنْ الحديد إذاكان في غلافي فلا بأس 
بالصلاة فيه:!6, 

و ظاهر هذه الأخبار خضوصاً خب رمويئ: الحرمة: كما حكي القول بها عن 
ظاهر الكليني و الصدوق77::.. يظهر أيضاً من [عبارتي ]1" الشيخ و ابن البرّاج. 
المتقدّمتين”"/. و يظهر من المستند!؟! اختياره. 


(0 التهذيب 444/577:7.و في الكافي 17/4٠07‏ من قوله: هالرجل في السفر» إلى آخره. الوسائل» 
الات تن واب يدس لتعلي اع 5 

(1) النهذيب 1048/57/7:5. الوسائل. الباب 77 من أبوئب لباس المصلّي.ح 8. 

() الكافي 74/4::5, الوسائل, الباب ”من أبواب لباس المصلياح ؟. 

() الكافي :4:6 ذيل ح 0.؛ الوسائل. الباب **من أبواب لباس المصنياح 3 

(0) التهذيب 177:5 ذيل ح 444و حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 759:1 

(0) الكافي 15/6٠02‏ و 4/406"؟و 0 الفقيه 101770//.و 77/134 المقنع: ؟1مو 85 

000 بدل ما بين المعقوفين في النسخ 

0 في ص 101 

(9) مستند الشيعة 24:4 





يّة و الحجريّة: «عبارة:. و الظاهر ما أنب: 





كما 5 : مصباح الفقيه رج ٠١‏ 

و ما في خبر موسى من تعليل المنع بالنجاسة التي لم يقصد بها حقيقتها 
بمعناها المصطلح لدى المتشرّعة؛ التي أثرها المنع عن الصلاة ‏ كما عرفته في 
كتاب الطهارة!" لا يصلح قرينةٌ لإرادة الكراهة من لفظ الحرمة و عدم الجواز و 
النواهي الواردة في الأخبار؛ لجواز أن يكون المراد بالنجاسة خباثة معنويّة مقتضية 
اللمنع عن الصلاة فيه, كالنجاسة المصطلحة؛ دون سائر آثارها. 

و لكن ربما يويد الكراهة بل يشهد بأنْ الخباثة المعنويّة الكامنة في الحديدء 
المصحّحة لإطلاق اسم النجس عليه غير مقتضية إلا لاستحباب التجتّب عنه و 
كراهة سه في الصلاة: 
كتاب الطهارة!. 

كموئّقة عمّار عن أبي عبط الله يل هف الرأجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو 
جر من شعره أو حلق قفاه فإِنَ عليه أنَ“تتمسحه بالماء قبل أن يصلّي؛ سئل: فإن 
صلَى و لم يمسح بالماء؟ قل ميد الصَلاْف ناليد نجس؛ و قال: «لأن 
الحديد لباس أهل النار, و الذهب لباس أهل الجنّة»" حيث صُلم بالقرائن 
الخارجيّة ‏ التي بِيْنّاها فيما سبق عند البحث عن طهارته!؟ ‏ أن الأمر بالمسح و 
إعادة الصلاة الواقعة بدونه ليس إِلّا على سبيل الاستحباب فيستكشف من ذلك 


أن نجاسته التي علّل بها المنع عن الصلاة بلا مسح غير مقتضية إلا لاستحباب 











بعضٌ الأخبار الدالّة بظاهرها على نجاسته؛ المتقدّمة في 








(1) راجعةج ادص 501 

(1) راجعةج ادص 255:01 

() التهذيب (:1701/4574478, الاستيصار 511/43:1, الوسائل, الباب ١4‏ من أبواب نواقض 
الوضوء.ح 0. 

(4) راجع:ج ادص 575571 


الصلاة الباس المصلي ........... 0 3 : 1 
التجتّب عنه في الصلاة و كراهة تركه: فليتأمّل. 

و مما ييْد أيضاً حمل أخبار المنع على الكراهة: شهرة القول بها بين 
الأصحاب, بل لم ينقل عن أحدٍ التصريحٌ بخلافه. و إِنْما استظهر ذلك من بعض 
عبائر مَنْ تقدّمت'" الإشارة إليه مما لا تأبى عن إرادة الكراهة بحسب ما جرت 
عليه محاوراتهم. 





أيضاً بل يدل عليه جملة من الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فى 
الحديد في الجملة. ١‏ 

كمكاتبة الحميري المرويّة عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان عجّل الله 
فرجه» يسأله عن الفصّ الخماهن'قل توفي الصلاة إذاكان في إصبعه؟ فكتب 
الجواب: «فيه كراهية أن يصل فيه. و فيه أييضاً إطلاق. و العمل على الكراهية) و 
سأله عن الرجل يصلي و.في كُمَه أو تسراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز 
ذلك؟ فكتب في الجواب: جَائ!"'7 

و الخماهن على ما قيل: الحديد الصيني', 

و ظاهرها إرادة الكراهة بمعناها المصطلحة: كما يشير إليه قوله علا : دو فيه 
أيضاً إطلاق» 

ولكن في الوسائل: و في نسخة: «الفصٌ الجوهر» بدل «الخماهن:!. 








)١(‏ في ص ما 

(1) الاحتجاج 4-687 6ك الوسائل. الباب 77 من أبواب لباس المصلّي:ج .1١‏ 
(5) كما في جواهر الكلام /: 8 و راجع: بحار الأنولر 107:47. ذيل ج18 
(6) الوسائلء ذيل ح ١١‏ من الباب 77 من أبواب نباس المصلي. 


ا : 1200 6 مصباح الفقيه رج 1١‏ 


و كيف كان فهذا التوقيع نص في جواز الصلاة فيما إذا كان في كُمّهِ أو 


سراويله سكين أو مفتاح حديد. 
و خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا ني قال: «السيف بمنزلة 
الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دمأه!9. 


و في صحيحة ابن ستان عن أبي عبد الله ميّة: دو إن كان معه سيف و ليس 
معد ثوب فيد السيف و يصلي قائمً". 

و خبر علي بن أبي حمزة أن رجلاً سأل أبا عبد الله يه و أنا عنده عن 
الرجل يتقلّد السيف و يصلَّي فيه قال: «نعم»1؟. 

ولا يمكن الجمع بين هذه الأنحبا ر/أخبار المنع بحمل الأخبار المانعة 
على ما إذا كان الحديد بارزاً. و طّذه الأخبار على با إذا كان مستوراً. و إن شهد بهذا 
الجمع مرسلة الكليني و التهذيب, الْمتََتآنَا؟ بناءً على أن يكون المراد بقوله: 


«إذااكان في غلافف فلا بأس) الكنازة لكو ةملََوََلؤباء خب را" موسى بن أكيل 





-الذي هو عمدة المستند في هذا الباب عن هذا الحمل؛ فإنّه ‏ بمقتضى ما فيه من 
قصر الرخصة على موقع الضرورة: و تعليل المنع بأنّ الحديد نجس -كالنض في 
إرادة العموم؛ خخصوصاً مع أنْ الغالب في السكين و المفتاح و نحوه كونه مستوراً. 
و لا أقلّ من سهولة ستره فلو كان الستر رافعاً لما فيه من المحذورء لكان الأولى 
() التهذيب 1867/61/1-57/1:5. الوسائل, الباب /0 من أبواب لباس المصلّيح 1. 

(1) تقدّم تخريجها في ص 41 الهامش (4). 

0 التهذيب 101:/14:1, الوسائل. الباب 88 من أبواب ثباس المصلّي.ح 1 


(4) في ص 447 
(0) تقدّم الخبر في ص 165. 


الصلاة /لباس المصلّي... 0 3 9 10 
إرشاده إليهء لا المنع عن مصاحبته في غير مقام الضرورة. 

هذاء مع أن ارتكاب التأويل في أخبار الجواز بالحمل على ماإذا كان 
مستوراً أيضاً في غاية البْفد. 
إية الاحتجاج: فواضح؛ لمنافاته لترك الاستفصال مع إطلاق السؤال. 
و أمًا خبر وهب: فإنه وإن أمكن حمله على إرادة ما لوكان السيف في غمده 


أمَا 





-كالخبرين الأخيرين -ولكن هذا لايجدي في حصول ستر ما عليه من الحديد؛ إذ 
الغالب اشتمال قائمة السيف على الحديد؛ و هو مما لا يغطّيه الغمد. بل الغالب 
كون الغمد بنفسه -كقائمة السيف ‏ مشتملاً على شئ من الحديد البارز. 

فالإنصاف إباء أخبار الطرفئِنٌ عنْكهذا الجمع؛ فالأولى جَغْل هذه الأخبار 
شاهدةٌ لإرادة الكراهة من النهل المتعلّى باللا في الحديد, و تنزيل المرسلتين!" 
-الداّتين على نفي البأس.عنه إذا نيعلاف -على خقة الكراهة, و سببيّة الستر 
لانتفاء المرتبة الشديدة المخاصلة يبيو 

هذا كله مع شذوذ أخبار المنع لو أبقيت على ظاهرهاء بل مخالفتها 
بإطلاقها للمُجمع عليه فهي بنفسها قاصرة إلا عن إثبات الكراهة. 

فتلخص مما ذكر أن الأظهر كراهة الضلاة في الحديد مطلقا ولكنها تخف 
بستره بغلافب و نحوه. بل مطلقاً و لو بجَعْله تحت ثيابه. على تأْمَلء و الله العالم. 

(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب ينهم صاحبه) بعدم توقّيه النجاسات» 
سواء كان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة» أو لعدم تديّته بها. 


147 المتقدّمتين في ص‎ )١( 


000 عد سن 
كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لْ: عن الذي 
يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيرده أيصلّي فيه قبل أن 
يغسله؟ قال: الا يصلّي فيه حتى يغسله»!0. 
و يشهد له أيضاً بالنسبة إلى الأوّل: صحيحة العيص بن القاسمء قال: سألت 
أبا عبد الله يذ عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتمّ بخمارهاء 


3 








قال: «نعم إذا كانت مأمونةٌ»' 

و قد أشرنا في كتاب الطهارة7" إلى أن المراد بالمأمونة بحسب الظاهر -غير 
المتّهمة. 

و بالنسبة إلى الثاني: خبر علوئبن جَعفربعن أخيه موسى طلكة أله سأله عن 
رجل اشترى ثوباً من السوق ليس يدري لم نكان [هل تصلح الصلاة فيه؟] قالخ 
إن اشتراه من مسلم فيصل فبهء إن اشتراه من نصراني فلا يصلٌ فيه حنى 
يغسل او النهي ممحمول علي كلها جبنا ينه وبين ما دل على عدم وجوب 
الغسل ما لم تثبت النجاسة بالعلم. 

كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لَك قال: سأل أبي 








(1) التهذيب 1444/511:1, الاستبصار 587:1/ة16, الوسائل, الباب 6 من أبواب النجاسات. 
32 

(؟) الكافي 14/401 الفقيه 61/113:1/ التهذيب :1011/5714 الوسائل الباب 44 من أبواب 
بل شيع 

7)ج ادص 6 

(؛) التهذيب 137178:1/: الوسائلء الباب 00 من أبواب النجاسات» ح ١‏ و ما بين المعقوفين من 
المصدر. 


الصلاة /لباس المصلي 0 3 لك 


أباعبد اللمطكة و أنا حاضر 





اد الذي ب رأناائ أن بحرت شار 
يأكل لحم الخنزير فيردّه علَئء قأغسله قبل أن أُصلَّي فيه؟ فقال أبو عبد الله 
«صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم نستيقن أنّه 











نجّسه, فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجسه00. 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه المتقدّمة في كتاب الطهارة!' عند 
البحث عن أحكام النجاسات. و أن النجاسة لا تثبت إلا بالعلم. 

و ممًا يشهد لهذا الجمع -مضافاً إلى أنه بنفسه من الجمع المقبول -رواية 
أبي على البرّاز عن أبيه. قال: سألت جعفر بن محمد م عن الثوب يعمله أهل 
الكتاب أَصلَي فيه قبل أن أغسله'”9 فالا بأس. و إن يغسل أحب العا 





(و) كذا يكره (أن تصللّى المرأة كُبِى/خاخال له صوت) كما عن 
المشهورا* بل يظهر من بعضٍ”" دَعَوَّالإجْماع عليه و كفى به دليلاً للكراهة. 
و استدل له أيضاًبِصَحَيحةحَلْنْ نيفرح أنحيه موسى طيْ. قال: سألته 


عن الخلخال هل يصلح للنساء و الصبيان لَْسها؟ فقال: إن كان صمّاً فلا بأس» 





وإن كان له صوت فلاء'". 


(1) التسهذيب 1440/51:7. الاسستبصار 14410//587-747:1, الوسائل؛ الباب كلمن أبواب 
النجاساتح 1. 

(؟)راجعنج ماص 111 

() في المصدر: «أن يُغسل» 

(4) التهذيب 471/114:1, الوسائلء الباب /امن أبواب النجاسات.ح 6 

(0) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها 51414 

(1) التراقي في مستند الشيعة :5810 

(/) الكاقي ©7777 الفقيه 74:1!-0/118//, الوسائل الباب 71 من أيواب لباس المصلّي.ح ١‏ 


5 00 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 
: أنه يس فيها تصريح بإرادته حال الصلاة. و لكنّه قد يقال بظهورها 
في إرادته؛ لوقوع هذا السؤال في طى أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة» بل المتأخَر 
عنه بلا فصل: و سألته المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه. قال: 
«لابأس بذلك» و لا شلك في أن المراد حال الصلاة مع أنه أطلق كالإطلاق السابق. 

و عن القاضي ابن البراج أنّه قال: لا تصحّ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان 








لها صوت!". 

و عن النهاية: لا تصلَّي المرأة فيها!". 

و ظاهرهما الحرمة. و لاريب في ضعفه. 

(و) كذا (تكره الصلاة في .موقي تماثيل أو خاتم فيه صورة) على 
المشهور, بل عن المختلف نسلله إلى الأصكياب]!". 

و عن الشيخ في االمبسوط أنه قا الوب إذاكان فيه تماثيل و صُور لاتجوز 
الصلاة فيه. و قال فيه أيضا لاَيُظل وني أولياكيه-نفائيل ولاخاتم كذلك 1 





و عنه فى النهاية”* أيضاً نحوه. 





أنه حرّم الصلاة في الخائم الذي فيه صورة'”؛ و لم يذكر 


و عن ابن البرّاج 





.البحراني في الحدائق الناضرة 1149 
(5) النهاية: 44.و حكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللنام 51475 

() مختلف الشيعة 1 ,٠‏ المسألة 617و حكاء عنه العاملي في مقتاح الكرامة يله 
() المبسوط 1:1و 46. و حكاء عنه المجلسي في بحارالأنوار 117:07 

44و حكاه عنها المجلسي في بحاراا 
(1) المهذّب 0:1/.و حكاء عنه المجلسي في بحارالأتوار 185:45 





الصلاة الباس المصلّي. 3 2-1 للق 

و مستند الحكم أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا طْكةِ أنه سأله عن الصلاة في 
الثوب المعلم. فكره ما فيه التماثيل!". 

و خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مك أنه كرء أن يصلَي و عليه ثوب 
فيه تماثيل'". 

و خبر علي بن جعفر المروي عن المحاسن -عن أخيه موسى مق قال: 
و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ قال: «لايصلَى فيه»9". 

و مولّقة عمّار أنّه سأل أبا عبد الله م عن الصلاة فى ثوب فى علمه مثال 
طير أو غير ذلك أيصلَى فيه؟ قال:«لآة عبن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال 
الطير أو غير ذلك. قال: دلا تج[ز الصلاة فياك 

ا 








يستعمل الكراهة في كلمات الأئمّة يل في معناها العرفي الغير المنافي للحرمة. 
أسنده الإمام 32 إلى نفسه بأن قال: ني 
أكره ذلك؛ أو بين الحكم الذي وقع عنه السؤال على وجهٍ ظهر منه كراهته له. كما 
هو الشأن في الروايتين من غير أن ينهى عنه على الإطلاق» بل الإنصاف ظهور هذا 


نعم فيه إشعار بذلك. خصوصاً 





01 الفقيه :410/15 الوسائل. اثباب 0؛ من أبواب ثباس المصلّي ح 4 
(1) الكافي 17/407-501:5, الوسائل. البغب 40 من أبواب لباس المصلّي.ح 7 
50 المحاسن: 44/717 الوسائل, اثباب 0غ من أبواب لباس المصلّيح 17. 


(4) الفقيه 71/137-176:1/ التهذيب 1644/57/7:7, الوسائل؛ الباب 10 من أبواب لباس المصلّي. 
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لذ 2 3 مصباح الفقيه 


النحو من التعبير-كالتعبير بلفظ هلا حب و دلا أشتهي» و غير ذلك فى كراهته 





الناشئة من مرجوحيّته شرعاً لا على سبيل لزوم الدرك بحيث يكون من 
المحرّمات الإلهيّة. التي لا يجوز لأحدٍ ارتكابهاء و إلا فلا يقع التعبير بمثل هذه 
الألفاظ في بيان المحرّمات إلا لبعض الجهات المائعة عن التصريح بالمنع من تقبّةٍ 
و نحوهاء فلا فرق على الظاهر بين التعبير بلفظ دإنّي أكره ذلك» أو دلا أَحبّه في 
ظهوره في إرادة الكراهة المصطلحة. 

و كيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الإشعار أو الدلالة على الكراهة 
بفهم المشهور و فتواهمء أمكن جََعْلهِما قرينةٌ صارفة للخبرين الأخيرين عن 
ظاهرهماء خصوصاً مع وَهْن مولقةظثَا التي هي أظهرهما دلالة على الحرمة - 
باشتمالها على المنع عن الحديذٌ الذي عرفك أَبفاً أنّه على سبيل الكراهة. 

و ربما يشهد لإرادة الكراهة مَتَهَآميخبر عَلَيّ بن جعفر عن أخيه موسى مق 
-المرويّ عن قرب الإسنا ل أكيآفي لئس لعنَانحاتم الذي فيه نماثيل. قال: و 
سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلَّى فيه؟ قال: «لابأس 19" 

و الظاهر عدم القول بالفصل بينه و بين الثوبء فيُحمل النهي بالنسبة إلى 
الثوب أيضاً على الكراهة. 

ولكن وقع التفصيل بينهما في خبر علي بن جعفر حيث ورد فيه المنع عمن 
الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل: قال: و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو 
في علمه أيصلَى فيه؟ قال: «لا يصلّى فيه»!" فينِرَل التفصيل على اختلاف مرنبتهما 














(1) قرب الإسناد: 417/111, الوسائل: الباب 40 من أبواب لباس المصلي.ح +5 


() قرب الإستاة 344/145 


الصلاة الباس المصلّي. 5 و د يلق 
في الكراهة. 

و مما يؤيّد أيضاً حمل النهي عن الصلاة في الثوب أو الخاتم الذي فيه 
التماثيل في الخبرين و نظائرهما على الكراهة: الأخبار'"الكثيرة التي وقع فيها النهي 
عن أن يصلَّي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؛ أو على فراش فيه التماثيل: أو في بيت 
فيه التماثبل إذا كانت تجاه القبلة, مع أنْ النهي مستعمل في الجميع للكراهة, كما 
يشهد له جملة من القرائن الداخليّة و الخارجيّة. 

فتلخص مما كر أن القول بالحرمة -كما حكي عن ظاهر مَنْ تقدّمت!" 
الإشارة إليه ‏ ضعيف؛ فإنّهِ لا يبقى للنهي أو لكلمة «لا تجوزه الواردة في رواية 
عمّار ظهورٌ في إرادتها بعد الالتفابث إلى النبكّكورات. 





اتنبيه: صرّح غير واحدٍ بُعدم الفرق فيلٍ الإكراهة بين مثال الحيوان و غيره؟ 
لإطلاق كثير من النصوصنءبل ربخا نسبوٌه إلى الأكثر" أو المشهور!*» أخذاً بإطلاق 
كلماتهم. 

و ربما استظهر ممّن عبّر في الخاتم بالصورة و في الثوب بالتمثال كما في 
المتن: التفصيل؛ نظراً إلى ما قد يدّعى من اختصاص الصورة عرفاً بذي الروح؛ 
بخلاف التمثال. 


(1) منهاء ما في الخصال: 179.و التهذيب 41/513:5هرو +1641/50دو الاستبصار 1905/5941 
و الوسائلء الباب 40 من أبواب لباس المصنّي.ح 8و1 

(1) في ص قف 

() نسبه إلى الأكثر الكركي في جامع المقاصد 114:5.و الشهيد الثاني في روض الجنان 014877.و 
المجلسي في بحار الأنوثر 187:41 و البحراني في للحدائق الناضرة 1643 

(6) نسب إلى المشهور الطباطباني في رياض المسائل 6ن 


اق 5-6-6 5-5 ٠.‏ مصباح الفقيه رج ٠١‏ 





و ربما يشهد باختصاص الكراهة بصورة الحيوان في الخاتم: صحيحة 
البزنطي عن الرضا تق أنه أراه خاتم أبي الحسن طَكل و فيه وردة و هلال في 
أعلدراة. 

و ربما يستشعر ذلك أيضاً من حديث المناهي -المرويّ عن الفقيه -حيث 
قال فيه: نهى رسول لله يي أن ينقش شين من الحيوان على الخخاتم". 

هذاء مع أنه لا دليل على كراهة مطلق التمثال في الخاتم فإ عمدة دليله 

نّقة عمّار. المتقدّمة'"؛ و المتبادر منها إرادة صورة الطير و نظائرها من صّور 
0 يخفى, فالقول بالكراهة مطلقاً بالنسبة إلى الخخاتم في غاية 
الضعف و أمّا بالنسبة إلى الثوبيفْثمكن الْأتشِهاد له بإطلاق كثير من النصوص 
الدالة عليه إلا أن إطلاقات النصطوص بل و كذ البّتاوى _ بحسب الظاهر منصرفة 
إلى صورة الحيوان. سواء وقخ فيه التعبير بالصورة أوبإلتمثال» فما وقع في المتن و 
00 يكون من باب التفئّن في العبارة. كما يؤيّد 
ذلك ما عن بعض اللغويّين من تفسير التمثال أيضاً بصورة الحيوان!ك 

و ربما يشهد لذلك جملة من النصوص حيث يستفاد منها أن المراد 
بالتمثال أو الصورة التي ورد النهي عنها ‏ ليس إلا صورة ذي الروح. 

ففي خبر على بن جعفر: و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أيصلّى 
(1) الكافي :4/477 الوسائلء الباب 47 من أبواب لباس المصلّيح ١‏ 

(1) الفقيه :0 الوسائل الباب 48 من أبواب لباس المصنيح 5 


(77) في صن 441 
(4) المصباح المنير: 016و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 18300 








الصلاة /الباس المصلي... ا 
فيها؟ قال: هلا تصلّ و شئ منها يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسهاء و إلا 
فلاتصل؛٠"‏ إن في ذيل الرواية شهادةٌ بأن المراد بالتمأثيل عند إطلاقها ليس إلا ما 


كان لها رؤوس. 
و في خبر الحلبي -المرويّ عن كتاب المكارم -عن أبي عبد الله طقل قال: 
«قد أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائرء قأمرثٌ به فغيّر رأسه فجعل 


كهيئة الشجر»!". 
و من الواضح أن المقصود بهذا التغيير إخراجه عن موضوع التماثيل التي 
تعلّقت الكراهة بها. 


و كان هذا النوع من التغبين,ؤ"أشْبَامهِيهو المراد بتغيير الصورة فيما رواه 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لج قال: «لأإبأل أن نكون التماثيل في الثوب إذا 
غيّرت الصورة منه:'". 

و هذه الرواية بنفسها شَأَهدَة عَلَىَأنالمرآة بالتمائيل المكروهة ليس مطلق 
المثال الشامل لغير الحيوان؛ إذ ليس المراد بالتغيير التصرْفٌ الكلّي الموجب لمحو 
الصورة بالمرّة. و إلا للزم أن يكون الحكم الذي تضمُّنته الرواية من قبيل 
البديهيّات؛ بل المقصود تغبير المثال في الجملة بقطع رأسه أو جَعْله نصفين أو 
» فلو كان المراد بالمثال مطلق النقش 








نحو ذلك مما يخرجه عن الهيئة |١‏ 


( الكافي 4/059 المحاسنة الوسائلء الباب 7؟من أبواب مكان المصلّي.ح 8 
بتغاء الالفاظ. 

(1) مكارم الأخلاق: 177, الوسائل. الباب 6 من أبواب أحكام المساكنمح /. 

( التهذيب :16:77 الوسائل. الباب 8 من أبواب لباس المصلّي.ح 15. 
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جزء من أجزاء المثال مثال لجزء من المممّل» فما دام شئ منه باقياً على حالته 
الأولى لايخرج عن كونه مصداقاً للتمئ ٠‏ ينا على إرادة العموم منهء وهو خلاف 


ما ينسبق إلى الذهن من الرواية: إلى غير ذلك من الشواهد و المؤيّدات التي 
لا يهمّنا الإطالة فيها بعد ما نرى بالوجدان أن المتبادر من النهي عن استصحاب 
درهم أو خاتم أو ثوب عليه صورة أو تمثال ليس إلا إرادة مثال ذي الروح؛ 
فالأظهر اختصاص الكراهة به. 

و تنتفي الكراهة بتغييره على وجه خرج عن كونه مثالاً للحيوان: كما بشهد 
به الأخبار المتقدّمة. بل ربما يظه ر ملق بَعَضيَ)الأخبار الاكنفاء في التغيير الموجب 
لارتفاع الكراهة بإذهاب إحدى إعينيه. 

مثل: ما رواه ابن أبي.عمير عن بض أصحابه عن أبي عبد الله للق في 
التمئال يكون في البساط فتف عَبَنك عليه و نت" تَصليء فقال: «إن كان بعين 
واحدة فلا بأس. و إن كان له عينان فلؤم" 

و لعلّه جارٍ مجرى التمثيل» و المقصود به نفي البأس عمًا لو لم تكن 
الصورة تامَة و الله العالم. 


(1) الكافي 51/741 التهذيب 10٠3/15:‏ بتفاوت يسير فيه. الوسائل. اباب 40 من أبواب 
لي المد ايل #دفيل. 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة الثالثة: في القبلة 
الموضع الأوّل: ماهيّة القبلة 
تعريف القبلة 








قبلة من لم يشاهد الكعبة ممّن كان نحارجماعن الجتتتجد الحرام. ... 





في أن المعتبر مع مشاهدة الكمَب مهأو وكيا بهو النوجهٍإليها و استقبال 





هل يعتبر استقبال الكعبة بجميع مقاديم البدن أو معظمها؟ ... 
المعتبر عدم مشاهدة العين و الجهل بجهتها الخاصّة هو استقبال جهنها 6 
تفسير دألجهة» و تحديدها 


سهولة الخطب في أمر القبلة و الاكتفاء بالتوججمه إلى ما يصدق عرفا أنّه جهة المسجد ..... 1 








هل يجوز استقبال السمت الواقع فيه الكعبة مطلقاً حتى مع العلم بعدم مقابلة العين؟ ..... 79 
هل ما بين المشرق و المغرب قبلة؟ ... 
اجهة الكعبة هي القبلة لا الب 
حكم الصلاة | 
جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة اضطرا 














رأفي جوف الكعية .. 








جواز التطؤع في جوف الكعبة . 
كيفيّة الصلاة على سطح الكعبة. 








حكم الصلاة إلى باب الكعبة و هو مفتوح 





فيما لو استطال صف المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن سمت الكمبة 
بطلث صلاة ذلك البعض ... 
في أن أهل كل إقليم بتويجهون إلى سمت إلركن الذي على جهتهم. 2 
علامات القبلة لأهل العراق و مَنْ والاهم . 











0 . -جْمْل الفجر على المنكب الأيسر.‎ ١ 
0 -جَغْل الجدي محاذي خلف المنكب الأبت‎ ١ 


7 ججعْل عين الشمس عند زوالها عل الحاجب الأيم)/. 

ببان علائم أَخر لأهل العراق . 

استحباب النياسر قليلاً لأهل امراف 
الموضع الثاني: في أحكام المستقبل 

وجوب الاستقبال في الصلاة الواجية و غيرها مع العثم بجهة القبلة 














فيما به يحصل العلم بجهة 








فيما إذا جهل جهة القبلة عوّل في تشخيصها على العلامات المفيدة للظنَ بها .. 





هل يجوز ترك الاجتهاد و تكرار الصلاة أربعاً إلى الجهات الأربع؟ .5 
احكم ما إذا اجتهد فأ اف اجتهاده ... له 









حكم ما إذا لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر يجهة القبلة أو اجتهد فأخبره الكافر 
بخلاف اجتهاده 


في التعويل على قبلة البلد فيما إذا لم يعلم أها ب 


2*2 





200 


96 





الايشترط إلا تباعد بعضها عن ع 
فيما إذا صلَى الظهر إلى الجهانا الأربع لم يك عليه إيقاع العصر مرافقةٌ لها 


1 





في الج 
غيم إذا صلّى الظهر إلى جهة مايصو بلي. تل كّالجهة قبل الإنيان بباقي 
محتملات الظهر؟. . 









حكم ما لو نوى من أوّل الأمر الاقتصار على بعض الحجهاء 
حكم ما لو قصد الإتيان بالكل وانكشف بعد الإتيان يبعض المحتملاث مصادفته للواقع ... 
حكم المتردد بين الجهتين أو الثلاث 


فيما لو فرض حصول الظنٌ للمكلف مردّاً بين جهتين مثلاً فهل هو بمنزلة العلم بذلك 








في الاكتفاء بالصلاة إلى هاتين الجهتين' 








هل تجوز المبادرة إلى الصلاة إلى الجهات الأربع للجاهل بالقبلة؟ .. 
حكم ما إذا ضاق الوقت عن الصلاة إثى الجهات الأربع. 


فيما إذا ضاق الوقت إلا عن صلاةٍ واحدة صلآها إلى أيّ جهة شاء. 










هل يلغى شرطيّة الاستقبال رأسأ عند عده 
حكم ما لو ظنّ بعدم كون 
حكم ما إذا بقي من آخر وقت الظهرين أو العشاءين بمقدار أربع صلوات عند ترّد القبلة 
في الجهات الأر 
وجوب استقبال القبلة في الصلوات الواجبة للمسافر. 
عدم جواز صلاة شئ من الفرائض على الراحلة من غير اضطرارٍ 
جواز الصلاة على الراحلة لدى الضرورة 
بيان المراد بالضرورة .. 
وجوب استقبال القبلة على المصلي على الرانلة تع التمكن 























فبما إذا لم يتمكن من استقبال الجميعاأستقبل القبلهً يما أبِكنه من صلاته ... 114 
في أنه ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت"الآنةتي ل 





فيما إذا لم بتمكن إلا من مجر اناف إل قالقلةبو,إلتوجه ليها لحظةً استقبل القبلة 
بتكبيرة الإحرام. 
فيما إذا لم ينمككن من استقبال القبلة بتكبيرة الإحرام أجزأه الصلاة و إن لم يكن مستقيلاً.. ١114‏ 
حكم ما لو نمككن من استفبال ما بيين المشرق و المغرب لاخصوص جهة الكعبة 
حكم المضطر إلى الصلاة مائيا 
حكم ما لو دار الأمر بين الصلاة راكباً أو ماشياً. 












هل تجوز المبادرة إلى الصلاة راكباً أو ماشياً مع سعة الوقت؟ 6 
فيما لو كان الراكب بحيث يتمككن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة هل يجوز له 
الفريضة على الراحلة اختيارا؟.  .‏ 


حكم الصلاة على الرف المعلّق 





















فهرس المرضوعات . ليل 

0 
الموضع الثالث: فيما يستقبل له 

وجوب الاستقبال في الصلوات المفروضة مع الإمكان , .... . 1 

وجوب الاستقبال في الصلوات البوميّة و غيرها و في ركعات الاحتياط و الأجزاء 

المنسيّة. 5-0 0 

وجوب الاستقبال في المعادة احتيا. 1 

حكم الاستقبال في الفريضة التي يتطوّع بها الصبي 1 





حكم الاستقبال في صلاة العيد المحكوم باستحيابها عند اختلال شرط الوجوب ....... 151 


ا 





رشبهةم 





حكم الاستقبال في الصلاة الواجبة 


وجوب الاستقبال عند الذبح و النحرآو بالميّت عند /احتضاره و دفنه و الصلاة عليه ..... 3110 





عدم اشتراط الاستقيال في النوافل. .أ 
عدم اشتراط الاستفبال في شوعنأَوافا متت اليكبهوم. ...أ 
هل نجوز صلاة النافلة مستقراً بلا لستقبالٍ اختيارً؟ 














أفضليّة استقبال القبلة بالنوافل .... 1 
استحباب الاستفبال بتكبيرة الإحرام فيما لو صلّى على الراحلة أو ماشياً. لل 





جواز صلاة النافلة على الراحلة سفراً و حضراً. 





تأكٌد كراهة صلاة الثافلة إلى غير القيلة فى الحضر .... .... يذل 
فيلا 





سفوط فرض الاستقبال في صلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة و المترقية .. 
الموضع الرابع: في أحكام الخلل 
المسألة الأولى: ر. وع الأعمى إلى الغير في معرفة القبلة .... 


صحّة صلاة الأعمى فيما إذا عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها. .. 


ل 





لكل 








بطلان صلاة الأحمى فيما إذا لم يكن تعويله على رأيه بمقتضى تا 
عدم الفرق في وجوب الإعادة على الأعمى بين ما نو اتكشف خطؤء في الوقت أو 


في خارجه. 








حكم ما لو صلّى الأعمى مترّداً في شرء اسل 
المسألة /١‏ إذا صلّى المكلّف إلى جهة إِمَا لغلبة الظنّ أو لضيق الوقت قم 
35 









لاد 





ن الخلل و هو في الصلاة ... 
المسألة العالشة: د 0 : 1 
ألة الشالثة: فيما إذا اجتهد لصلاة فميؤ قبل و قد دخل وقت صلاة أخرى 


8 28 
و تجدّد عنده شك 





حكم ما إذا لم يتجدد شك في الفرض لوكت على أمارة 
أو احتمل حدوث أمارةٍ كذلك م 
حكم مالو تجدّد شك في الفرض المزبور في أثناء الصلاة و توف الفحص و التحري على 
حكم ما لو كان تجدّد الشك بمد الصلاة فاجتهد لصلاةٌ أخرى فخالف اجتهاده اللاحق 


يليل 





يا 184 





اجتهاده السابق كثير 






فيما لو اختلف المجتهدان في تشخيص القبلة فهل لأحدهما الاقتداء بالا 
المقدّمة الرابعة: في لباس المصلّي 

المسألة الأولى: عدم جواز الصلاة ني جلد الميتة و غيره من أجزائها التي حل 

فيها الحيا: 








1 





1 





عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و لوكان ممّا يؤكل لحمه سواء بغ أو لم يدبغ. 


فهرس الموضوعات .. 








عدم الفرق 
تنبيهان: 
١‏ المشكوك ذكاته ملحق بغير المذكى. 


فى عدم جواز الصلاة بين كون جلد الميتة ممّا تَمْ الصلاة فيه و بين ما لا تتم . 1417 





١‏ -اختصاص منع الصلاة ب 






عدم جواز استعمال جلد غير مأكول النحم القابل للتذكية في الصلاة . 
حكم الصلاة في جلد غير السباع من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها 
هل يفتقر استعمال جلد غير مأكول اللحم في غير الصلاة إلى الدباغ؟ 


المسألة الثانية: طهارة الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه و جواز 











فا 








نجاسة ما لاتحله الحياة من نح لينو دم جواز الصلاة فيه . 











عدم صحّة الصلاة في شئ ممًا لا يؤكل لحمه و لو أخذه من مذكى عدا ما استثني. لفقا 
أموق: 
١‏ -هل المئع مختض بالملايس أم ديفا 








- خروج الإنسان عن موضوع المنع و جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة 









!عدم الفرق في غير مأكول اللحم بين ذي النفس و غير نينا 
بين كون ما يصلّى فيه مما تتمّ الصلاة فيه وحده و 205011 

لهنا 

0 





حكم الصلاة في المغشوش من وبر الخرٌ بوبر الأراتب و الثعالب 0 


المسألة الثالثة: حكم الصلاة في قرو الستجاب 








حكم الصلاة في جلود الثعالب و الأرانب و أوبارهما. 
حكم الصلاة في الفنك و السمّور و الحواصل. 
المسألة الرابعة: عدم جوز نيس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه. 
عدم الفرق في بطلان الصلاة في الحرير المحض بين ما إذاكان ساتراً للعورة بالفمل أو 
لم يكن 
جواز لبس الحرير في حال الحرب و عتد الضرورة ..... 
عدم اشتراط الضرورة في جواز لئس الحربر يقال اللحرب. 
هل تجوز الصلاة في الحرير حال الحو اختيا 
فيما إذا اضطرٌ إلى نيس الحرير لمرضي أةترودة نوها هل تصخ صلاته فيه مطلقا أم 


























الاتصح إلا إذا اضطرٌ إلى إبقاعها قب8 .. > 0 
تنبيهان: 
١‏ - حكم لبس الحرير للشل, ا 








- ليس من الضرورة عدم ساتر غير الحر: 
جواز لبنس الحرير للنساء في غير الصلاة و حكم لَئسه لَهنْ في الصلاة 











جواز لبس الحرير الممزوج بشئ ممّا تجوز الصلاة فيه و الصلاة فيه 











عدم جواز لئس الذهب للرجال و لا الصلاة فيه ل 
هل يلحق بالذهب المذهّب تمويهاً أو غيره 7 
المسألة الخامسة: عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب بل ولاصحكتها في نا 





صحمة الصلاة فيما لو صلّى في الثوب جاهلاً بغصبيته أو ناسياً أو مضطرا أو مكرهاً . 
فيما حكي عن بعضٍ من التفصيل بين الوقتٍ و خارجه فأوجب على الناسي الإعادة في 














الوقت لا في خارجه. للها 
جواز الصلاة في المغصوب فيما لوأ أذن صاحبه لغب القاصب أو له.. لله 
فيما لو أذن المالك في الصلاة مطلقاً جاز ملآ لغير الغاصب دونه. . اهنا 
المسألة السادسة: حكم الصلاة فبمَا يك طهر القدم كالشسشك .. ذه 
جواز الصلاة فيما له ساق كالخُفٌ و الجررب ... لفها 





استحباب الصلاة في النعل العر, 


المسألة السابعة: صحّة الصلاة فيما عدا الذهب و الحرير و أج 


و المغصوب إذاكان مملوكا أو مأذوناً فيه و أن يكون طاهراً. 



























0 مصباح الفقيه اج ٠١‏ 

“عدم وجوب ستر المرأة جهها في الصلاة ... 00 

هل يجب على المرأة ستر الكقين و القدمين! لكوم 

حكم ستر المرأة شعرها في الصلاة 0 

جواز الصلاة عارياً للرجل إذا ست 7 
شرطيّة الستر بصورة العمد و الالشفات أم تعمٌ صورة النسيان و القفلة 

ما 










هل العورة للرجل منحصرة في القبّل و الدُْر أم تشمل ما بين الَرّة و الركبة أو ما بسينها 
و نصف الساق؟... 
ببان المراد بالقبيل و 
استحباب ستر سائر البدن الذي يعتاد مره في المتعارقٍ 











فيما إذا لم يججد المصلي ثوباً بستر به الل لآلديتستزقتق بما وجده و لو يورق الشجر. . 6:5 

هل جواز الستر بالحشيش و نحوه مَحَصوَصر] كال ,الفيتؤكرة أم نيكم حال الاختيار؟ . .... 601 

في أن النزول في الوحل و الرمس في الماء و الدخول في حُبٌ أو تابوت أو حفيرة 

و نحوها من مصاديق الستر . يا 
ك2 
1ع 





وجرب الإيماء بالركوع و السجود في حالة الجلوس لغير المأموم العاري 
هل يجب الإيماء بالركوع و السجود في حالة القيام لغير المأموم العاري؟ .. 


وجوب تقديم الإيماء بالرأس على الإيماء بالعينين فتحأ و غمضاً 











فهر الموضوعات . 0 





هل يجب الانحناء في الركوع و السجود يحسب الممكن بحيث لاتبدو معه العورة 

















السجود أخفض” 
أمور: 
١‏ - حكم ما لو وجد العاري الساترٌ في أثناء الصلاة لفق 
7 - عدم وجوب الستر للصلاة و انطواف من جهة التحت. 1 
0 فهل يجب مستر 
العورة من جهة التحت' يق 








رد اخ ا وت لق 


حكم ما لو وضع المصلّي ‏ في الفرض المزبور ‏ يده على الخرق بحيث حصل ستر العورة 
































3 
41 
كيفيّة صلاة العُراة جماعةٌ 1 
الأمة و الصبيّة تصليان بغير حَمَاِوٌ 1 
هل يجب على الأمة ستر رقبتها في الصَلاة؟ ف 
هل يستحبٌ للأمة القنا#؟ .. 1 
في أن المراد بعدم وجوب ستر الرأس على الأمة و الصبيّة هو الوجوب الشسرطي 
١‏ 5-0 
1 
حكم ما إذا عنقت الأمة في أثناء الصلاة. . 12000 
حكم ما لو علمت الأمة قبل حصول العنق بأنها تق في أثناء الصلة عاط 
حكم ما لو لم تعلم الأمة بالعتق إلا بعد القراغ من الصلاة .. 100 
حكم ما لو علمت الأمة في أثناء الصلاة بسيق العتق 007 
احكم الصبيّة ! بلغت في أثناء الصلاة يما لاييطلها .. 0 








.. مصباح الفقيه اج ٠١‏ 

















المسألة الثامنة: : كراهة الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة و الخ و الكساء ..... 48 
كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد. 1 
كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال . 1 
كراهة الاتزار فوق القميص 1 
كراهة التوضّح فوق القميص و تحته و تحت الرداء . 1 
معنى التوح 41 
كراهة اشتمال الصمّاء في الصلاة لله 


كراهة الصلاة في عمامة لاحنك لها .. 
كراهة ترك التحتك مطلقا ‏ 
كراهة الثم لجل 
.كراهة التّقاب للمرأة 
حرمة كل من اللثام أو النقاب إذا مم از كلراجتة:.- 











كراهة الإمامة في الصلاة بغير رداء .. 
استحباب الرداء للإمام و المأمرمين.. 
كراهة صحب شئ من الحديد بارزاً حال الصلاة. 
كراهة الصلاة في ثوب ينهم صاحبه بعدم توقيه النجاسات .. 
كراهة صلاة المرأة في خلخالٍ له صوت .. 





ف 










م1 


11 





0 1 
لق 

عدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان و غيره 1 
انتقاء الكراهة يتفي المثال على وجهٍ خرج عن' ةق 
فهرس الموضوعات.. مق 





